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 هداءال
 

 غَزَّة…  إلى

هَداءَ كَما ت نْبِت  الزَّهْرَ.  ال تيرْضِ الا إلى  ت نْبِت  الشُّ

، وأنَّ الكَرَامَةَ لا ت سَاوَم . إلى  مَن عَلَّمونا أنَّ الكِبْرِياءَ لا ي كْسَر 

لْمِ العَوْدَةِ.  نَ ال ذي الأطفال إلى  ينامون على صَوْتِ القَصْفِ ويستيقِظون على ح 

مَارِ.الامَّهاتِ ال واتي يزرَعْنَ الا إلى  مَلَ رَغْمَ الدَّ

 ك لِ  شَهيدٍ رَوَى بِدَمِهِ ت رابَها الطَّاهِرَ.  إلى

امِدَةَ.  إلى  غَزَّةَ الصَّ

وفِ تَعْجِز  عن وَصْفِكِ، وك لُّ الكَلِماتِ تَقِف  خَجَلً  أمامَ تَضْحِيَاتِكِ.  ك لُّ الح ر 

 إِلَيْكِ  الاهذَا العَمَل … لا ي هْدَى 

 

 

الباحِث: محمد عِصام أبو زياد 
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 :إقرار
ها نتيجة أبحاثي الخاصة،  ها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأن  أنا معد الرسالة بأن    أقرُّ 

ما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا لأي    إذ شارة له  الاباستثناء ما تم  
 جامعة أو معهد آخر. 
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ـر ال كـر وَالع   فإن  شُّ

 
، وله الفضل  في    ال ذيالحمد لله أولا  وآخر ا، ظاهر ا وباطن ا،   ، وبتوفيقه يتحقق العمل  بنعمته تتم الصالحات 

 كل سعي ونجاح . 

كان لي قدوة  في الصبر والعملِ، ولأمي الغاليةِ، نبع    ال ذي لوالدي العزيزِ،    فإنَّ أتوجه بجزيل الشكر والعر 
 أحاطتني بدفئها ودعواتها فكانت بركات ها ترافقني في كل خطوةٍ.  ال تيالحنان والدعاءِ، 

وقفت بجانبي في كل مراحل هذا العملِ، وتحملت انشغالي، وكانت نعم العون    ال تي زوجتي الحبيبةِ،    إلىو 
 والسندِ. 

 منحتهم من وقتي فبادلوني حب ا وإلهام ا. نَ ال ذيعزاءِ، مصدر فرحتي وسعادتي، و الاأولادي  إلىو 

لم يبخلوا علي  بعلمهم وتوجيهاتهم النيرةِ،    نَ ال ذيفاضلِ،  الاأن أخص بالشكر أساتذتي    الاكما لا يسعني  
 ثر في هذا البحثِ.الا فكان لهم بالغ 

شاركوني الرحلة بكل ما فيها من تحديات وطموحاتٍ، أنتم جزء   نَ ال ذييِ، الت عليمرفقائي في مشوار  إلىو 
 نجازِ. الاأصيل من هذا 

 وامتناني.  لكم جميع ا خالص شكري وتقديري 
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 ص: لخّ م  ال
الم عالين في   راسة موضوع حماية  الدِ  زة  على حدود زمني ة   الن ظام تتناول هذه  الفلسطيني، م ركِ  القانوني 

الم عالين في  راسة على مسألة حماية  الدِ  تقتصر  الموضوعي،  عيد  الصَّ فعلى  دة.  وبشري ة محدَّ ومكاني ة 
مانأو    الت أمينباقي جوانب    إلىالقانون الفلسطيني، دون التطر ق   حي  الت أمينجتماعي، كالا  الض  أو    الص 

راسة على تحليل    إذ . أمَّا من  الت قاعد  ذات    فلسطيني ةال  قانوني ةال  الن صوص الحدود المكاني ة، فقد انصبَّت الدِ 
لة، مع إجراء مقارنة ب ي ة واستلهام  الت شريع والعربي ة، بهدف الوقوف على الفجوات    الأوروبيةات  الت شريعالصِ 
راسة على القوانين    الن ظامالتَّجارب النَّاجحة لتطوير   الفلسطيني. وفيما يخص  الحدود الزمني ة، فقد ركَّزت الدِ 

ارية والم عمول بها حالي ا، مع   ساعدت في تفسير الواقع    ال تيبعض التَّطو رات التَّاريخي ة    إلى شارة  الاالسَّ
راسة فئة الم عالين بصفتهم الفئة   ضعف  الاالقانوني الحالي. أمَّا من النَّاحية البشري ة، فقد استهدفت الدِ 

 تجاه من يعولونهم.  قانوني ةالالتزاماتهم  إذ الحماية في المجتمع، وكذلك الم عيلين من  إلىكثر حاجة  الاو 

النَّاحية   من  حمايتهم  وأهمي ة  الم عالين  مفهوم  في  راسة  الدِ  على  الاجتماعي ةو   قانوني ةالوبحثت  ووقفت   ،
ات المقارنة.  الت شريعت نظِ م هذه الحماية، سواء في القانون الفلسطيني أو في    ال تي  قانوني ةالوالمبادئ    الأسس

، وبخاصة ما يتَّصل بتعويض الم عالين  الت أمينالمتعلِ قة ب  فلسطيني ةالات  الت شريعكما ركَّزت على دراسة  
جانب ذلك، أجرت   إلىتؤثِ ر في استقرار حقوقهم.    ال تيي ة  الت شريع عن حوادث الطُّرق، مع إبراز الفجوات  

راسة مقارنة بين   ريعةوالعربي ة و   الأوروبيةات  الت شريعالفلسطيني و   الن ظامالدِ  ، وذلك بهدف ةيالإسلًم  الش 
 تقييم واقع الحماية الحالي ة واستخلًص أفضل الممارسات الممكن تبن يها في فلسطين. 

راسة   رات أساسي ة، أهم ها أهمي ة فئة الم عالين في المجتمع الفلسطيني، وضرورة توفير    إلىوتستند الدِ  م برِ 
ا عند فقدان الم عيل.   حماية قانوني ة لهم في ظلِ  ما يواجهونه من مخاطر اقتصادي ة واجتماعي ة، خصوص 

ستقرار، إضافة   الابما يضمن العدالة و   فلسطيني ةالات الت شريعتقديم رؤية م تكاملة لتطوير   إلىكما تهدف 
والقضاء. ومن أبرز أهدافها: تعريف    الت أمينرفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في مجال    إلى

القوانين   كفاءة  تقييم  للحماية،  المستحق ة  والفئات  التَّجربة    فلسطيني ةالالم عالين  مقارنة  المجال،  هذا  في 
 قانوني ة.الخرى، وتقديم مقترحات عملي ة لتحسين المنظومة الارب بالتَّجا فلسطيني ةال

راسة على المنهج الوصفي لعرض    إذ أمَّا من     فلسطيني ة ال  قانوني ةال  الن صوص المنهجي ة، فقد اعتمدت الدِ 
لة، والمنهج المقارن    الن صوص ات المقارنة، والمنهج التَّحليلي لتقييم  الت شريعو  وأحكام القضاء ذات الصِ 

الدُّول   تجارب  الدُّروس من  تحليل    إلىوالعربي ة، إضافة     الأوروبيةلاستخلًص  التَّطبيقي عبر  المنهج 
راسة بتعريف فئة الم عالين وبيان أهمي تهم، فلسطيني ةالبعض القضايا الواقعي ة في المحاكم   . وقد بدأت الدِ 

 ال تيإبراز الثَّغرات    إلىي ة، وانتهت  الت أمين  الن صوص ثم أوضحت كيف نظَّم القانون حمايتهم من خلًل  
 تحد  من فاعلي ة هذه الحماية. 
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راسة   لت الدِ  ة قوانين    إلىوتوصَّ  الا ت عنى بحماية الم عالين،    فلسطيني ةجملة من النَّتائج، أهم ها: وجود عد 
د   ضعف التَّنسيق وازدواجي ة التَّطبيق. كما كشفت    إلى ى  ي ة أدَّ الت نفيذ شت ت الجهات  وت  الن صوص أنَّ تعدُّ

د مقدار   راسة عن وجود ثغرة تشريعي ة خطيرة تتمثَّل في غياب نصوص واضحة ت حدِ  المستحق    الت عويض الدِ 
ا    الأحكامللم عالين في حالة فقدان الم عيل، ممَّا تسبَّب في تضارب   أنَّ العمل   إلىالقضائي ة. وخل صت أيض 

 إلىي لحِق ضرر ا كبير ا بالم عالين وي ؤدِ ي    –المستمر    الت عويض أي دفع مبلغ مقطوع بدل    –بنظام الرَّسملة  
 انتقاص حقوقهم. 

جتهاد القضائي الفلسطيني بشأن تعويض الم عالين من  الاأمَّا التَّوصيات، فقد ركَّزت على ضرورة توحيد  
ليا، وإلغاء أو تقييد نظام الرَّسملة واستبداله بنظام   خلًل إصدار مبادئ قانوني ة م لزِمة من المحكمة الع 

ن   الت عويضيضمن صرف   .  الإعالةأو انتهاء ظروف    قانونيالات بشكل دوري حتى بلوغ المستحقِ ين السِ 
قابة على شركات   ريعة،    الت أمينكما أوصت بتعزيز الرِ  لمنعها من استغلًل حاجة الم عالين للتَّسوية السَّ

ر أو الفئات   مع فرض إشراف قضائي أو إداري يضمن عدم المساس بحقوقهم، لا سي ما في حالة الق صَّ
عيفة.  الضَّ

المفتاحيّة:   الحماية  الكلمات  الرَّسملة، الت أمين،  الت عويض الفلسطيني،    الن ظام،  الت شريعالم عالون،   ،
 المقارن.  القانون 
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Supervisor: Dr. Rafiq Abu Ayyash 

Abstract 

This study addresses the issue of dependents’ protection in the Palestinian legal system, 

focusing on specific temporal, spatial, and human boundaries. On the topical level, the 

research is limited to examining the protection of dependents under Palestinian law without 

delving into other aspects of insurance or social security, such as health insurance or 

retirement benefits. Regarding the spatial scope, the study analyzes Palestinian legislation 

relevant to dependents’ protection while also reviewing selected European and Arab laws to 

identify legislative gaps and draw lessons from successful experiences. In terms of the 

temporal scope, the research concentrates on currently enforced laws while making 

occasional reference to historical developments that help interpret the present legal 

framework. On the human level, the study focuses on dependents as the most vulnerable 

group requiring legal protection, in addition to examining the obligations imposed on 

providers. 

The research explored the concept of dependents and the importance of protecting them from 

legal and social perspectives. It further examined the principles and legal rules governing 

such protection in Palestinian law and in comparative legislations. A special focus was 

placed on Palestinian insurance laws, particularly those dealing with compensating 

dependents in road traffic accidents, highlighting the legislative shortcomings that 

undermine their rights. The study also carried out a comparative analysis with European and 

Arab legislations as well as Islamic law, aiming to evaluate the adequacy of the current 

system and identify best practices that may be adapted to the Palestinian context. 

The study is justified by the crucial role of dependents in Palestinian society and the need to 

ensure their legal and financial protection, especially in cases of losing a provider. It aims 

to present a comprehensive vision for developing Palestinian legislation to guarantee 

fairness and stability, in addition to raising awareness among legal professionals and 

insurance practitioners about the importance of advancing insurance policies that safeguard 

dependents. The main objectives include defining dependents and the categories eligible for 
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protection, assessing the efficiency of Palestinian laws in this regard, comparing the 

Palestinian experience with other legal systems, and proposing practical reforms to enhance 

the legal framework. 

Methodologically, the research relies on the descriptive approach to present Palestinian laws 

and comparative legislations, the analytical method to evaluate legal provisions and judicial 

rulings, and the comparative method to extract insights from European and Arab 

experiences. Additionally, the applied method was used by analyzing actual court cases in 

Palestine. The study began with a definition of dependents and their societal importance, 

then clarified how laws protect them through insurance provisions, before finally addressing 

the legal gaps that weaken their protection. 

The study reached several key findings. Most importantly, while Palestinian legislation 

includes multiple laws concerned with dependents’ protection—such as the Insurance and 

Pensions Law, the Public Retirement Law, the Mandatory Insurance Law, and special 

retirement laws for security agencies—the dispersion of provisions and multiplicity of 

implementing authorities has led to weak coordination and overlapping jurisdictions. The 

study also revealed a critical legislative gap, namely the absence of clear legal provisions 

specifying the amount of compensation due to dependents upon the loss of a provider. This 

gap has resulted in inconsistent judicial rulings by Palestinian courts. Furthermore, the 

reliance on the capitalization method—a lump-sum payment instead of continuous 

compensation—was found to be harmful to dependents’ interests, as it reduces their long-

term rights. 

Based on these findings, the study recommends unifying Palestinian judicial practice 

regarding dependents’ compensation through the issuance of binding legal principles by the 

Supreme Court, abolishing or restricting the capitalization system in favor of periodic 

payments until dependents reach the legal age or until dependency ends, and strengthening 

oversight over insurance companies to prevent them from exploiting dependents’ need for 

quick settlements. Such oversight should ensure judicial or administrative supervision of 

compensation, particularly in cases involving minors or vulnerable individuals. 

Keywords: Dependents, Legal Protection, Palestinian Law, Compensation, Insurance, 

Capitalization, Comparative Law. 
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 المقدمة: 

ب المرتبطة  القضايا  أبرزِ  الم عالين من  قتصاديِ  في الاستقرارِ  الاجتماعيِ  و الامنِ  الأت عَدُّ مسألة  حمايةِ 
ل الم عالون فئة  تعتمد على دخلٍ أو دعمٍ ماليٍ  من طرفٍ آخر، سواء كان   المجتمعاتِ المعاصرة، إذ ي شكِ 

ياقذلك بسبب روابطَ أ سَرِيَّةٍ أو التزاماتٍ قانوني ةٍ أو عقودٍ تأميني ة. في هذا     الت أمين يأتي دور  قانونِ    الس 
قدرتِه  متِ فقدانِ الم عيل أو انخفاضِ  الاللم عالين في ح  المالي ةتوفيرِ الحمايةِ    إلىكأداةٍ تشريعي ةٍ تهدف  

 ال تي   ، ويزداد تأثير ها في المجتمعاتِ الاجتماعي ة  الر عاية. ت مثِ ل هذه الحماية  جزء ا أساسيًّا من نظامِ  المالي ة
ياتٍ اقتصادي ةٍ واجتماعي ة.   ت عاني من تحد 

تحظى قضي ة  حمايةِ الم عالين باهتمامٍ كبيرٍ في مختلفِ القوانين، سواء الوطني ة منها أو الدولي ة. وفي 
تسعى   القائمة  الت شريعفلسطين،  تواجه    إلىات   الجهودَ  هذه  أن   الفئة، غير  لهذه  قانوني ةٍ  توفيرِ حمايةٍ 

ة، مثل نقصِ المواردِ وتفاوتِ تطبيقِ القانون. ومن هذا المنطلق، ي عَدُّ مقارنة    ياتٍ عد  الفلسطينيِ     الن ظامتحد 
ريعةدراسةِ دورِ    إلى والعربي ة، إضافة     الأوروبيةولِ  بأنظمةِ الد   ، خطوة  أساسي ة  لتقييمِ مدى  ةي الإسلًم  الش 
 للم عالين. اعِلةفي توفيرِ حمايةٍ شاملةٍ وفنظمة الأنجاحِ هذه 

طارِ القانونيِ  لحمايةِ الم عالين في فلسطين من خلًل استعراضِ القوانينِ  الإتتناول هذه الدراسة  تحليلَ  
ريعةوالعربي ة. كما تتناول دورَ    الأوروبيةولِ  المماثلةِ في الد    قوانينالالحالي ة، ومقارنتها ب في    ةيالإسلًم   الش 

الباحث    يسعى  المقارنة،  هذه  ومن خلًل  الحماية.  هذه  الممارساتِ    إلىدعمِ  أفضلِ    قوانين الاستنباطِ 
 قد ت ؤثِ ر في الم عالين في فلسطين.  ال تيي ةِ الت شريعوتحديدِ الفجواتِ 

ز الد   تستند إليها    ال تيظري ةِ  الن    الأسسراسة  على تحليلِ مفهومِ الم عالين في مختلفِ القوانين وتوضيحِ  تركِ 
الد    قانوني ةالالحماية    تناقش  كما  لهم.  واجتماعيٍ   الم قدَّمة   اقتصاديٍ   منظورٍ  من  الم عالين  حمايةَ  راسة  

، مثل مبدأ الت   راسة  القواعدَ ذلك، تضمُّ الد    إلى  الإضافةغطية. بجتماعيِ  والمساواةِ في الت  الاضامنِ  وأخلًقيٍ 
د مسؤولي ةَ المدين تجاه دائنيه، و  ال تي  كشرطٍ رئيسٍ لتوفيرِ الحماية.  الإعالةت حدِ 

ياتِ الحالي ةِ  في ضوءِ الت     إلى في فلسطين ودولٍ أخرى، تت ضح الحاجة     الأنظمة القانوني ة تواجهها    ال تيحد 
مانِ الماليِ  للم عالين. وعبر هذه الدراسةِ المقارنة، يسعى  الأنظمة في تحقيقِ  الأ تقييمِ مدى كفاءةِ هذه  

القانونيِ  الفلسطينيِ  بما يضمن تعزيزَ مستوى    الن ظامتقديمِ توصياتٍ عملي ةٍ ت سهِم في تطويرِ    إلىالباحث   
 قانوني ة.الوتقليلَ الفجواتِ  الاجتماعي ة الر عاية

ريعةوء على دورِ  والعربي ة، وتسليطِ الض    الأوروبيةو   فلسطيني ةالاتِ  الت شريعجانبِ دراسةِ    إلى   ة يالإسلًم  الش 
يهدف   وأخلًقيٍ   قانونيٍ   الت    إلىكنظامٍ  مع  المجتمع،  في  المستضعفةِ  الفئاتِ  مفهومِ  حمايةِ  على  ركيزِ 

ريعة إطارِ  جتماعيِ  فيالا والتكافلِ  الإعالة  .الش 
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 راسةة الدّ إشكاليّ 

  الاجتماعي ة في أيِ  نظامٍ قانونيٍ  يسعى لتحقيقِ العدالةِ    الأسياسي ةحماية  الم عالين أحدَ الجوانبِ    ت شك ل
للأفرادِ  الامنِ  الأوضمانِ   هذا    نَ ال ذيقتصاديِ   في  معيشتِهم.  في  غيرِهم  على  ياقيعتمدون  يبرز  الس   ،

القانونيِ  الفلسطينيِ  في توفيرِ الحمايةِ اللًزمةِ للم عالين، لا سي ما عند    الن ظامالتساؤل  حول مدى كفاءةِ  
ريعةوالعربي ةِ وأحكامِ    الأوروبيةاتِ  الت شريعمقارنتِه ب الم نظِ مة   قانوني ة  ال، سواء من القواعد   ةيالإسلًم  الش 
مانو   الت أمينطبيقات  العملي ة  لها في مجالِ  الت    ، أو منالإعالةلمسألةِ   . ومن هذا تتجل ى  الا  الض  جتماعي 

  التّأمينطار  القانونيُّ لمسألة  الم عالين في قانون   الإما  ئيس:  ؤالِ الر  جابةِ عن الس  الإراسةِ في  إشكالي ة  الد  
 خرى؟الأالفلسطينيّ  مقارنةا بالقوانين  

تستهدف تسليطَ الضوء على مختلفِ    ال تيساؤلاتِ الجوهري ةِ  ئيس مجموعةٌ من الت  ؤالِ الر  وتتفر ع عن الس  
، الن ظامللم عالين في  قانوني ةِ الأبعادِ الحمايةِ   تي: الآ وفقَ  الفلسطيني 

عتمدة في حماية المعالين، سواء ولية الممع المعايير الد   فلسطيني ةالات الت شريعأي مدى تتوافق  إلى .1
 والمتابعة؟  الت نفيذ آليات على مستوى أو  القانوني ة الن صوص  على مستوى 

الفجوات    ما .2 في  الت شريعتأثير  ف  الن ظامية  على  الم    اعلي ةالفلسطيني  أبرز  حماية  هي  وما  عالين، 
 تطوير أو تعديل لضمان توفير حماية أكثر شمولية وعدالة لهذه الفئة؟  إلىتحتاج  ال تيالجوانب 

ضمن تحقيق العدالة لِت ،  الإعالةالفلسطيني معايير واضحة وآليات دقيقة لاحتساب    المشر عهل وضع   .3
 طبيق العملي؟ في الت   اعليتهاليات، فما مدى فالابين المعالين والمعيلين؟ وإذا و جدت هذه 

من خلًل قوانين واضحة ومحددة، وهل    الإعالة مسألة    فلسطيني ةالات  الت شريع  ضم ت أي حد    إلى .4
جتهاد  الاتساق مع هذه القوانين، أم أن هناك تباينات في  الاالقضائية الصادرة بشأنها ب  الأحكامتتسم  

 القضائي تؤثر على حقوق المعالين؟ 
  الأوروبيةول  ية في الد  الت شريع جارب  طار القانوني الفلسطيني للًستفادة من الت  الإكيف يمكن تطوير   .5

طورات الحديثة  والعربية، سواء من خلًل تحديث القوانين القائمة أو استحداث تشريعات جديدة تواكب الت  
 في مجال حماية المعالين؟ 

 

 أسباب اختيار الموضوع 

  الت أمين لقد جاء اختيار  هذا الموضوع نتيجة  لتجربةِ الباحثِ المهني ة كمستشارٍ قانونيٍ  لإحدى شركاتِ  
لضمانِ    الت أمينفي فلسطين، إذ يتعامل بشكلٍ يوميٍ  مع القضايا المتعل قة بحمايةِ الم عالين وآلي اتِ تطبيقِ  

ياتٍ في   المتعل قة بحمايةِ هذه    فلسطيني ةالاتِ  الت شريعحقوقِهم. وقد لاحظ وجودَ صعوباتٍ وثغراتٍ وتحد 
. الاستقرارِ الايِ  في تحقيقِ الت أمين الن ظام اعلي ةؤثِ ر في فالفئةِ المهم ة، مم ا ي    جتماعي 
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ريعةوالعربي ةِ و   الأوروبيةاتِ  الت شريعالفلسطينيِ  و   الن ظامإجراءَ دراسةٍ مقارنةٍ بين    فإنَّ ومن هذا المنطلق،     الش 
سيسهم في تقديمِ رؤ ى جديدةٍ لتحسينِ الوضعِ القانونيِ  للم عالين. كما أن  طبيعةَ عملِ الباحثِ  ةيالإسلًم

لتطبيقاتِ   العميقَ  الفهمَ  المستفيدة،    الت أمينتقتضي  الفئاتِ  هذا    إلىدفعه    ال ذيمر   الأوحمايةِ  اختيارِ 
راتِ   ز من دورِ  قانوني ة  الالموضوعِ لمواكبةِ التطو  في    الت أمينوالعملي ةِ في هذا المجال، وتقديمِ حلولٍ ت عزِ 

 الم عالين.  حمايةِ 

 اسة الدرّ ة أهميّ 
؛ إذ ي عَدُّ هذا الموضوع  إضافة  مهم ة   الجانبِ الن ظري والعمليتنبع أهمي ة  هذه الدراسة من   ل ها النظري  ، أو 

ياتِ    إلىويهدف    لقانوني ة،  اللأدبي اتِ     فلسطيني ة الاتِ  الت شريعت واجه    ال تيتسليطِ الضوءَ على الفجواتِ والتحد 
، مع إجراءِ مقارنةٍ شاملةٍ  الإعالةبحمايةِ الم عالين، إذ لا يوجد تنظيمٌ قانونيٌّ ي نظِ م موضوعَ    يتعل ق فيما  

المطروحِ حاليًّا    الت أمينكانت م طبَّقة  سابق ا، وبين مشروعِ قانونِ    ال تيبين القوانينِ الم طبَّقةِ حاليًّا، وتلك  
الم عالين من   القوانينِ المختلفة لقضي ةِ حمايةِ  المقارنة  فهم ا أعمقَ لكيفي ةِ معالجةِ  للتطبيق. وتتيح هذه 

ز النظري ةَ   ، مم ا ي عزِ  حول هذا الموضوع. كما أن  الربطَ بين قانونِ    الت شريعمنظورٍ قانونيٍ  وأخلًقيٍ  ودينيٍ 
ة من    الت أمين ريعةوالمبادئِ الم ستمد  تقديمِ حلولٍ جديدةٍ  سيسهم في إثراءِ الفقهِ القانونيِ  و   ةيالإسلًم   الش 

 المختلفة. قانوني ةالي مكن أن تستفيدَ منها الدول  ذات  النُّظ مِ 

ي ةِ في فلسطين  الت شريعتقديمِ حلولٍ عملي ةٍ لتطويرِ السياساتِ    إلى، فتسعى الدراسة   العملي  جانب أم ا من ال
الة  للم عالين. وبصفةِ الباحثِ مستشار ا قانونيًّا لشركةِ تأمين، يرى أن  نتائجَ الدراسة   بما يضمن حماية  فع 

ز من الحمايةِ    الت أمينستكون ذاتَ فائدةٍ كبيرةٍ في تحسينِ سياساتِ     المالي ةو   الاجتماعي ةالم تَّبعة، مم ا ي عزِ 
توعيةِ   في  الدراسة   ست سهِم  ذلك،  على  علًوة   تحديثِ  المشر ع للمستفيدين.  بضرورةِ  القرار  ن اعِ  وص  ين 

راتِ المعاصرة، مم ا ينعكس إيجابيًّا على الفئاتِ المستفيدةِ منالت شريع  . الت أمين أنظمةِ  اتِ لت واكِب التطو 

 الدراسة أهداف

 :تيةهداف الآالتحقيق  إلىتهدف الدراسة 

مختلفِ  1 في  للم عالين  شاملٍ  تعريفٍ  تقديم  ،  قانوني ةالنظمةِ  الأ .  الفلسطيني  القانون   ذلك  في  بما   ،
ريعةوالعربي ة ، و  الأوروبيةات  الت شريعو   ، بهدف توضيحِ الفئاتِ المستحق ةِ للحماية. ةيالإسلًم الش 

القوانينِ  2 دراسة   ب  فلسطيني ةال.  تحليلِ    الت أمينالمتعل قةِ  مع  الم عالين،  حمايةِ  في  كفاءتِها  مدى  وتقييم  
 ت ؤثِ ر في تطبيقِ هذه القوانين. ال تيي ةِ والعملي ةِ الت شريعالفجواتِ 

والعربي ة، مع التركيزِ    الأوروبيةفي الدولِ    الت أمين الفلسطيني  وأنظمةِ    الن ظام. إجراء  مقارنةٍ شاملة بين 3
ريعةعلى دورِ   ي مكن تبن يها في فلسطين.  ال تي، وذلك لاستنباطِ أفضلِ الممارساتِ ة يالإسلًم  الش 



 

4 
 

تقديم  توصياتٍ وتعديلًتٍ تشريعي ة تهدف  4 في فلسطين، وضمانِ توفيرِ    الت أمينتحسينِ نظامِ    إلى. 
 . ةيالإسلًمحمايةٍ قانوني ةٍ شاملةٍ للم عالين بما يتماشى مع المعاييرِ الدولي ةِ و 

حول أهمي ةِ تطويرِ السياساتِ  الت أمين. رفع  مستوى الوعي بين العاملين في المجالِ القانوني  وشركاتِ 5
 .المالي ةو  الاجتماعي ة الر عايةي ة لتعزيزِ حمايةِ الم عالين وتوفيرِ حلولٍ مبتكرةٍ لتحسينِ مستوى الت أمين 

 الدراسة حدود

، دون التطر ق    الن ظاماقتصرت هذه الدراسة  على موضوعِ حمايةِ الم عالين في    إلى القانونيِ  الفلسطيني 
مانأو  الت أمينخرى المتعل قةِ بنظامِ الاالقضاياِ  ، مم ا ي شك ل الحدَّ الموضوعيَّ للدراسة. الا الض   جتماعي 

، فتشمل  الدراسة  تحليلَ  المتعل قةِ بحمايةِ الم عالين، مع استعراضِ   فلسطيني ةالاتِ الت شريعأم ا الحدُّ المكانيُّ
 والعربي ةِ بهدفِ إجراءِ مقارنةٍ قانوني ة.  الأوروبيةبعضِ القوانينِ ذاتِ الصلةِ في عددٍ من الدولِ 

، اقتصرت الدراسة  على القوانينِ و الز    أم ا الحدُّ  ما   ال تيالساريةِ حاليًّا، أي تلك    فلسطيني ةالاتِ  الت شريع ماني 
ع في   تمَّ إلغاؤها أو تعديل ها بشكلٍ    ال تي  قانوني ةال  الن صوص زالت معمولا  بها في الوقتِ الراهن، دون التوس 

. ومع ذلك، سيتمُّ   راتِ    إلىشارة   الاجذري  ة  إذا كان لها دورٌ  الت شريعالتطو  ي ةِ التاريخي ة عند الحاجة، خاص 
رِ حمايةِ الم عالين على مرِ  الزمن الافي تفسيرِ  طارِ القانونيِ  الحالي، أو إذا ساعدت في فهم كيفية تطو 

.  الن ظامداخل   الفلسطيني 

 راسة  ة الدّ منهجيّ 

تحليلٍ شاملٍ    إلىتكاملت فيما بينها للوصولِ    ال تيراسة  على مجموعةٍ من المناهجِ البحثي ةِ  تعتمد هذه الد  
. تمَّ استخدام  المنهجِ الوصفيِ  لتقديمِ صورةٍ واضحةٍ    الن ظام لمسألةِ حمايةِ الم عالين في   القانونيِ  الفلسطيني 

جانبِ    إلىذاتِ الصلة،    القانوني ة  الن صوص طارِ القانونيِ  الفلسطيني  من خلًل استعراضِ وتحليلِ  الإعن  
الدولِ  الت شريعدراسةِ   في  المقارنةِ  المن  الأوروبيةاتِ  على  الدراسة   اعتمدت  كما  التحليليِ   والعربي ة.  هجِ 

هذه القوانينِ في تحقيقِ الحمايةِ المطلوبةِ للم عالين، والكشفِ عن أيِ  فجواتٍ قانوني ةٍ    اعليةلفحصِ مدى ف
المنهجِ المقارن من خلًل دراسةِ أوجهِ التشابهِ    إلىذلك، تمَّ اللجوء     إلى  الإضافةت ؤثِ ر على تطبيقها. ب

يةِ  الت شريع جاربِ  ستفادةِ من الت  الاخرى، بهدفِ  الأ    القانوني ةنظمةِ  الاالفلسطينيِ  و   الن ظامختلًفِ بين  الاو 
 المجال. هذا في الناجحةِ 
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 خطة الدراسة

م الباحث  رسالته    لفصلين أساسي ين، في كلِ  منهما مبحثان. فكان الفصل     إلىقس    الأسس يتناول    الأو 
ص المبحث     القانوني ةالنظريةَ و  للحمايةِ الم عالين، فخص  منه لتوضيحِ مفهومِ الم عالين وأهمي ةِ حمايتهم،    الأو 

ص المبحث    لتوضيحِ مبادئِ وقواعدِ حمايةِ الم عالين. الث اني فيما خ صِ 

ص المبحث     إذ فتناول موضوعَ مقارنةٍ تطبيقيةٍ لأنظمةِ حمايةِ الم عالين،    الث انيأم ا الفصل    لخ صِ    الأو 
ص المبحث   الن ظاممنه للحديثِ عن حمايةِ الم عالين في  ، بينما خ صِ  للحديثِ عن آثارِ   الث اني الفلسطينيِ 

 الطريق. حوادثِ  تحققِ مسؤولي ةِ المؤمنِ في تعويضِ الم عالين عن
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 الأوّل الفصل 
 ______________________________________________________ 

 لحماية المعالين  قانونيّةالظرية و النّ  الأسس
 

ة   الاقتصادي ةو   الاجتماعي ةفي ظل  تطورِ المجتمعاتِ وتعقيدِ العلًقاتِ   توفيرِ    إلى، برزت الحاجة  الملح 
، أو كبارَ الايعتمدون في معيشتهم على غيرهم، سواء كانوا أطف  نَ ال ذيحمايةٍ قانوني ةٍ شاملةٍ لفئةِ الم عالين،  

ا من ذوي   ، أو أشخاص  حتياجاتِ الخاصة، أو غيرهم ممن تفرض عليهم ظروف هم الحياتية حاجتَهم  الاالسن 
تقوم عليها مبادئ  العدالةِ    ال تي  اسي ةالأسوالمساندةِ المستمرة. وتعد  هذه الحماية  من الركائزِ    الر عاية   إلى

وتوفيرِ بيئةٍ قانونيةٍ عادلة تحمي الفئاتِ    الأفراد ، إذ ت سهم في تعزيزِ مبدأِ تكافؤِ الفرصِ بين  الاجتماعي ة
ولية بوضعِ إطارٍ  ضعفَ في المجتمع. ومن هذا المنطلق، جاء اهتمام  القوانينِ الوطنيةِ والمواثيقِ الد  الأ

بتقديمِ   الدولَ والمجتمعاتِ  ي لزم  الفئات، وفق معاييرَ تحترم حقوقَ    الر عايةقانونيٍ  واضح  لهذه  اللًزمة 
 نسانية. الا نسان وتحفظ كرامتَه الا

لحمايةِ الم عالين، إذ ضمَّ المبحث    القانوني ةتقديمِ دراسةٍ متكاملةٍ للأسسِ النظريةِ و  إلىيهدف هذا الفصل  
ل ، مع تحديدِ الفئاتِ المشمولةِ بهذه الحماية، وبيانِ    الأو  تعريفَ الم عالين من منظورٍ قانونيٍ  واجتماعيٍ 

قتصادي، فضلً  عن دورِ القوانينِ في ضمانِ حقوقهم  الاستقرارِ  الاو   الاجتماعي ةأهم يتها في تحقيقِ العدالةِ  
تحكم حمايةَ    ال تي  القانوني ة، فيتناول المبادئَ والقواعدَ  الث اني. أما المبحث   الأسياسي ةوتأمينِ احتياجاتهم  

استعراضِ   الناحيةِ    ال تي  الأسسالم عالين، من خلًل  من  الحماية، سواء  هذه  إليها    الاجتماعي ة تستند 
الناحيةِ  الاقتصادي ةو  التركيز على دورِ  الأخلًق، أو من  والدينية، مع  ريعةيةِ  في إرساء   ةيالإسلًم  الش 

و  التكافل  وتعزز  الر عايةمبادئِ  الفئة  هذه  حقوقَ  تضمن  عادلة  قانونيةٍ  بيئةٍ  توفيرَ  يضمن  بما   ،
 المجتمع. داخل استقرارها
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 : مفهوم المعالين وأهمية حمايتهم الأوّلالمبحث 

الضمَّ   مفهومَ  المبحث   وأهمي ةَ حمايتهم، و هذا  لالمطلب     رك زَ م عالين  للمفاهيمِ    الأو  مقارنةٍ  دراسةٍ  على 
  ال تي  القانوني ةو   الاجتماعي ةعادَ  الأب  الث انيناقش المطلب   ظمة المختلفة، بينما  ن الأللم عالين في    القانوني ة

 ت برز أهمي ةَ حمايتهم وتأثيرَ ذلك على المجتمع بشكلٍ عام.

 : تعريف الم عالينالأوّلالمطلب 

لالفرع     ع رِضَ في  المختلفة،    القانوني ةنظمةِ  الأ هذا المطلب  دراسة  مقارنة  لتعريفِ الم عالين في  تناولَ     الأو 
، من خلًل تحليلِ   د الفئاتِ المشمولةِ   ال تي  القانوني ة  الن صوص مفهومَ الم عالين في القانون الفلسطيني  تحد 
. أما الفرع   الاجتماعي  و الابالحماية، ومدى شموليةِ هذه التعريفات في ضوء الواقعِ   ناقش  ،  الث انيقتصادي 

ختلًفِ في تحديدِ نطاقِ  الاوالعربي ة، مع إبراز أوجهِ التشابهِ و   الأوروبيةاتِ  الت شريعمفهومَ الم عالين في  
ب  القانوني ةالحمايةِ   الفئة،  لهذه  عليها    ال تي  الأسس استعراضِ    إلى  الإضافةالممنوحة  ريعة قامت    الش 
جتماعي وحمايةَ  الاكر ست مبدأَ التكافل    ال تيفي رعايةِ الم عالين، باعتبارها من أبرزِ المصادرِ    ةيالإسلًم

 نفسها.  إعالة الفئات غير القادرة على

 : المعالين في القانون الفلسطيني الأوّلالفرع 

عدةِ مستوياتٍ من التعريف لضمانِ تحديدهم    إلىيتطل ب تعريف  الم عالين في القانون الفلسطيني التطر قَ  
ح    ال ذيعريفَ اللغوي   بشكلٍ دقيقٍ وشامل، يشمل ذلك الت   تها  لاصلَ اللغويَّ لكلمةِ "المعالين" ودلا الايوض 

ياقيبرز المفهومَ العامَّ للم عالين في    ال ذيصطلًحي   الافي اللغةِ العربية، والتعريفَ     الاجتماعي ة اتِ  الس 
نظمةِ  الاو   فلسطيني ةاليةِ  الت شريع  الن صوص   إلىيستند    ال ذيالتعريفِ القانوني     إلى، إضافة   الاقتصادي ةو 

على   "المعال"  لإضفاء صفةِ  المعتمدةِ  والمعاييرِ  الحماية،  بهذه  المشمولةِ  الفئاتِ  لتحديدِ  الصلة  ذات 
. ويسهم هذا النهج  في وضعِ إطارٍ واضحٍ لمفهومِ الم عالين في القانون الفلسطيني، مما يساعد في الأفراد 

 المقررة لهم.  القانوني ة المترتبة على إعالتهم، ومدى شموليةِ الحمايةِ  القانوني ةلتزاماتِ الافهمِ طبيعةِ 

"، أي اهتمَّ ورعى  إعالةيعني "عَالَ" وي عِيل  "  ال ذيمشتقةٌ من الجذر العربي "عيل"    في اللغة  الإعالة  وإنَّ 
ب ي  (2025)معجم معاني الجامع،    في توفير احتياجاتهم المعيشية  الأفراد وتكف ل  "معيل"،    قالَ . فعندما 

خص   إلىها تشير  فإنَّ  أو    الن فقة، سواء من ناحيةِ  الآخرينيتحم ل المسؤولية عن إطعام ورعاية    ال ذي  الش 
  الإعالة من قام ب د   "العيل" هو الفقير، ولذلك ي ع . وقد ورد في معاجمِ اللغة أن  (1993)ابو حبيب،    العناية 
خص هو    .(2025)معجم معاني الجامع،    وكسوة قوتٍ  من الآخرينيحرص على توفير ما يلزم    ال ذي  الش 

صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، إذ  الن بي، جاء في حديثِ الشّرعيةاحية النّ من 
أنا وهو كهاتين" وضمَّ أصابعه  قالَ  القيامة  تبلغا جاء يوم  )النيسابوري،   صلى الله عليه وسلم : "مَن عال جاريتين حتى 
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"عَالَ جاريتين"، أي أنفق عليه  الن بي. وفي هذا الحديث ي خبر  د.ت(   ما صلى الله عليه وسلم أن من 
واعتنى بتربيتهما، وكان مسؤولا  عن توفير متطلبات حياتهما من المأكل والملبس والعناية التامة، فيأتي  

"جاريتين" في الحديث قد يكون بنتين    فيصلى الله عليه وسلم. والمقصود    يوم القيامة مصاحب ا للنبي 
  إلى   الر عاية. وتشير هذه  الر عايةصغيرتين له، لكن المعنى يمكن أن يكون عام ا يشمل أي فتيات تحت  

صلى الله    الن بيسنِ  البلوغ أو حتى تزو جهن، وقد أشار    إلىوالتربية حتى تصل الفتيات    الن فقةهتمام بالا
يكون    إذ خرة،  الاأن هذا الفعل يعد عملً  عظيم ا يؤجر عليه صاحبه في    إلى عليه وسلم في الحديث  

حي مصاحب ا للنبي في الجنة. وقد جاء في الحديث   ح: »مَن ي ولي من هذه البنات شيئ ا فأحسن إليهن؛  الص 
  إلى تقوى الله سبحانه وتع  إلىتؤدي    ال تيالصادقة    الر عايةو   الإعالةكن له ستر ا من النار«، ما يبرز أهمية  

 . (2025)السقاف، 

"عَالَ    قالَ المستحقين. في   الأفراد أو    الأسرةنفاق  على  الاأن  كلمة "عَالَ" تحمل معاني متعددة، ومنها:    كما
 إلى" بذلك  الإعالةمن طعامٍ وكسوةٍ ومأوى. وتضاف كلمة "  المالي ةعِيَالَه "، أي قام بتوفير احتياجاتهم  

ا مسؤولا  عن    إذ   لمجتمع،في ا  الأفراد تضمن رفاهَ    ال تي  الاجتماعي ة مفهوم المسؤوليةِ   ي عتبر المعيل شخص 
 رعايته.  تحت  نَ ال ذي ضمان الحياة الكريمة لأسرته أو لأولئك 

ا  الإعالةأما   يكتنفها بعض  الغموض في تحديد معناها بدقة،    ال تيمن المفاهيم    الإعالة، فتعد   اصطلاحا
رعية  الن صوص كما ورد في    عالةإذ توجد إشكاليات كبيرة في التمييز بين المفهوم النظري للإ واللغوية،    الش 

صلى    الن بييختلف في تطبيقاته. ففي الحديث النبوي الشريف عن    ال ذيوبين الواقع العملي والقضائي  
عيل"، أي "أنفق ي    "عالَ   قالَ ي    إذ " تم اشتقاقها من المعنى اللغوي لها،  الإعالةالله عليه وسلم، نجد أن كلمة "

ر شراح الحديث ذلك بتوضيح أن   تعني القيام بتوفير متطلبات الحياة من    الإعالة على عياله". وقد فس 
، فكما ذكر في "مختار الصحاح" أن "عال الرجل عياله يعولهم"، أي قام بما   )الرازي، د.ن(قوتٍ وكسوة 

إليه من   القاري": إن "عال الرجل يعول إذا كثر    قالَ نفاق، في حين  الا يحتاجون  الكسائي في "عمدة 
  قالَ ، وي  الن فقةتعني    الإعالةصقه في كتابه أن  الأيخ سليمان بن إبراهيم  . وذكرها الش  )العيني، د.ت(عياله"

 .)الاصقة، د.ت("عال عياله يعولهم عولا  وعيالة"، أي قاتهم وأنفق عليهم

التعريفات تشير   الرجوع    الانفاق،  الا من زاوية    الإعالة  إلىورغم أن هذه  العملي    إلىأنه عند  الواقع 
نفاق المالي فقط. الاقد يتسع ليشمل جوانب أخرى لا تقتصر على  الإعالةوالقضائي، نلًحظ أن مفهوم 

ا ح  في سياقات تتعلق بالعناية الجسدية أو النفسية، مثل    الإعالة ت يتم فيها التحدث عن  الاوهناك أيض 
  إلى عاقة، حتى وإن كانوا لا يحتاجون  الاللأشخاص ذوي    الر عايةاء خلًل السفر أو توفير  الأب مساعدة  

ا  الإعالةيعرف الباحث  المباشرة. وعليه،    الن فقة  ها القيام بشؤون الغير، وتدبير أموره، ورعاية  بأن    اصطلاحا
 قد تكون مادية أو غير مادية.  ال تيعم المالي والمعنوي له، وذلك تبع ا لحاجاته مصالحه، أو تقديم الد  
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لالفلسطيني في نص المادة    الت أمينجاء قانون   ى منه تحت عبارة "تعاريف" بكلمة "المعالون"، أي  الأو 
خص جاءت على النحو التالي: "زوج    ال تيو   قد عرفهم بنص هذه المادة،    المشر عأن    وأبواه وأولاده ما    الش 

ا، شريطة إثبات ذلك"، وهذا   لاإدون سن الثامنة عشرة،   إذا كان على مقعد الدراسة الجامعية، أو مقعد 
 فقط.  بذكرهم قد عرفهم فعلي ا أم اكتفى المشر عساؤل حول ما إذا كان يثير الت  

د بعض المواد   يتم تحديد المبالغ المستحقة    إذ ورثة المعالين وغير المعالين،  مييز بين الالت    القانوني ةكما ت حدِ 
)قانون ندوق ات من الص  الت عويضي حق للمعالين من ورثة المتوفي المطالبة ب  إذ ،  للورثة بناء  على هذه الفئة

يجب على   إذ ، الإعالةمييز ي ظهر أهمية إثبات وهذا الت   ، (150: مادة 2005-20التأمين الفلسطيني، 
خص تثبت أن    ال تي  القانوني ة دلة  الأات تقديم  الت عويضيطالبون ب  نَ ال ذي  الأفراد  المتوفي كان يعيلهم    الش 

وذلك من خلًل تقديم بينة، سواء  ،    ( 154: مادة  2005- 20)قانون التأمين الفلسطيني،  بشكل فعلي
ومن في حكمهم، وت ثبت هذه   الأهلي ةو/أو ناقصي    الأهلي ة كانت خطية، في حال وجود أشخاص عديمي  

دعاءات، حتى تتمكن  الاتؤكد صحة هذه    ال تيالمستندات بموجب التقارير الطبية والمستندات الرسمية  
 ت.الاالمستحق لهم وفق القانون في مثل هذه الح الت عويض خذ بها وتحديد مقدار الأالمحكمة من 

المادة    إلىإضافة    والمتعل    (160)ذلك، تطرقت  القانون،  نفس  فقرتها  من  المستعجلة في  فعات  بالد  قة 
  الأشخاص وتوضح هذه الفقرة أن ه يجب توافر شرطين في    ،"تحديد أفراد "أسرته المعالين  إلىة،  الث اني 

"أفراد   ، أن يكونوا من    إلى"، وثاني ا، أن يكونوا فعلي ا "معالين". وهذا يقودنا  الأسرةلي عدوا "معالين": أولا 
خص يعيلهم  نَ ال ذي"، ومن هم الأسرةضرورة تحديد من يشملهم تعريف "أفراد   المعني. الش 

ثبتت إعالتهم    نَ ال ذي  الأشخاص بناء  على هذه المواد، يمكن تعريف المعالين في القانون الفلسطيني بأنهم  
قبل   خص من  الت    الش  هذا  ويشمل  عليه،  المؤمن  أو  وجعريف  المتوفى  و الأب،  الز  لم    نَ ال ذيناء  الأبوان، 

ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية أو ما يعادلها، بشرط إثبات   نَ ال ذييتجاوزوا سن الثامنة عشرة، أو  
خص يعتمدون على    نَ ال ذيأو بدنية، للأفراد    مالي ة، سواء كانت  الر عايةتقديم    الإعالةذلك. كما تشمل     الش 

 المتوفى في معيشتهم. 

يجب أن ت ثبت أمام القضاء، إذ إن مجرد   الإعالة  قرارات المحاكم في هذا الشأن، نجد أنَّ   إلىوبالرجوع  
ت عند الاهذه الح  إلى طرق  . ولهذا، سيتوجب الت  الت عويض عي ب لا يكفي حتى ي حكم للمد    الإعالة دعاء بالا

لاستعراض قرارات المحاكم المتعلقة بتحديد من يشملهم تعريف "المعالين"، كما جاء في نص المادة   ى  الأو 
 ي: ت الآالفلسطيني، على النحو  الت أمينمن قانون 

: زوج أ  الشّخصولا

وجيشمل ذلك   وجةأو    الز  وجةت، قد تكون  الا للمتوفى. وفي بعض الح  الز  للأسرة،   الأسياسي ةالمعيلة    الز 
وجتعيل  إذ  وجة، وفي حال وفاة د الأو لاو  الز   ات.الت عويض  ، يحق للورثة المطالبة بكافةالز 
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ته محكمة أك د وهذا ما    ،  (2017)اوشنان،  وفاتها  إلىيستحقونها نتيجة تعرض مورثتهم لحادث أدى    ال تي
من قبل    عالةللإ  د الأو لاعلى استحقاق    أك د   ال ذي  ،  (2023)محكمة النقض الفلسطينية،  النقض بحكمها

ا   وجة  شملي  ال ذي  الت أمينتعريف "المعالين" في قانون    إلىوالدتهم، وذلك استناد  المعيلة. إذ ت عد خسارة   الز 
ا لحق المعالين في المطالبة ب  الأسرةأحد معيلَي   عن هذه الخسارة.   الن اتجةات الت عويضأساس 

 انو الأبثانياا: 

وجوين، وهل يشمل ذلك أبوي الأبتثار عدة تساؤلات حول المقصود ب وجةأو أبوي  الز  المعيلة للبيت؟  الز 
وين مقيمين في نفس المسكن، أم يمكن  الأب؟ هل يشترط أن يكون  الإعالة وما الشروط اللًزمة لتحقق  

وين غير قادرين على  الأبأن يكون لديهم مسكن مستقل ويقوم المعيل بإعالتهم؟ وهل يجب أن يكون  
 خر لا يعمل؟ الا العمل، أم يمكن أن يعمل أحدهما بينما 

 إلى جوع  ت. عند الر  الا تنظم هذه الح  ال تيارية  القوانين الس    إلىلات، يجب العودة  ت ساؤ للإجابة على هذه ال
أو عدم   الت شريعهذه القوانين، لم يجد الباحث إجابة شافية عن كل هذه التساؤلات، ما يدل على ضعف 

والدي المتوفى الذكر، ولم   إعالةاقتصرت السوابق القضائية على    إذ ت،  الاتعرض القضاء لمثل هذه الح
مكان من  الات أخرى. وسيسعى الباحث للإجابة عن هذه التساؤلات قدر  الاتوجد أي سوابق تتعلق بح

 والدي المتوفى. إعالةخلًل استعراض السوابق القضائية المتعلقة ب

خصحوال  الاقانون    إلىوعند الرجوع   م من تجب  تنظ    (172)ية الساري في فلسطين، نجد أن المادة  الش 
 : ما يأتينصت على   إذ ، الن فقةعليه 

يجب على الولد الموسر )سواء كان ذكر ا أو أنثى، كبير ا أو صغير ا( أن ينفق على والديه الفقيرين،   -
 حتى لو كانا قادرين على الكسب.

ه ي لزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد فإنَّ إذا كان الولد فقير ا وغير قادر على الكسب،    -
 ه ي لزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته. فإنَّ عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده، 

ن، سواء كان ذكر ا أو أنثى، إذا كان الوالدان فقيرين  الأب الوالدين واجب على    توضح هذه المادة أن نفقةَ 
ريعة، وفق ا لأحكام الن فقة ن قادر ا على الأبوكان   . (2025موقع اسلًم سؤال وجواب، )ةيالإسلًم الش 

ه يجب على المدعي إثبات ذلك، خاصة في حال كان الوالد  فإنَّ أمام القضاء،    الإعالةسبة للًدعاء بوبالن  
فقد قضت المحكمة في العديد من القرارات بعدم الحكم لصالح الوالدين بدل    ،يعمل ولديه دخل يعيله

محكمة  )  البينة المقدمة أمام المحكمة   إلىفي حالة ثبوت أن الوالد كان يعمل ويعيل نفسه، استنادا     إعالة
 . (875/2011: 2012النقض الفلسطيني ة،  
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ذلك،   من  الرغم  النقض فإنَّ وعلى  لمحكمة  آخر  قرار  في  الفلسطيني ة،  )ه  النقض  :  2023محكمة 
الوالدين وليس    إعالةعاء بد  الا  ةِ من صح    ثبتِ الت    ب على المحكمةِ يتوج    ه  أكيد على أن  الت    تمَّ   (857/2020
ياقكتفاء بالبينة المقدمة فقط. في هذا  الا المتوفي كان    من أنَّ   أك د ، شددت المحكمة على ضرورة التالس 

 .الإصابة نتيجة   هِ وفاتِ  بعدَ  الإعالةالمعالين فقدوا هذه  الوحيد للبيت وأنَّ  الإعالةمصدر 

إثبات، ويجب   إلىالمفترضة لا تحتاج    الإعالة لمحكمة النقض وجدت المحكمة أن    خرى أات  في قرار 
  أنَّ   الا.  (،514/2020:  2022محكمة النقض الفلسطيني ة،  )عى عليها إثبات العكسعلى الجهة المد  

ه  وأن    الإعالةب إثبات  ه يتطل  ت المحكمة أن  أك د   قض إذ وجه قد اختلف في قرار آخر لمحكمة الن  هذا الت  
محكمة  )آخر للوالدين  إعالةولا يوجد مصدر    عالةمن أن المتوفي كان المصدر الوحيد للإ  أك د يجب الت  

 (2025/ 53: 2025النقض الفلسطيني ة، 

وبالرجوعِ   الباحِث،  نَظَرِ  وَجْهَةِ  قانونِ    إلىمن  "الم عالين" في  الوالدين في   الت أمينتَعريفِ  ذِكرِ  وورودِ 
الوالدين م فترَضَة، وعلى من يَد عي عكسَ ذلك أن ي ثبِتَ ذلك، من خلًلِ   إعالةالتعريف، يَرى الباحِث أن  

بِبَدَلِ   إثباتِ أنَّ الم توفَّى لم يَك نْ ي عيل  والديه وأنَّهما لا يَعتمِدانِ عليه في حياتِهما، حتى لا ي حكَمَ لهما 
 ن. الأب إعالة

 دونَ سنّ  الثامنة  عشر  دالأوّلثالثاا: 

ياقفي هذا    الإعالةدونَ سنِ  الثامنةِ عشر م عالينَ بح كمِ القانون، ولا حاجةَ لإثباتِ    د الأو لاي عَدُّ   . فمجرد   الس 
المعيلِ من خلًلِ المستنداتِ الرسمية ي عَدُّ كافي ا لإثباتِ إعالتِهم. وبناء  على ذلك،   إلى  د الأو لاإثباتِ نسبِ  

كْم  لهم بِبَدَلِ   ما كان عليه قبلَ الحادث وفقدانِ    إلى، من أجل إعادةِ الحالِ  إعالةي وجَب  على المحكمةِ الح 
د  أنَّ   ه ي ؤكِ  لا يَحتاج     بالت اليللأولاد دونَ سنِ  الثامنةِ عشر م فترَضَة قانون ا، و   الإعالة م عيلِهم. هذا التوجُّ

بني  ن بالت  بالا وهذا لا يشمل    (2023/ 200:  2023محكمة النقض الفلسطينية،  )إضافي  إثبات  إلى مر  الأ
صلى الله    الن بيبني وكان زواج  آيات شريفة تؤكد حرمة الت  عدة    بني ونزلت الت    الإسلًموذلك بسبب تحريم  

 مِ ن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ   للَّّ  ٱمَّا جَعَلَ    :"  إلى تع  قالَ عليه وسلم من مطلقة زيد بن حارثة  
 وَمَا جَعَلَ   ۚ ۦلِرَج لٍٍۢ

جَك م   مْ ۖ لََّـٰٰٓ ـِىٱأَزْوََٰ هِك  لِك مْ قَوْل ك م بِأَفْوََٰ ونَ مِنْه نَّ أ مَّهََـٰتِك مْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآٰءَك مْ أَبْنَآٰءَك مْ ۚ ذََٰ  لْحَقَّ ٱيَق ول   للَّّ  ٱ وَ ت ظََـٰهِر 
بِيلَ ٱيَهْدِى    ه وَ وَ    إلى نِ المتبنى  الأب ، لا يمكن نسب   الإسلًمبني في  وعليه، وَلِح رمةِ الت    (4)الاحزاب،  "لسَّ

 ، ولا ي طلب منه أن ي عيلَ والديه بالتبني.الإعالةلا تثبت له  بالت اليوالديه، و 

ن تحت سنِ  الثامنة عشر يعمل، هل  الأب تساؤل حول: إذا كان    إلىشارة  الإفي هذا الصدد، لا بد  من  
بالعودة    الإعالة يستحق   قانون    إلىأم لا؟  "الم عالين" في  المادة    الت أمينتعريفِ  لفي  منه، جاء  الأو  ى 

ا بدون أي لبس، ب ثبات.  الإ إلى حاجة   دونَ  الإعالة دون سنِ  الثامنة عشر يستحقون  د الأو لاأن  إذ واضح 
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ناء القصر واجبة على الوالدين وتثبت لهم بح كم  الأب  إعالة  فإنَّ وبناء  على ذلك، ووفق ا للقاعدة العامة،  
 القانون. 

 على مقاعد الدراسة دالأوّل إعالةرابعاا: 

"الم عالين" في قانون   عي  إذا أثبت المد    الا   الإعالة ، بشرط أنه لا ي حكم ببدل  الت أمينجاء في تعريف 
إثبات استمرارية    إعالةب الحكم له ببدل  ، يتطل  بالت اليراسة. و صحة ادعائه بأنه لا يزال على مقاعد الد  

 . دراسته

 ال تيالقضائية حول كيفية تقدير المبالغ المستحقة: هل هي المبالغ    الأحكامختلًف في  الاهنا يظهر  
ا مصاريفهم اليومية ب  د الأو لايحتاجها   اسة؟  ر مصاريف الد    إلى   الإضافةلإتمام دراستهم فقط، أم تشمل أيض 

، بما في ذلك مصاريف الدراسة؟ وما هي مراحل  د الأو لايحتاجها    ال تيوهل يجب إثبات قيمة المبالغ  
فيها    ال تيراسة  الد   الماجستيرإعالة  إلىبحاجة    د الأو لايبقى  أو  قانون  ، وفي  الدكتوراه؟ أو ، كالجامعية 
خصحوال  الا خصية،  )ية الساري المفعولالش  ت المادة   (م61/1976قانون الاحوال الش    الفقرة   (168)، نص 

أن    إلىبعملها وكسبها، و   ليست موسرة    ال تينثى  الأأن تتزو جَ    إلى  د الأو لا: "تستمر  نفقة   )ب( على أنْ 
ب فيه أمثاله، ما لم يكن طالبَ علمٍ".  ال ذيالحدِ   إلىيصلَ الغلًم   يتكس 

ب  عِلمٍ، أي أنهم ما زالوا على    د الأو لاتستمرُّ على    الن فقةوبقراءةِ هذه المادة، نجد  أن   طالما أنهم ط لً 
د فترة  زمنية  أو عمر ا معين ا، بخلًف    إعالة  إلى مقاعدِ الدراسة ويحتاجون   والديهم. كما أن هذه المادة لم تحد 

هم على مقاعدِ الدراسة فقط،   نَ ال ذيللأولاد    إعالةتوجهات القضاء. ففي قرار المحكمة، تمَّ الحكم  ببدلِ  
بلغوا سنَّ الثامنة عشر ولم يثبتوا حاجتهم للًستمرار    نَ ال ذيللأولاد    إثباته أمام المحكمة. أماوفق ا لما يتمُّ  

يصعب  على المحكمة التنبؤ بما إذا كانوا سيكملونَ دراستهم    إذ ،  إعالةفي الدراسة، فلً يتمُّ الحكم  لهم ببدلِ  
 الجامعية أم لا. 

ما زالوا على مقاعدِ الدراسة، وقد ثبت ذلك من خلًل   نَ ال ذيللأولاد    الا  إعالة، لا يتمُّ الحكم  ببدلِ  بالت اليو 
ن  لإكمال تعليمه، أي عددَ السنين  الأبيحتاجها   ال تيالفترةِ  إلى الإضافةالبيناتِ المقدَّمة أمام المحكمة، ب

ستِ  سنوات، يتمُّ خصم عددِ السنوات   إلىيحتاجها لإنهاء دراسته. فإذا كان يدرس الطبَّ ويحتاج    ال تي
أكملها، ويتمُّ احتساب عددِ السنوات المتبقية له من أجل التخر ج. وهذا ثابتٌ من خلًل قرار المحكمة   ال تي

 . 2015/ 844 رقم المشار إليه سابق ا ويحمل

بالحكم الصادر، فطعَنَ به لدى محكمةِ النقض ضمن  لم   سباب الواردة فيه. وعن الأيرتضِ الطاعن  
دها، وهو خطأ المحكمةِ في ردِ   سباب، نجد أنَّ الأ رغم    الد عوى ها جميع ا تتلخ ص في سببٍ واحد رغم تعد 

،  الت أمينمن قانون  ( 1)أن الجهةَ المدعية معالَةٌ وفق البينة المقدَّمة. وبعطفِ النظر على أحكام المادة  



 

13 
 

خص عر فت "المعالين" بما يلي: "زوج     ال تي إذا كان على    لاإوأبواه وأولاده ما دون سنِ  الثامنة عشر،    الش 
الد   أن    راسةمقعد  المادة  هذه  من  ي فهم  ذلك"،  إثبات  ا، شريطة  مقعد  أو  لزوجِ   الإعالة الجامعية  واجبةٌ 
خص  في حال   د الأو لاالشرطَ والقيد ورد على  أنَّ  إلا  وأبويه وأولاده القصر، واجبةٌ بدون شرط أو قيد،  الش 

ا، فيتوجب إثبات أن   خص تجاوز سنَّ الثامنة عشر، وكانوا على مقاعد الدراسة أو مقعد  "المتوفى"   الش 
 . كان معيلً  لهم

عى عليها إثبات  ويْن مفترضة، فلً يتم تقديم بينة عليها من قبل المدعي، وعلى الشركةِ المد  الأب  إعالة  إنَّ  
الجهةَ   الماثلة أمامنا، نجد أن   الد عوى ه في أن   الاالوالدين غير معالين من قبل المتوف ى.  عكس ذلك بأن  
م الجهة  المدعى عليها بشاهدٍ واحد. الإعالةتقد مت بالبينة لإثبات   ال تيالمدعية هي   ، ولم تتقد 

عي ، فمن خلًل البينة المقدمة، نجد أن الجهةَ المدعية "الطاعنة" أثبتت بأن والد المتوف ى، المد  وعليه
ل ، كان يعمل في البناء والقصارة بشكل متقط ع، وكان يقوم بالبحث عن عمل في مجال النقل على  الأو 

أن البينة المقدمة لم تثبت   الاالعربة طوال الوقت، وأن المرحوم كان يساعد والده في مصاريف المنزل، 
 .(2023/ 338: 2024 محكمة النقض الفلسطينية، )المساعدة هذه مقدارَ 

 المقعد إعالةخامساا: 

في المادة    (20/2005)قانون التأمين الفلسطيني،  الفلسطيني  التّأمينقانون  المقعد بموجب    إعالة   عدُّ ت  
ل ن بموجب مستند رسمي الأب يعاني منها    ال تييكفي مجرد إثبات الحالة المرضية    إذ   فترضة،ى منه م  الأو 

به   المرضية. وهو ما جاء  الحالة  خصحوال  الأقانون  يثبت  المادة    يةالش  نفقة  بخ(  170)في  صوص 
تصبح    الن فقةهذه    فإنَّ معسر ا،    الأب اء على دفع نفقة العلًج. وإذا كان  الأبجبَر وي  ناء،الأب العلًج على  

خصية رقم    170إذ تنص المادة  )عليه دَين ا إذا م على:  1976لسنة    61من قانون قانون الاحوال الش 
كان الأب معسرا  لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلًج أو نفقة الت عليم وكانت الام موسرة قادرة على ذلك  
تلزم بها على أن تكون دينا  على الأب يرجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائبا  يتعذر 

 .(تحصيلها منه

  ، 2024لعام    الت أمينرار بقانون يعيد تنظيم قانون  قب    هتم طرح    ال ذيو   الفلسطيني  الت أمينمشروع قانون  ما  أ
 إلىوبالعودة    ،مفعولالاري  الس    2005ادر عام  الص    الت أمينقانون    يلغي  القانوني وجاء هذا المشروع  

له في المادة  ن  أنجد    ،المشروع لعام  )ىالأو  الت أمين  قانون  خص    2024المعالين في مسودة مشروع  الش  هم: زوج 
نة الثامنة اذا كانوا   خص من تجاوزوا سن الس  الطبيعي، وابويه، وأولاده ما دون سن الثامنة عشرة، كما يعتبر معالا أولا الش 

وقد حددت    ،جاء بتعريف المعالينمنه    (،على مقاعدة الدراسة الجامعية او كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة
خص نها ذكرت زوج  أ  إذ المعالين بصورة محددة ب وتم وضع فاصلة بعد هذه العبارة من    ،الطبيعي  الش 

دون سن   د الأو لاوين و الأبئة تم ذكرها بهذا التعريف وهم وكذلك الخصوص لكل ف ،جل تحديد هذه الفئةأ
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و كانوا  ، أالوا على مقعد الدراسة الجامعيةتجاوزوا سن الثامنة عشرة وما ز   نَ ال ذي  د الأو لاو   ،الثامنة عشرة
نقوم باستعراض الجزء  الامن ذوي   الت    ال ذيحتياجات الخاصة وسوف  عريف بموجب القرار  جاء بهذا 

 تي: الآ حو وهو على الن  ، راركاري لعدم الت  يخالف القانون الس   ال ذيق بقانون في الش  

خص بيعي )زوج  إضافة كلمة الط   -  عريف الوارد في قانون  الت    إلىالقوانين و   إلىفي الر جوع  الطبيعي(    الش 
  د لا يوجد لها أي قيمة قانونيةزي  تَ   إلا  بيعي الواردة في هذه المادة ما هي  كلمة الط    عدُّ اري ت  الس    الت أمين

رعيةتسمح بالعلًقة غير    ال تي  ،وهي مقتبسة من قوانين أوروبية لعلًقة يتم  واج ونتيجة هذه اقبل الز    الش 
وا معالين، وهو مخالف ل رعيةين الحنيف لمثل هذه العلًقة غير لد  إنجاب أولاد مما يعد   . الش 

، هم عن بعض وحصرهم بهذه الفئةعريف لتمييز ذكرها بهذا الت    تم وضع علًمة الفاصلة بعد كل فئة تمَّ  - 
 ن. ين يكون أي شخص من ضمن فئة المعالأ عدم إمكانية في 
بالقانون الساري  ا لما كان بالت  حتياجات الخاصة خلًف  الا إضافة عبارة ذوي   -  الكلمة   إذ عريف الوارد 

ن  أيغة الواردة بمشروع القانون جاءت لتشمل فئة كاملة كون  ا الص  م  أبصفة محددة    قعدا  الواردة هي م  
الممكن  الاذوي   من  الخاصة  ذوي    ،م قعدا  يكون    ألا  حتياجات  مسمى  تحت  يدخل  حتياجات  الاولكنه 

قد    المشر عن  أوباعتقادنا ب   ،إعالة  إلى قد تحتاج    ال تيت الخاصة  الاالخاصة وهي تشمل الكثير من الح
   .القانوني ةت كثيرة وعدم وضع أي ذريعة للتهرب من المسؤولية الا أصاب بتعديلها لتشمل ح

شرط   -  عبارة  ذكر  ذلكإعدم  تؤد  أ  ،ثبات  بالتعريف  العبارة  هذه  ذكر  عدم  من   إلى  بنا ي  ن  العديد 
الفئات  يحد تن  أ  المشر عساؤلات، هل اعتبر  الت   المعالون   ال تيد  وكي   ثبات؟إ  إلى  بحاجة   تدخل ضمن 
عريف،  ثبات ذلك بالت  إ ذكر عبارة    إلىثبات ذلك ولا يوجد داعي  إ ستفادة يجب عليه  الامن  تمكن هذه الفئة  ت
ثبات ذلك، وباعتقادنا كان يتوجب على  إعي العكس  وعلى من يد    ،م اعتبرهم من الفئات المفترضة قانوناأ

مام القضاء  أوستكون هذه المادة لها جدل كبير  إضافة هذه العبارة حتى لا يتم الجدل الكبير بها،    المشر ع
سوف تصدر من   ال تي جتهادات  الاستقرار قانوني بموجب  لاحين الوصول    إلىبهذه الصيغة    ت ذا بقيإ

 الهيئات المختلفة. 

من مسودة   102/2إذ نصت المادة  )  (2)منه فقرة    (102)لقد ورد في مشروع القانون المشار اليه في المادة  
مشروع قانون الت أمين على: نلنزم شركة الت أمين بتعويض المصاب والسائق عن الإصابات الجسدية التي تلحق به، كما 
تلتزم بتعويض المعالين في حالة الوفاة، ويكون المبلغ مطلقا  للًضرار الجسدية ويحظر وضع اية سثوف على المبلغ  

بسبب حادث السير من قبل شركة  نتيجة وفاة مورثهم    الت عويض حق المعالين ب  إلىإشارة      (الت عويضات.
يستحقها    ال تيه لا يجوز وضع سقف للمبالغ  نَّ أ  ، إذ مطلقا    الت عويض ن يكون مبلغ  أب  ت فاد أو   ،الت أمين
  .ن و المعال

من ذات المسودة على:    114من المادة    3إذ نصت الفقرة  )من مشروع القانون   (114)في المادة    المشر ع  اعتبرَ و 
لا يجوز ان يزيد مجموع مبلغ الت عويض عن الأضرار المعنوية على عشرين الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة 
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يستحقه المصاب نتيجة حصوله على نسبة عجز ومبيت بالمشفى    ال ذي   الت عويض ن  أ  (المتداولة قانونا .
قف ردني ليرفع الس  أدينار    20,000جراء عملية هي اضرار معنوية، وحدد سقفها مشروع القانون ب  إو 

 .اري كان معتمد في القانون الس   ال ذيعن المبلغ 

  إلى جوع  بالر  و   ،الإعالةعن    الت عويض طريقة احتساب    إلىذات المشروع    من  (119)المادة    أشارت كما  
من مسودة مشروع قانون الت أمين على: يكون الت عويض عن الإعالة من    119إذ نصت المادة  )هذه المادة وبقراءتها

عاما  كما لو كان    60احتساب الد خل الشهري للموفي مضروبا بعدد الاشهر المتبقية من تاريخ وقوع الحادث لغاية سن  
ها جاءت لتحدد طريقة واحدة فقط  ن  أ سئلة،  الأالعديد من  تبادر  ي  (، منة مقابل الدفع النقدي الفوري حيا  مخصوما  
شهر المتبقية له  الاعن طريق ضرب الدخل الشهري للمتوفي بعدد   ،يستحقه المعالين  ال ذيلبيان المبلغ  

ن  و يستحقه المعال  ال ذيعمل أي احتساب للمبلغ    إلىنه ليس بحاجة  ألبلوغ سن الستين، بالمعنى المخالف  
بهذا   المشر عحددها   ال تيل عن هذه الطريقة  في التساؤ ، و الت عويض لبيان قيمة  و أعمارهم  أو/أو عددهم  
وجةالمعالين القصر و   إلىن يبدي أي اهتمام  أالمشروع دون    ال ذيغفل عن التعريف  أ نه  أأي    ،والبيت   الز 

لأورده في المادة   ى من هذا القانون في حال كان هناك أولاد ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية  الأو 
أي قانون    إلىخلق جدل كبير  ينص هذه المادة سوف    نَّ أ حتياجات الخاصة، باعتقادنا  الامن ذوي  و 

من   اللجوء  يتم  توزيع  أسوف  المادة  الت عويض جل  هذه  بموجب  عمل  أم  أ،  ؟المستحق  يتم  سوف  نه 
وجاءت هذه المادة من   ،وابق القضائية لبيان حصة كل فرد من المعالينحتساب المعتمد من قبل الس  الا
 . ختصاص والشأن في توزيعهاالاأصحاب  إلىمور الأفقط وتحيل هذه  الت عويض جل تحديد قيمة أ

القضائية    الأحكامخاصة في    راسةه الد  سوف نراه من خلًل هذ   ال ذي  حتساب الاختلًف في طرق  الان  إ
توضيح    المشر عكبيرة، وعليه يتوجب على    إشكاليات ريقة معتمدة واحدة سوف يرتب  ستقرار في طالاوعدم  

يتم الدخول في جدال كبير وعدم الاكبر من خلًل تحديد طرق  أهذه المادة بصورة   حتساب حتى لا 
وضع حد للًختلًفات   المشر عها بموجب هذا القانون، كان يتوجب على  قر  أ  ال تيختلًف في مواده  الا

ت المختلفة في بيان  الاص على مواد تحدد كل حال من الححتساب من خلًل الن  الا قة  ية في طر القضائي  
هناك  و نتيجة،    إلىجل الوصول  أخول في جدل كبير من  يستحقها المعالين دون الد    ال تيات  الت عويضكافة  

 .الت عويض اجتهادات مختلفة حتى من قبل الهيئات الحاكمة بأعلى درجاتها في احتساب 

 ة يالإسلام  الشّريعةوالعربية و  الأوروبيةات التّشريعالمعالين في  :الثّانيالفرع 

 البابلي القديم في العصر الإعالةأول: 

 إذ جتماعي في العصر البابلي،  الاو القانوني    الن ظامعليها    ارتكزَّ   ال تي   الأسياسي ةمن المبادئ    الإعالةت عد  
،  ق.م(  1750- 1792حمورابي )  قانون   العديد من القوانين ومن ضمنها  خضعت لتنظيم دقيق بموجب 

ا صريحة تحدد المسؤوليات  تضم    ال تيو  غير القادرين   الأفراد تجاه    الإعالةسرية وواجبات  الأنت نصوص 
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زوجته وأبنائه، وتوفير احتياجاتهم    إعالةا بيًّ ملزم ا قانون  الأب يشية. فقد كان  على تأمين احتياجاتهم المع
وفاته ،  غذاء ومسكن وملبسمن    الأسياسي ة  إعالةزوجته في    إلى   الإعالةتنتقل مسؤولية    وفي حالة 

والدتهم وأخواتهم   إعالةي لزمون قانون ا ب  نَ ال ذيناء الذكور،  الأب   إلىرة بالسن تنتقل  يكانت كب  وإذاناء،  الأب
:  2009)البكري،  ناء لوالديهم المسنين الأب ت القوانين البابلية على وجوب رعاية  غير المتزوجات. كما نص  

أو    الحرمان من الميراث لتزام يعرضهم لعقوبات قانونية صارمة، قد تشمل  الا، وأي إخلًل بهذا  (584
 .الطرد من العائلة

وجكان    إذ ،  الإعالةية على حق المرأة في  ت القوانين البابلأك د وقد   ملزم ا بتوفير احتياجات زوجته    الز 
وجةالمعيشية. وفي حال وفاته، كان من حق   لضمان معيشتها.    حصة من ممتلكاتهالحصول على    الز 

لالمستحقة من الزواج    المالي ةفقدان بعض حقوقها    إلىي  غير أن زواجها مرة أخرى قد يؤد   ، وفق ا الأو 
آنذاك السارية  القوانين  تقرره  بأن    من شريعة حمورابي  القانوني ةالمسمارية    الن صوص إشارات    د فق  ،لما 

يمكن للزوجة أن تنتفع    ال تيزوجته من خلًل تقديم بعض الممتلكات لها، و   إعالة الرجل يمكن أن يضمن  
المادة )( من قانون حمورابي150بها طيلة حياتها وحتى بعد وفاة زوجها، وهذا ما أشارت إليه المادة )

ذا اهدى سيد زوجته حقلً او بستانا او بيتا او اموالا وترك لها بذلك رقيما  من قانون حمورابي والتي تنص على: ا  150
وتستطيع ان تعطي تركتها لابنها ال ذي تحبه  .مختوما فلً يحق لأولادها من بعد موت زوجها ان يطالبوها بشيء من ذلك  

 . (The Code of Hammurabi, 2025 ()ولا تستطيع ان تعطيها لأي شخص اخر

لالطريقة    :قوانين حمورابي  ت تتم من خلًل ثلًث طرق وفقغير المتزوجا  إعالةوكانت   ى، وهي قيام  الأو 
، سواء كان ذكر ا أو أنثى، ليرعاها خلًل فترة حياتها، مقابل  الأشخاص امرأة غير متزوجة بتبن ي أحد  

خص حصول ذلك   م  الث اني والطريقة    ،(  Schorr, 1913)وفاتها  على تركة تلك المرأة بعد   الش  ة هي أن ي قد 
لابنته غير المتزوجة ممتلكات في حياته لتتمتع بها طيلة حياتها، وتنفق على نفسها من وارداتها،   الأب 

م هذه الممتلكات كهدية للمرأة و    الأب خيرة، فهي أن يقتطع  الاا الطريقة الثالثة و أم    (Black, 2000)ت قدَّ
جزء ا من ممتلكاته ويقدمه لابنته على شكل تركة ت منح لها قبل وفاته، أي كنوع من التوريث المبكر لتلك 

 .  (CDA. P 20)الممتلكات 

فيما   فقد اعت بروا جزء ا من ممتلكات    إعالةب  يتعل قأما  البابلية    الاياد،  الأسالعبيد والخدم،  القوانين  أن 
العبيد   ملًك  على  التزامات  الحد  فرضت  المعيشةالأبتأمين  من  الغذاء   دنى  توفير  يشمل  بما  لهم، 

القوانين    أن    إلا  والمسكن. ورغم أن العلًقة بين السيد والعبد لم تكن قائمة على مبدأ الحقوق المتساوية،  
 .جتماعيالا الن ظاميجب أن يحصل عليها العبيد لضمان استقرار   ال تي الر عايةدنى من الاحددت الحد 

ن  الأبحرمان  ، منها  الإعالةوقد فرضت قوانين حمورابي عقوبات صارمة على من يخالف التزاماته في  
إذا تخلى عن زوجته أو أولاده دون    النّفقةب  الزّوجإلزام  والديه المسنين، و  إعالةإذا امتنع عن    من الميراث
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ت  الا. كما تدخلت السلطات في ح(Analysis of the Code of Hammurabi, 2025)سبب مشروع
 .أقرباء آخرين إلىللمحتاجين، مع إمكانية نقل المسؤولية  الإعالةهمال الشديد لضمان توفير الا

منع    إلىسعت القوانين  ، و الاجتماعي ةعدالة  في العصر البابلي جزء ا أساسي ا من نظام ال  الإعالةوكانت  
التزام ا    الإعالةشكلت  و   وكبار السن،  الأطفالالنساء و وقوع الظلم، لا سيما ضد الفئات الضعيفة مثل  

قانوني ا م لزم ا تدعمه نصوص تشريعية تفرض عقوبات على المخالفين، مما يعكس مدى تقدم المجتمع  
العلًقات   تنظيم  كثير من جوانبه مع  الأفراد سرية وضمان حقوق  الاالبابلي في  يتشابه في  ما  ، وهو 

 .المعاصرة  القانوني ةنظمة الأفي  الإعالةتنظم  ال تيالقوانين الحديثة 

 :ةي الإسلام الشّريعةفي  الإعالةثانياا: 

ريعةفي    الإعالةت عد   رعية لتزامات  الامن    ةيالإسلًم  الش  ي كلَّف بها المسلم تجاه من تجب عليه    ال تي  الش 
رعية  الن صوص نفقتهم، كزوجته وأولاده ووالديه وبعض أقاربه، وفق ا لما قررته   نة من القرآن الكريم و   الش    الس 

جتماعي، وركن ا أساسي ا  الاسري و الاكافل  مظهر ا من مظاهر الت    الإعالةوتمثل    ،جماع العلماءاو   الن بوي ة
 . حمة والمسؤوليةالمسلمة القائمة على الر   الأسرةفي بناء 

سرد منها ون  ،حكامهاأوتبين ثوابها وشروطها و   الإعالة  إلىتدعوا    الشّرعيةدلة  الوقد ورد العديد من  
القرآن  أن ه عدة    الإعالة  الكريم  ذكر  وَكِسْوَت ه نَّ :  إلىتع  هقالَ   منها  آيات في  رِزْق ه نَّ  لَه   الْمَوْل ودِ  ﴿وَعَلَى 

وفِ﴾ م  الأعلى    الن فقةمسؤولية    الأب بأن يكون على    إلىأمر الله تعويستدل منها  (  233)البقرة،    بِالْمَعْر 
  ،من غير بخل ولا إسراف  المالي ةرة  المرضعة وكسوتها، وذلك بالمعروف، أي بما جرى به العرف والقد 

وجةعلى  الن فقةدلة على وجوب الاية ت عد من أقوى الاوهذه   .الز 

حسان  الاية الكريمة على وجوب  الاتدل هذه    إذ ،  (  23)الاسراء،  ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان ا﴾:  إلىتع  هقالَ وكذلك  
عليهما عند الحاجة. فالبر بالوالدين لا يقتصر    الن فقة حسان كافة، ومنها  الاالوالدين، وهو يشمل وجوه    إلى

م بهما العمر أو  المالي ةعلى حسن المعاملة، بل يمتد ليشمل تلبية حاجاتهما المعيشية و  ، خاصة إذا تقد 
 .لم يكن لهما معيل

بِيلِ وَلَا ت بَذِ رْ تَبْذِير ا﴾ :إلىتع  قالَ و    يةالا ي هذه  فف(  23)الاسراء،  ﴿وَآتِ ذَا الْق رْبَىَٰ حَقَّه  وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ
وتع  الكريمة سبحانه  الحقوق    إلىيأمر الله  هذه  ومن ضمن  حقوقهم،  القربى  ذوي  عند    الن فقةبإعطاء 

ا إذا كانوا فقراء أو عاجزين عن الكسب. وهذا يدل على أن   للأقارب واجبة في   الإعالةالحاجة، خصوص 
كافل  وازن في الت  نفاق، مما يبرز مبدأ الت  الا حسان المالي وضبط  الاية تربط بين  الا ت العوز، كما أن  الاح
ريعةدعت إليه  ال ذيجتماعي الا  .ةيالإسلًم الش 
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نة  نَّ كما أ »كفى بالمرء إثم ا أن ي ضَيِ ع من  :  قالَ ه  ن  أ  صلى الله عليه وسلم  ، فورد عنهالإعالةالمشرفة تناول    الن بوي ة  الس 
هو أن مجرد التفريط في رعاية من تجب  "كفى بالمرء إثم ا"أن المقصود بقوله  )ابو داود، د.ت(  يَقوت«

ثم وحده كافٍ  الاهذا   فإنَّ عليه نفقتهم يكفي لوحده ليكون ذنب ا عظيم ا، حتى لو لم يكن للمرء ذنب غيره، 
كفى بالمرء كذباا أن  » :خرالالي حمِ له مسؤولية عظيمة أمام الله. وي شبه هذا المعنى ما جاء في الحديث  

  .، أي أن مجرد الحديث بكل ما يسمعه دون تحقق أو تمحيص يكفي لي عَد كاذب ا«يحدث بكل ما سمع
، فمعناه أن يهمل من تجب عليه إعالتهم، كأن يتركهم بلً نفقة، أو لا  "أن ي ضيع من يَقوت "أما قوله صلى الله عليه وسلم 

يتابع احتياجاتهم المعيشية، سواء كان ذلك بسبب غيابه الطويل عنهم دون توفير ما يحتاجونه، أو لبخله  
وجت  الاوإهماله رغم وجوده معهم، أو كنوع من العناد، كما يحصل في بعض الح ية. فقد يمتنع الرجل  الز 

وجةلة للضغط، أو بحجة خلًف مع  نفاق على بيته وأسرته كوسيالا عن   حول راتبها أو مساهمتها في    الز 
 . (2025)عثمان، الأسرةمشكلًت خطيرة في  إلىمصاريف البيت، ما يؤدي 

دقةقوله: »أفضل    صلى الله عليه وسلم الن بيوقد ورد عن   فلى، وابدأ بمن    الص  ليا خيرٌ من اليدِ السُّ ما ترك غِنى، واليد  الع 
بيان لأولوية  ه(1414)البخاري،    تعول« وفيه  و الاعلى    الن فقة ،  الناس.   الأقارب هل  قبل غيرهم من 

دقة"أفضل    صلى الله عليه وسلم  الن بيفالمقصود بقول   ما ي بقي الم نفق في حالة من    الن فقةما ترك غِنى"، أن خير    الص 
 .من تلزمه نفقتهم  إعالة نسان حتى ي فقر نفسه ويعجز عن  الاالكفاية وعدم الحاجة بعد العطاء، فلً ي نفق  

ربين مقدمة شرع ا على  قالأو   الأسرةالواجبة على    الن فقة"ابدأ بمن تعول"، فصريح في أن    صلى الله عليه وسلمقوله    أما
ه المسلم    الإسلًمنفاق والصدقات، فالاغيرها من أوجه   ي ؤدي ما عليه من   إذ ترتيب أولوياته، ب  إلىيوج 

غيرهم من الغرباء أو    لى نفاق عالاواجبات تجاه من يعولهم من زوجة وأولاد وأهل، قبل أن ي وسع في  
 أصحاب الحاجات.

 : الإسلًمفي  الإعالةأنواع 

وجة  إعالة .1 ريعة: في  الز  وجةنفاق على  الا  دُّ ، ي عةيالإسلًم  الش  تقع    ال تي  الأسياسي ةمن الواجبات    الز 
وجعلى عاتق   ويشمل ذلك توفير جميع احتياجاتها المعيشية، مثل الطعام، والكسوة، والسكن، فضلً     ،الز 
حي  الر عايةعن العلًج و  وجتكون بحسب قدرة    الن فقةمر. هذه  الاة إذا لزم  الص  ، الاقتصادي ةوحالته    المالي ة  الز 

ا   وجوسعها. ويجب على    الافلً ي كلف الله نفس  أن يلتزم بتوفير بيئة حياة كريمة لزوجته بما يتناسب    الز 
رعية  الن صوص مع إمكانياته، وهي حق من حقوقها عليه ت ؤكدها   نةفي القرآن و   الش    الإسلًم . يهدف  الس 

وج، وتشجيع  الأسرةضمان حقوق المرأة في إطار    إلى  الإعالةمن خلًل هذه   على الوفاء بتلك الحقوق    الز 
وجالعلماء على أهمية هذه الواجبات في الحفاظ على استقرار الحياة    أك د وقد    ،بكل عدل واحترام ية  الز 
 سرية . الاوتعزيز الروابط 
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ريعةفي    الأب :  د الأو لا  إعالة.2 ملزم بإنفاق المال على أولاده، وهو واجب شرعي لا يجوز    ةيالإسلًم  الش 
 الأب يجب على  ، و والعلًج  الت عليمتشمل الغذاء، والملبس، والمأوى، فضلً  عن    الن فقةهذه  و   ،التهاون فيه

على تغطية    الن فقةهتمام الكافي حتى يحققوا استقلًلهم المالي في المستقبل. لا تقتصر  الاأن ي ولي أولاده  
ا توفير فرص    الأسياسي ةاحتياجاتهم   تمكنهم من بناء حياتهم    ال تيوالتدريب    الت عليمفقط، بل تشمل أيض 

عتماد  الاناء سن النضج ويصبحون قادرين على  الأب تستمر هذه المسؤولية حتى يبلغ  و   ،وتطوير مهاراتهم
يجوز له التملص من    نفاق على أبنائه، فلًالافي حالٍ مادية تسمح له ب  الأب إذا كان  و   ،على أنفسهم

رعيةحوال، بل هو جزء من مسؤوليته  الاهذا الواجب بأي حال من   وقد نص العلماء على   ،تجاههم  الش 
للآباء وحرصه    الإسلًم، مما يعكس تقدير  الأب تقع على عاتق    ال تيعباء  الا من أسمى    تعدُّ أن هذه  

 . (196،  2020)واكد، الأطفال لنشوء صالحة على توفير بيئة
ريعةي  ف  :الوالدين  إعالة .3 اصة  في حال  ناء، خالأب نفاق على الوالدين واجب ا على  الا  دُّ ، ي عةيالإسلًم  الش 

ناء ملزمون الأب   فإنَّ إذا كان الوالدان فقيرين أو عاجزين عن العمل والكسب،  و   ،عجزهما أو احتياجهما
احتياجاتهما   هذه    الأسياسي ةبتوفير  ورعاية صحية.  وكساء،  تمثل رد   الن فقةمن طعام،  الوالدين  على 

تقرب المسلم   ال تيعمال الأ الجميل لما قدماه من تضحيات وتربية للأبناء طوال حياتهم، وت عد من أرقى  
ريعةو .  إلىالله سبحانه وتع  إلى م  الأ كما    الأب ، فالإعالةلا تفرق بين الوالدين في وجوب    ةيالإسلًم   الش 

  ،ي نوع من العجز المادي أو البدنيفي مرحلة متقدمة من العمر، إذا ما تعرضوا لأ الر عاية  إلىبحاجة 
ريعة.  الن فقةناء قادرين على توفير هذه  الأب وهذه المسؤولية تزداد أهمية في حال كان   تشدد على    الش 

سن  الا ضرورة   في  بالوالدين  يخوخةهتمام  و الش  البر  مظاهر  أبرز  من  يعد  ما  وهو  في  الا،  حسان 
 .(206،  2020)واكد، الإسلًم

رعيةدلة  الأولا بد لنا أن نبين بعض   بهذا الخصوص لما لها من أهمية واختلًف في وجهات النظر    الش 
ريعةإن    إذ بين القوانين والتطبيقات القضائية،   الوالدين أهمية كبيرة سواء   إعالةقد أولت    ةيالإسلًم  الش 

نةكان ذلك في القرآن الكريم أو   على الوالدين   الن فقة. نجد أن المذهبين الحنفي والحنابلة أوجبوا  الن بوي ة  الس 
إِي اه     الاتَعب دوا    الا: "وَقَضى رَبُّكَ  إلىقوله تع  إلىحتى ولو كانوا قادرين على الكسب، واستندوا في ذلك  

ل لَه ما قَولا   وَبِالوالِدَينِ إِحسان ا إِم ا يَبل غَنَّ عِندَكَ الكِبرَ أَحَد ه ما أَو كِلًه ما فَلً تَق ل لَه ما أ فٍ  وَلا تَنهَره ما وَق  
نفاق عليهما عند حاجتهما قدر كفايتهما، وفي قوله الا الوالدين ب   إلىحسان  الاف.  (23)الاسراء،  كَريم ا"

يْنَا  إلىتع رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ الا: "وَوَصَّ نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْه  أ مُّه  وَهْن ا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْك 
" نسان بوالديه لما لهما  الا ية الكريمة على الوالدين من خلًل وصية  الآت  حث   (14)لقمان،    إِلَيَّ الْمَصِير 

 .الفضل عليه بتحمل المشقة بحمله ورضاعته، مما يتوجب عليه أن يشكر رب العالمين والوالدين

: "إنَّ اللَََّّ يوصيكم بأمَّهاتِك م ثلًث ا، إنَّ اللَََّّ يوصيكم بآبائِك م،  قالَ كما ورد في حديث المقدام بن معدي كرب  
: "يا رسول قالَ   إذ وكذلك حديث جابر بن عبد الله،    ،)القزويني، د.ت(قرَبِ"الأ قرَبِ فالأإنَّ اللَََّّ يوصيكم ب
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هكذا يتبين لنا    .: أنت ومالك لأبيك" رابط المصدرقالَ وولدا ، وإن أبي يريد أن يحتاج، ف   الا الله إن لي م 
على الوالدين، وهو فضل عظيم، وينال   الن فقةفضل    الن بوي ةحاديث  الايات القرآنية و الابعد استعراض  

 .الكبير من رب العالمين، ويؤثم تاركه الأجرفاعله 

ن لنا من  تبي    إذ عسرين مع مقدرتهم على الكسب.  على الوالدين الم    الن فقةن حكم  كما يجب علينا أن نبي  
لتجاه  الاتجاهين الموجودين في هذا الخصوص،  الاخلًل   ة والباجي من المالكية وقول وتبناه الحنفي    الأو 
على الوالدين المعسرين    الن فقةيجب    ه  أنَّ   إلىتجاه  الا ذهب هذا    وقد   ،(283،  2022)شتا،  افعيةمن الش  

أما   الكسب.  على  مقدرتهم  وتبن  الا جاه  ت  الامع  المالكي  خر،  للش  اه  وقول  للمعتمد  والحنابلةة  )شتا، افعية 
عند العجز عن    لا  إ عسرين  على الوالدين الم    الن فقةه لا تجب  أن    إلىجاه  ت  الاذهب هذا    ،(284،  2022

لأي  اجح هو الر  أي الر  قدرة على العمل. والر  مالكسب وعدم ال عسرين على الوالدين الم    الن فقةه تجب  بأن    الأو 
 مع مقدرتهم على الكسب.

خوات، إذا لم يكن لهم  الاخوة و الاتلزم نفقتهم في حال كانوا فقراء، مثل    الأقارب بعض    :الأقارب  إعالة .4
إذا كانت    ،ت العوز والفقر واجبةالافي ح  الأقارب على هؤلاء    الن فقة  لماء أنَّ من يعيلهم. وقد بي ن الع  

ا  الش   ريعةمبادئ    إلىروط متوافرة، وذلك استناد  جتماعي. وقد الاكافل  تحث على الت    ال تي  ةيالإسلًم  الش 
نةورد في كتاب "إنفاق المسلم على نفسه ومن يعول في ضوء   ه من واجب المسلم أن ينفق " أن  الن بوي ة  الس 

 . (218،  2022)شتا، على أقاربه إذا كانوا في حاجة
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 :الإعالةشروط وجوب 

خص يجب أن يكون  ا:  أن يكون الم عيل قادراا ماليا  -    الن فقة نفاق قادر ا على تأمين  الا يجب عليه    ال ذي  الش 
 .يفي بحاجات الم عَالين ال ذيبالقدر 

، الأطفالعليها    الن فقة يجب على المسلمين    ال تي تشمل الفئات   :أن يكون الم عال عاجزاا عن الكسب - 
 .لا يستطيعون تأمين مصدر رزق لهم نَ ال ذيالنساء غير العاملًت، المرضى، والعجزة 

خص حم بين  لة رَ ناك صِ تكون ه    نْ ي أأ  :اشرعا   النّفقةبة بين الطرفين توجب  أن يكون هناك قرا -    الش 
 .الأقارب ناء أو الوالدين أو الأب نفاق والم عَالين، سواء كانوا من الا يجب عليه  ال ذي

سري، وهي ليست مجرد التزام قانوني، بل  الكافل  مسؤولية شرعية تقوم على التّ   الإسلامفي    الإعالة
 .الأسرةعبادة ي ثاب عليها المسلم، ويعاقب إن قصر فيها، لما لها من أثر في استقرار المجتمع و 

 الأردني في القانون المصري و  الإعالةثالثاا: 

المواضيع    الإعالة  دُّ تع و الن ظامفي كلً    الأسياسي ة  القانوني ةمن  المصري  يعكس كلًهما  و   ،الأردني ين 
تجب   نَ ال ذيللأشخاص    الأسياسي ةحتياجات  الالتوفير    الأفراد التزام ا قانوني ا وأخلًقي ا يفرضه القانون على  

ريعةتنظيم هذا الواجب ضمن أحكام    إعالتهم. وقد تمَّ  لتنظيم    لرئيست عد المصدر ا  ال تي  ةيالإسلًم  الش 
خصحوال الافي قوانين  الأحكامتضمين هذه   ، كما تمَّ الإعالةو  الن فقة  .ردنالاية في كل من مصر و الش 

،  2014الدستور المصري لعام من   10المادة )ستور المصري ، ينص الد  عالةساس القانوني للإالاب  يتعل قفيما 
ولة على تماسكها واستقرارها  والتي تنص على:   الد  الدين والأخلًق والوطنية، وتحرص  المجتمع، قوامها  الأسرة أساس 

وقد    ،نساء وكبار الس  والن    الأطفالالمعالين مثل    الأفراد ويكفل حقوق    الأسرةعلى حماية    (وترسيخ قيمها.
خصحوال  الاوضعت قوانين   خصية رقم  )ية المصريةالش  و المعدل بالقانون    1920لسنة    25قانون الاحوال الش 

حيح إذا سلمت نفسها إليه ولو   1985لسنة    100 والتي تنص على: تجب الن فقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الص 
وجة من استحقاقها للنفقة   حكما حتى لو كانت موسر أو مختلفة معه في الدين  وتشمل الن فقة الغذاء  . ولا يمنع مرض الز 

والكسوة والسكن ومصاريف العلًج وغير ذلك بما يقضي به الشرع، ولا تجب الن فقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة  
وج، أو خرجت دون إذن زوجها قواعد دقيقة   (.عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الز 

على  و   ،الن فقةلتنظيم   الد  الاواجب    اد الأفر تفرض  يعترف  كذلك،  إعالتهم.  تجب  من  على  ستور نفاق 
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلًق  من الدستور الأردني والتي جاء في احدها فقراتها الاتي:    6المادة  )الأردني

وتكافل أفرادها، ويضمن    الأسرةبمبدأ حماية    (وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
خصحوال  الاقانون   ، فيعالةستحقة للإ حقوق الفئات الم    ال ذي و   2019  لسنة    (15)رقم  الأردنيية  الش 

وآلية تحصيلها في حال امتناع    الن فقة، ويحدد من تجب عليهم  الإعالةو   الن فقةالمتعلقة ب  الأحكامم  ينظ  
 .عن دفعها الأفراد 
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وج، يلزم القانون المصري  الإعالةفيما يخص أطراف   نفاق على زوجته من طعام وملبس ومسكن  الا ب  الز 
يمكن للمحكمة    إذ متناع عن الدفع،  الاوعلًج وفق ا لمستواه المالي، ويحق للزوجة رفع دعوى نفقة في حال  

وجإجبار   وج  فإنَّ ،  الأردني على الوفاء بالتزاماته أو الحجز على ممتلكاته. أما في القانون    الز  ملزم    الز 
بشرط أن تكون في طاعته، ويحق لها المطالبة    المالي ةقدرتها  منفاق على زوجته بغض النظر عن  الا ب
وجقضائي ا في حال امتناع  الن فقةب  .عن دفعها الز 

لهو المسؤول    القانون المصري في    الأب  دُّ ، ي عد الأو لا  إعالة  وفيما يخصُّ  نفاق على أولاده  الاعن    الأو 
وتشمل   البنات.  أو زواج  العمل  بلوغهم سن  و و   السكنو   الطعام  الن فقةحتى  وفي حال  الت عليمالعلًج   ،

هو    الأب أن  الأردني القانون . كما يحدد د الأو لانفاق، يحق للأم رفع دعوى نفقة لصالح الا امتناعه عن 
عن   الر    إعالة المسؤول  سن  بلوغهم  حتى  وتشمل  أبنائه  البنت،  زواج  أو  حتياجات  الا كافة    الن فقةشد 

حي  الر عايةو   الت عليمبما في ذلك    الأسياسي ة ، يمكن للأم أو الوصي  الن فقةعن دفع    الأب ة. إذا امتنع  الص 
 .الن فقةرعي رفع دعوى للحصول على الش  

نفاق على والديهم إذا الاناء ملزمون بالأب على أن    القانون المصري   الوالدين، ينصُّ   عالةسبة لإ ا بالن  أم  
نفاق.  الا ناء الممتنعين عن  الأبنفسيهما، ويمكن للوالدين رفع دعوى نفقة ضد    إعالةكانا غير قادرين على  

نفاق على الوالدين إذا كانا عاجزين عن الكسب ولا يوجد لهما  الا ناء بالأب، ي لزم  الأردنيالقانون  وفي  
 .ناء القادرين مالي االأبا دعوى نفقة على صدر رزق، ويمكن للوالدين أن يرفعم

  الن فقةيعاقب الممتنع عن دفع    القانون المصري   فإنَّ ،  الإعالةمتناع عن  الاعند الحديث عن عقوبات  و 
للمادة   تزيد عن سنة وفق ا  لمدة لا  الحجز على    293بالحبس  يمكن فرض  العقوبات. كما  قانون  من 

ت، يمكن منع الممتنع عن  الالضمان حقوق المعالين. وفي بعض الح  الن فقةممتلكات الممتنع عن دفع  
بالحبس    الن فقةالممتنع عن دفع  ، في عاقب  الأردنيالقانون  ا في  فر حتى سداد المستحقات. أم  من الس    الن فقة
. كما يمكن الحجز على راتب أو ممتلكات  الت نفيذ من قانون    (22)، وفق ا للمادة  الن فقةيتم سداد    أن  إلى

خص   .الممتنع عن الدفع لضمان حقوق المعالين الش 

  ا ين قد قامالن ظامأن كلً    الأردنيالقانون  و  القانون المصري ات في كل من  الت شريعيتبين من مقارنة  
، مع فرض عقوبات رادعة على الممتنعين عن  يالإسلًمرع  بشكل دقيق وفق ا للش    الإعالةبتنظيم مسألة  

 .ويحافظ على استقرار المجتمع  الأسرة تجاه المعالين، مما يضمن حماية حقوق    المالي ةالوفاء بالتزاماتهم  

فقة  من خلًل تنظيمه للن   الإعالةقد عالجوا موضوع  الأردنيالقانون المصري و  أنَّ بالنتيجة يتبين لنا من 
ريعةوفق   خصحوال  الاوقد نظموها في قانون    ةيالإسلًم   الش  القوانين تضمن  الش  من    الإعالةية، وهذه 

وجعلى    الن فقةخلًل فرض   متناع عن الدفع، يتم فرض الاوفي حال    .الأقارب ناء، وبعض  الأب،  الأب ،  الز 
 موال لضمان حقوق المعالين. الاعقوبات مثل الحبس أو الحجز على 
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 الأوروبيةرابعاا: القوانين 

عم  ضمان الد    إلىتهدف    إذ ،  الأوروبيةي العديد من الدول  البارزة ف  القانوني ةمن المواضيع    الن فقةعَد   ت  
إليه من قبل    نَ ال ذيالمالي للأفراد   الملزمين قانوني ا بذلك، وذلك في إطار حماية    الأشخاص يحتاجون 

  أنَّ   الا ،  الأوروبيةول  بين الد    الن فقةات المتعلقة ب الت شريع  ا. تختلف  اللًزمة لأفراده  الر عايةوتوفير    الأسرة
 .تعزيز العدالة والمساواة في الحقوق  إلىشتركة تستند ناك مبادئ م  ه  

 :الأوروبيةفقة في القوانين ساس القانوني للنّ الأ .1

ت الطلًق أو الافي ح  الأفراد م حقوق  نظ ِ ة ت  تشريعات وطني    إلى  الأوروبيةول  في الد    الن فقةستند قوانين  تَ 
ول عاون بين الد  لتعزيز الت    ؛الأوروبيحاد  ت  الا على مستوى   قانوني ةالدوات  الأنفصال، مع وجود بعض الا
تهدف    ال تي، و الن فقةفي  الخاصة    2009/ 4رقم   (EC) دوات، ت عَد  اللًئحةالابين هذه  من    ء.عضاالا
 .عضاءالاول عبر الحدود بين الد    الن فقةتسهيل تحصيل وتنفيذ قرارات  إلى

 :الأوروبيةفي القوانين  النّفقةأنواع  .2

وجنفصال أو الطلًق، قد ي لزم أحد  الا حالة   في:  الزّوجةنفقة   قة للآخر لضمان مستوى  ين بدفع نفالز 
من القانون المدني على   (303) القانون الفرنسي، على سبيل المثال، تنص المادةفي  ب.معيشي مناس

 )  المستحقة للزوج المحتاج   الن فقةنفصال لا ي لغي واجب الدعم، ويحدد الحكم القضائي مقدار  الا أن  
French Business Law)  

الوالد ت    :دالأوّلنفقة   احتياجاتهم  يلزم  لتغطية  المالي لأطفالهم  الدعم  بتقديم  ذلك الأسياسي ةن  بما في   ،
حي  الر عايةو   الت عليم من القانون المدني على أن الوالدين ملزمون    (3.192)  إيطاليا، تنص المادةفي    ة.الص 

ر، وت حدد أشكال هذا الد    إعالةب -European e)فاق متبادل بين الوالدينعم من خلًل ات  أطفالهم الق ص 

Justice Portal, 2025). 
في إيطاليا،   .في حاجة  ا إذا كان  اعم المالي لوالديهمناء بتقديم الد  الأبول، ي لزم  ي بعض الد  ف :نفقة الوالدين

ناء  الأب، بما في ذلك الن فقةالملزمين بتقديم  الأشخاص وما يليها من القانون المدني  (433) ادةتحدد الم
  (European e-Justice Portal, 2025)اتجاه والديهم
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 :النّفقةلتنفيذ  القانونيّةلية الآ.3

المحكمة   إلىها غالب ا ما تشمل تقديم طلب  ، لكن  الأوروبيةول  بين الد    الن فقة تختلف آليات تنفيذ أحكام  
ي  ف  .يمكن تنفيذه من خلًل الحجز على دخل المدين أو ممتلكاته  ال ذي، و الن فقةالمختصة لإصدار حكم ب

قدرة  مت منح بناء  على حاجة المستفيد و   الن فقة  من القانون المدني على أنَّ   (208)فرنسا، تنص المادة  
 .(French Business Law)روففي الحكم وفق ا للظ  ، ويجوز للقاضي تضمين بند تعديل  المالي ةالمدين  

 :النّفقةمتناع عن دفع الالعقوبات في حالة  .4

ة على المدين، مثل الحجز على  ذ ، يمكن أن ت فرض عقوبات قانوني  الن فقةمتناع عن دفع  الافي حال  
متناع عن دفع الاي  ي إسبانيا، على سبيل المثال، ي مكن أن يؤد  ف  .مالي ةالممتلكات أو فرض غرامات  

، لكن المحكمة  الن فقةبوقف دفع    الأب طالب    ةفع، كما حدث في قضي  تدخل قضائي لفرض الد    إلى  الن فقة
 (AS.com)ستحققررت زيادة المبلغ الم  

 :الأوروبيةعاون القضائي بين الدول التّ  .5

ضمان    إلىتهدف    ال تي ،  4/2009رقم   (EC) عبر الحدود، تم اعتماد اللًئحة   الن فقةلتسهيل تنفيذ أحكام  
عبر    الن فقةل تحصيل  ، مما يسه ِ الأوروبيحاد  ت  الاعضاء في  الاول  بين الد    الن فقةعتراف وتنفيذ قرارات  الا

 (Honorati, Costanza ).ةالحدود الوطني  

ركيز على  نفصال، مع الت  الابعد الطلًق أو    الأفراد ة حقوق  في حماي    الن فقةة  أهمي    الأوروبيةت برز القوانين  
وجعم المالي للأطفال و ضمان الد     الا ول،  فاصيل بين الد  غم من اختلًف الت  ى الرَّ وعل  .ات المحتاجينالز 

مع تعزيز    قانوني ة،النظمة  الا في جميع    حاضرة    قة بالعدالة والمساواة تظلُّ تعل  الم    الأسياسي ةالمبادئ    أنَّ 
 .عبر الحدود  الأحكامضمان تنفيذ عاون القضائي لِ الت  

لا يستطيعون    نَ ال ذيعم المالي للأفراد  ضمان الد    إلىالتزام ا قانوني ا يهدف    الأوروبية في القوانين    الن فقةت عَدُّ  
  تفاصيل   تلف  تخ  .المحتاجين الأقارب ابقين أو زواج الس  الاأو  الأطفال، مثل الأسياسي ةتأمين احتياجاتهم 

م هذه ينظ    امشتركًّ   ا قانونيًّ   اإطار    يتوفرولكن  ،  الأوروبيحاد  ت  الاعضاء في  الاول  لتزامات بين الد  الا  هذهِ 
 .الأوروبيالمسائل على المستوى 

 النّفقة المتعلقة ب الأوروبيةات التّشريع

التزامات    2009/ 4رقم   (EC) اللائحة  ت عدُّ  المجال  الأسياسي ة ات  الت شريعمن    الن فقةبشأن  هذا  ، في 
اللًئحة  وت هذه  داخل    الن فقةتسهيل تحصيل    إلىهدف  الحدود  تنفيذ  الأوروبيحاد  ت  الاعبر  ، وتضمن 

ما تحدد هذه  ، كعضاءالاول  ة بين الد  إجراءات إضافي    إلىدون الحاجة    الن فقة ة المتعلقة بالقضائي    الأحكام 
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للأحكام   الت نفيذ و  ،عترافالاالتطبيق، و  ، ختصاص القضائي، القانون الواجب الا قة باللًئحة القواعد المتعل  
 .الن فقةفي مسائل 

 :ةالوطنيّ القانونيّة  النّصوصأمثلة على 

حة، من القانون المدني البلجيكي، يلتزم الوالدان بتوفير المسكن، والص  (  203)فق ا للمادة  و   :بلجيكا  - 
شد إذا كان لا  لتزام حتى بعد بلوغ الطفل سن الر  الايستمر هذا  ، و والتدريب لأطفالهم  الت عليم شراف، و الاو 

  الوالديهم  الن فقةناء بتقديم  الأب على التزام    ( 205) ذلك، تنص المادة    إلى  الإضافةب، و يزال يتابع تعليمه
 ( European e-Justice Portal,2025)في حاجة إذا كانا

المادة    :بولندا -  قانون    ( 133) تنص  الوالدين ملزمان  والوصاية   الأسرةمن  بتقديم    البولندي على أن 
ر، وكذلك للأطفال البالغي  الأطفالهم  الن فقة ما تحدد المادة  أنفسهم، وك  إعالةلا يستطيعون    نَ ال ذين  الق صَّ

 ( European e-Justice Portal,2025)الن فقةفترة تقادم تبلغ ثلًث سنوات للمطالبات ب (137)

 : أهمية حماية المعالينالثّانيالمطلب 

ترسيخها، لما لها من    إلى  الاجتماعي ةو   قانوني ةالظم  تسعى الن    ال تية  حماية المعالين من القيم الجوهري    ت عدُّ 
وجو   الأطفالبمن فيهم    فالمعالون   ،ستقرار المجتمعيالاسري و الأماسك  أثر مباشر في تحقيق الت    اتالز 

ة تضمن كرامتهم واستمرار حياتهم بشكل  ة ومعنوي  رعاية مادي    إلىوكبار السن، هم فئة ضعيفة تحتاج  
ي قد تؤد    ال تيتسارعة،  الم    الاقتصادي ةو   الاجتماعي ة غيرات  في ضوء الت    ةة هذه الحماي  لائق. وتبرز أهمي  

توفير  الآخرين  إعالةأو عجز أحد أطرافها عن    الأسرة تفكك    إلى مان، ما يجعل من    قانوني ة الات  الض 
 .ةح  لِ ضرورة م    الاجتماعي ةو 

  ة تمسُّ ة واقتصادي  أبعاد اجتماعي    إلىعالين عند الب عد القانوني فحسب، بل تمتد  ماية الم  ة حِ ولا تقف أهمي  
ة،  ة وديني  هميش. كما ترتكز هذه الحماية على أسس أخلًقي  استقرار المجتمع، وتحد  من ظواهر الفقر والت  

ا في   ريعة وخصوص  نفاق عليهم واجب ا  الا  إذ ع دَّ الين اهتمام ا بالغ ا،  أولت رعاية المع  ال تي  ةيالإسلًم  الش 
 .هاون فيهشرعي ا وأخلًقي ا لا يجوز الت  

المنطلق،   هذا  فرعين،    ضم  ومن  المعالين من خلًل  أهمية حماية  المطلب  بع نيَ  هذا  عاد الأبأولهما 
  ال تي ة  يني  ة والد  ي  الأخلًق  الأسسعلى    الث انيالفرع    رك زَ لهذا الواجب، في حين    الاقتصادي ةو   الاجتماعي ة

ياقفي هذا  يالإسلًموء على المنظور تدعم هذا المبدأ، مع تسليط الض    .الس 
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 لحماية المعالين القتصاديّةو   الجتماعيّةعاد الأب: الأوّلالفرع 

البناء   الم عَالين دور ا جوهري ا في تعزيز  ل حماية  المنظومة  الا ت شكِ  سرية، فهي لا  الأجتماعي واستقرار 
تقتصر على كونها مجر د التزام قانوني مفروض على القادرين، بل ت مث ل ضرورة  اجتماعية  واقتصادية   

حتياجات  الانسان وتحقيق التوازن داخل الم جتمع؛ فعندما يتم ضمان توفير  الا ت سهم في صون كرامة  
ذلك ي سهم في الحد  من   فإنَّ   -من مأكل ومسكن ولباس وتعليم ورعاية صحية    -للم عَالين    الأسياسي ة

ل،   سَري.الانهيار الاي، و الأخلًقنحراف الام شكلًت اجتماعية خطيرة مثل: التشرُّد، التسوُّ

ل محور ا جوهري ا في البناء   الإعالةعتبار أن  الاخذ بعين الأبداية ، لا بد من   جتماعي، إذ لا يكاد  الا ت شكِ 
، سواء بشكلٍ الأسياسي ةيخلو أي  م جتمع من أفراد يعتمدون على غيرهم في تأمين احتياجاتهم المعيشية  

لمؤقتٍ أو دائم. فالعائلة، بوصفها الخلية   لى في الم جتمع، تقوم على هذا المبدأ م نذ اللحظة  الأو  ى،  الأو 
 الأب م هذه المسؤولية منفردة  في حال وفاة  الازوجته وأبنائه، وتتحم ل    إعالةعادة  مسؤولية    الأب يتول ى    إذ 

ناء حين يكبرون، الأب   إلىلاحق ا    الإعالةأو غيابه، لت صبح هي الم عيل الوحيد لأطفالها. كما ينتقل عبء  
إخوتهم غير    إعالةحيان عن  الامسؤوليتهم في بعض    إلى   الإضافةفي عيلون آباءهم وأمهاتهم في كبرهم، ب

 خوات اللًتي لا يمتلكن مصدر ا للعيش الم ستقل. الاالم تزوِ جين، وخاصة  

ولة ت أوسع، إذ تتحم ل  الافي الم جتمعات الحديثة لتشمل ح  الإعالةوتمتد  دوائر   بوصفها المظلة    -  الد 
وذوي    إعالةمسؤولية    - للم واطنين    الاجتماعي ة و   القانوني ة كالم سنِ ين،  ي عيله،  من  يجد  عاقة، الامن لا 

سات  الاو  جتماعي. وفي الامان  الا، ودور العَجَزة، وشبكات  الاجتماعي ة  الر عايةيتام، والف قراء، عبر م ؤس 
ياقهذا   ل القاعدة في م عظم مراحل    الإعالة، يت ضح أن  الس  ليست وضع ا هامشي ا، بل حالة شائعة ت شكِ 
تمر  بفترات تكون فيها في موقع الم عال، سواء   الأفراد نسان، مما يعني أن الغالبية الساحقة من  الاحياة  

يخوخةفي مرحلة الطفولة، أو   عاقة. الا  أو ، أو خلًل ظروف استثنائية من المرض أو الفقرالش 

ي عبِ ر عن واقع اجتماعي عميق وم تَجذِ ر،    فإنَّ وهكذا،   دة، بل  الم عَال لا يقتصر على فئة م حد  مفهوم 
آليات قانونية وإنسانية    إلىيعكس طبيعة الترابط والتكافل بين أفراد الم جتمع، ويكشف عن حاجة دائمة  

 بشكل عادل وكريم لكل من يحتاجها.  الإعالةتضمن استمرارية 

ان م عَالين يعتمدون على دعم مالي أو رعاية من أفراد  ك  في الم جتمعات الحديثة، ي عَد  جزء كبير من الس 
ولةأو    الأسرة ، و الأطفال. يشمل ذلك  الد  عاقة، وغيرهم ممن لا يستطيعون  الا ذوي    الأشخاص ، وكبار السن 

 بأنفسهم.   الأسياسي ةتأمين احتياجاتهم 

%، مما يعني وجود 56.8جمالي  الا  الإعالة، بلغ م عد ل  2024لعام    الأوروبيحاد  ت  الافوفق ا لبيانات  
ان ي صنَّفون   إلىحوالي شخصين في سن  العمل لكل شخص م عَال. هذا ي شير  ك  أن أكثر من نصف الس 

 . (Eurostat, 2025)الأفراد  هؤلاء رفاهية أنظمة دعم فع الة لضمان  إلىكم عَالين، مما ي برز الحاجة 



 

27 
 

،  الأسرةيتحملون مسؤوليات رعاية أفراد    الأفراد سبة كبيرة من  نِ   حصاءات أنَّ الاذلك، ت ظهِر    إلى   الإضافةب
عام ا في    64و   18تتراوح أعمارهم بين    نَ ال ذي  الأشخاص % من  34.4، كان حوالي  2018ي عام  وف
أفراد    الأوروبيتحاد  الا أقارب    15دون سن    الا، سواء كانوا أطفالأسرةمسؤولين عن رعاية  أو  عام ا 

هذا يؤكد أن نسبة كبيرة من السكان هم إما معالون أو   .عام ا أو أكثر  15معاقين يبلغون من العمر  
 . (Eurostat, 2025)للمعالين الر عايةيقدمون 

من المتوقع  .تحديات ديموغرافية مع تزايد نسبة كبار السن  الأوروبيةعلًوة على ذلك، تواجه المجتمعات  
في فرنسا، مما  2070% بحلول عام  29 إلىعام ا   65تزيد أعمارهم عن   نَ ال ذي أن تصل نسبة السكان 

. مما  (Le Monde, 2025)ويؤكد على أهمية دعم المعالين  الاجتماعي ة  الر عايةيزيد من العبء على أنظمة  
 يدلل على أهمية المعيل والمعالين في ذات الوقت. 

ل    ال تي  الأسياسي ةمن الجوانب    الإعالةت عَدُّ مسألة    مر بالنسبة لباقي المجتمعات، إذ الا  ولا يختلف   ت شكِ 
ول  كان هذه الد  غالبية س    أن    إلىت شير البيانات  ، و ةالعربي    ومنها  ولفي الد    الاقتصادي ةو   الاجتماعي ةالبنية  

 .العاملون مسؤولية دعم فئات مختلفة من المجتمع الأفراد يتحمل و  ي عتَبَرون معالين، 

  الإعالة العراق، بلغت نسبة    ، فيبين الدول العربية  الإعالةحصائية تفاوت ا في نسب  الات ظهر البيانات  و 
وفي  ،    (2025،  شفق نيوز)ابعة عربي اربعين عالمي ا والس  الاادسة و %، مما يضعه في المرتبة الس  70.55

%، أي 67.1  إلىالكلية في محافظات الوجه القبلي وصلت    الإعالةمصر، أظهرت البيانات أن نسبة  
ا خارج سن العمل  67فرد في سن العمل يعولون حوالي    100أن كل   )جهاز الاحصاء المصري، فرد 
%، مما يعني أن كل فرد موظف  64بين السكان   الإعالةعودية، فقد بلغت نسبة  أما في الس  ،    (2025

 . (2013)موقع العربية، نفسه إلى الإضافةيعول ستة آخرين ب

أنَّ   بعدَ  ي لًحظ  المجتمعات،  في  والمعيلين  المعالين  مفهوم  بالغَ حَ   توضيح  أمر ا  ت عَدُّ  الفئتين  كلتا    ماية 
ي ذلك  وجيه المناسبين، قد يؤد  والت   الر عايةوا ة، إذا لم يتلق  م  الألون مستقبل يمث   نَ ال ذيفالمعالون،  .ةِ همي  الا
  فإنَّ ، الآخرين إعالةيتحملون مسؤولية  نَ ال ذيا المعيلون، أم   ،ولم الد  ر على تقد  شكلًت جسيمة تؤث  م   إلى

، لتوقفت الآخرين  ساعدةِ ات؛ فلو اعتمد كل شخص على نفسه فقط دون م  الأساسيقيامهم بدورهم ي عَدُّ من  
ماية هذه الفئات  ة حِ ركيز على أهمي  روري الت  صبح من الض  ذا، ي  لِ   .الاقتصادي ةو   الاجتماعي ةعجلة الحياة  

 .مهضمان استقرار المجتمع وتقد  لِ 
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 قتصاديالجتماعي و الماية فئة المعيلين على الصعيدين ة ح  أهميّ أول: 

ن، من أهم  وكبار الس    الأطفاليتحملون مسؤولية رعاية ودعم أفراد آخرين مثل    نَ ال ذي فئة المعيلين،    عدُّ ت
هم  سوالمجتمع ككل، كما ي    الأسرةتوى  دعم هذه الفئة له تأثيرات كبيرة على مس و   ،الفئات في أي مجتمع

تحسين وضع المعيلين يمكن أن يكون    فإنَّ   ،جتماعيالاقتصادي و الاستقرار  الابشكل مباشر في تعزيز  
لبية مثل  واهر الس  ة الحياة، وتقليل معدلات الفقر، والحد من انتشار الظ  له فوائد كبيرة تشمل تحسين نوعي  

ياقالبطالة والجريمة. وفي هذا   دابير  ول المختلفة والت  عيلين في الد  ماية الم  ة حِ ، يمكن ملًحظة أهمي  الس 
 .تتخذها لتعزيز دورهم في بناء مجتمع مستدام ال تي

الز   المعيلين، حجر  بناء مستقبل  ات عَدُّ رعاية  باب هم عماد أي  والش    الأطفالها، فمم ونهضتالاوية في 
اللًزمة   الر عايةتوفير    وإذا لم يتمْ ،  نمية في المستقبلغيير والت  مجتمع، وهم المسؤولون عن حمل لواء الت  

للهم منذ مراحلهم   ومن هنا تبرز    قدرتهم على تحقيق إمكاناتهم بشكل كاملمعرقل  ي    ذلك قدْ   فإنَّ ى،  الأو 
 ة حماية المعيلين. أهمي  

ستثمار في رعاية  الابرز ضرورة وت ، الاجتماعي ةو  الاقتصادي ةحديات تزداد الت   في العديد من دول العالم،
ا  الت عليمستثمار لا يعني فقط توفير  الاهذا  ،  ة لهمة والمهني  ي  الت عليمباب وتوفير الفرص  الش   ، بل يشمل أيض 
الحياتية  الت   المهارات  على  الدولي،  )والمهنيةدريب  البنك  الوطني    (2025مجموعة  القيم  وتعزيز  ة  ، 
 مة.الاسهم في رفعة ت   ال تي الاجتماعي ةو 

روري أن تتضافر الجهود على مستوى الحكومات والمجتمع لضمان أن يكون لدى  صبح من الض  لذلك، ي  
القادمة  الا للم  الاجيال  اللًزمة  مشرق دوات  مستقبل  بناء  في  الفع الة  الد    .شاركة  أن    إلىراسات  تشير 
على  ،  باب وتزويدهم بالمهارات اللًزمة يمكن أن يكون له عائد اقتصادي كبيرستثمار في تعليم الش  الا

دولة من منطقة   (12)  المبكر في  الت عليمو   الأطفالستثمار في خدمات رعاية  الاسبيل المثال، ي قدَّر أن  
، مما يعزز من 2035ملًيين وظيفة بحلول عام    (6)وسط وشمال إفريقيا قد يولِ د ما يقارب  الارق  الش  
 .(2025، منظمة العمل الدولية)قتصادي ويقلل من معدلات البطالةالامو الن  

، مما يعزز من روح الاقتصادي ةو   الاجتماعي ةكبير في تقليل الفوارق  سهم بشكل  عم للمعيلين ي  توفير الد  
روات بشكل عادل، بل تشمل  لا تعني فقط توزيع الث    الاجتماعي ةفالعدالة  ،  ضامن والمساواة في المجتمعالت  

ا توفير الفرص   الن    ،  (2025،  طيفوري)تساوية لجميع أفراد المجتمعالم  أيض  لفياتهم  ظر عن خبغض 
ة، يفية والحضري  في العديد من البلدان، تختلف مستويات الفقر بين المناطق الر   .الاجتماعي ةأو    الاقتصادي ة

باين يجعل تعزيز  هذا الت  ،  والمجتمعات   الأفراد بين    الاقتصادي ةروف  باين الكبير في الظ  مما يعكس الت  
في كل منطقة من مناطق    الأفراد رص متساوية لجميع  لحة لضمان توفير ف  ضرورة م    الاجتماعي ةالعدالة  
ولة ،  الأفراد م في تقليص الفوارق بين  ه تس  الاجتماعي ة   فالعدالة  ،(2025،  مؤسسة فريدريش إيبرت )الد 
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عم  ن خلًل تقديم الد  ، ومعايش بين مختلف فئات المجتمعجتماعي والت  الاماسك  وتعمل على تعزيز الت  
باب، مما  كثر ضعف ا وتقديم فرص جديدة لتعليم وتوظيف الش  الاسر  الاللمعيلين، يمكن تحسين أوضاع  

 .ضامن والوحدة في المجتمعيعزز من روح الت  

هم بشكل جوهري في بناء رأس المال البشري، وهو العنصر  تس ستثمر في دعم المعيلين  ت  ال تيول  الد  ف
هم في أي دولة،  الأرأس المال البشري هو المورد   ة. وإن  المستدام  الاقتصادي ةنمية  لتحقيق الت    الأساسي

  إلى ي العديد من الدول، ت شير التقارير  ة، وفقدرة البشرية المدربة والمؤهلمقتصاد على الالايعتمد نمو    إذ 
 الأفراد يسهم في تمكين    إذ ة في مواجهة تحديات الفقر،  فاعلي  كثر  الأقتصادي هو النهج  الاأن التمكين  

خصمن الحصول على وظائف مستدامة وزيادة دخلهم   مكين لا يقتصر فقط على توفير  الت    . هذايالش 
ا تزويد   تكار الأبنتاجية و الاتساهم في تحسين    ال تيبالمهارات اللًزمة    الأفراد الوظائف، بل يشمل أيض 

هم في  يس بالت الي حة، و والص   الت عليم تحسين مستوى   إلىقتصادي يؤدي الاكما أن التمكين  .في المجتمع
طويل   اقتصادي  نمو  مِ الاتحقيق  قدرة  مد.  تعزيز  يمكن  المعيلين،  دعم  خلًل  توفير    الأفراد ن  على 

  بالت الي قتصادي للأسرة و الاستقرار  الازيادة    إلىستقلًل المالي، مما يؤدي  الا احتياجات أسرهم وتحقيق  
 مثلة على استثمار الدول في دعم هذه الفئة: الأومن  .للمجتمع بأسره

و"برنامج  ‌‌(USAGov,2025)"ةالأسرمثل "إعانات    الاجتماعي ةالبرامج    د  في الولايات المتحدة، تع - 
تساعد المعيلين على تلبية احتياجات أسرهم. تلعب هذه    ال تي ات  الأساسيدعم الدخل المنخفض" من  

لا تقدر على تلبية احتياجاتها اليومية. على سبيل    ال تيعم المالي للأسر  البرامج دور ا حيوي ا في تقديم الد  
تشهد صعوبة    ال تيم في دعم العائلًت  سهي   (TANF) "المثال، "برنامج الدعم المؤقت للأسر المحتاجة

ذلك، تمثل   إلىإضافة    .(Gene Falk, 2025)‌القاسية  الاقتصادي ةروف  أطفالها في ظل الظ    إعالةفي  
حيمريكية في دعم المعيلين عن طريق توفير برامج للرعاية  الأياسة  الس   تضمن    ال تي ة مثل "ميديكيد"  الص 

حي الر عايةحصول المعيلين على   . ة بأسعار منخفضة أو مجانيةالص 
سر من خلًل أنظمة  الايتم دعم  إذ تولي أهمية كبيرة لحماية المعيلين،  ال تيالنمسا من الدول  دُّ ت عو  - 

أو كبار ا في السن، وتستثمر    الاتعيل أطف  ال تيالمتقدمة. توفر النمسا دعم ا مالي ا للأسر    الاجتماعي ة  الر عاية
حي   الر عايةفي   جتماعي في النمسا على تأمين استقرار  الا  الن ظامبشكل شامل. يعتمد   الاجتماعي ةة و الص 
حق في الحصول على الدعم المناسب، مما يساهم في    الأسرةسر وضمان أن يكون لكل فرد في  الا

.‌‌(Federal Ministry of Social Affairs, 2025)جتماعيالاتقليل معدلات الفقر وتعزيز التماسك  

وة ورعاية  الأبمن خلًل توفير إجازات    الأطفالاء في تربية  الأبتشجع الحكومة النمساوية على مشاركة  
خصبأسعار معقولة، مما يسهم في توازن الحياة المهنية و   الأطفال  Federal Ministry)ية للمعيلينالش 

of Social Affairs, 2025‌) 
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همية.  الادعم المعيلين أمر ا بالغ    دًّ ها فلسطين نتيجة للًحتلًل، ي عتعيش  ال تيعبة  وضاع الص  الأفي ظل   - 
من صعوبات اقتصادية نتيجة القيود المفروضة على الحركة والعمل،   فلسطيني ةالسر  الأت عاني العديد من  

، من خلًل وزارة  فلسطيني ةالتدني فرص العمل بسبب الوضع السياسي المتأزم. الحكومة    إلى  الإضافةب
الد  الاجتماعي ةنمية  الت   برامج  تقدم  الفلسطيني.  المجتمع  في  المعيلين  لتحسين وضع  ا  تبذل جهود  عم  ، 
للأسر    مالي ة، مساعدات    (2025،  شبكة الحماية الاجتماعيةّ)قديةجتماعي، مثل برنامج التحويلًت الن  الا

. لكن على الرغم من هذه الجهود، تظل  (The Diplomat in Spain, 2025)خل المحدود ذات الد  
ا من الد  الا ي لتحسين الوضع  ولي والمحل  عم الد  حتياجات أكبر من الموارد المتاحة، مما يستدعي مزيد 

 .المعيشي للمعيلين في فلسطين

هي    الأسرة المجتمع.    ال ذيساس  الأالمستقرة  عليه  ب   ال تي  الأسرةي بنى  قتصادي الاستقرار  الاتتمتع 
لتنمية  الاو  مثالية  بيئة  توفر  نحو    الأطفالجتماعي  الفالا وتوجيههم  والمساهمة  في    اعِلةيجابية 

تحديات اقتصادية    الأفراد يواجه    إذ . في العديد من دول العالم،  (2025وكالة أنباء الامارات،  )المجتمع
أو السياسات الحكومية، يصبح دعم المعيلين أمر ا حيوي ا لضمان استقرار    الاقتصادي ةزمات  الأبسبب  

ر  تؤث    ال تيالعديد من العقبات    صنعة أو الحروب قد تالعالمي    الاقتصادي ةزمات  الأسر والمجتمع ككل.  الا
من   لذلك  ؛على الحياة اليومية للمواطنين، مثل البطالة، وتدهور مستوى المعيشة، وزيادة معدلات الفقر

إمكانيات   للأسر  وتوفر  الضغوط  هذه  تخفيف  في  تساعد  فعالة  دعم  سياسات  هناك  تكون  أن  المهم 
وتعزيز قدرتها على تربية   الأسرةستمرار. من خلًل دعم المعيلين، يمكن ضمان استقرار  الاالصمود و 

 .أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء المجتمع

تؤثر على المجتمع بشكل    ال تيواهر السلبية  ي العديد من الظ  تفش    إلىغياب الدعم للمعيلين قد يؤدي  و 
يعانون من    نَ ال ذي  الأطفالأن    إذ سرب المدرسي،  من بين هذه الظواهر الت    . (2025)مؤسسة وثاق،  عام

ترك المدرسة للعمل ودعم أسرهم، مما يقلل من فرصهم    إلىعم المناسب قد يضطرون  الفقر ولا يتلقون الد  
 إلى. كما أن غياب الدعم للمعيلين يؤدي  (2019عبد الله،  )ي والمستقبليالت عليم في تحسين مستواهم  

البطالة،   معدلات  على    إذ زيادة  على    الأفراد يتعين  الحصول  دون  في ظروف صعبة    الت عليمالعمل 
قتصاد الوطني. الاتزايد أعداد العاطلين عن العمل، مما يؤثر على    إلىدريب المناسب. هذا يؤدي  ت  وال
الدعم    إلى  الإضافةب يؤدي غياب  قد  الجريمة،    إلىذلك،  ، وخاصة الأفراد يصبح    إذ ارتفاع معدلات 

للًنجراف   عرضة  أكثر  غير  نالأ  إلىالشباب،  الفرص    القانوني ةشطة  ضعف    الاقتصادي ةبسبب 
 National Center)  الفقر والبطالةسر من  اني العديد من الأتعإذ    . في جميع أنحاء العالم،الاجتماعي ةو 

for Biotechnology Information, 2025)    يصبح توفير الدعم للمعيلين أمر ا أساسي ا لمنع تفشي ،
  الأفراد الفرص المناسبة، يتلقى    هذه الظواهر السلبية وضمان رفاهية المجتمع بشكل عام. عندما تتوفر
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النفسي و الت عليم المهني، والدعم  المساهمة بشكل  فإنَّ جتماعي،  الا، والتدريب  قادرين على  هم يصبحون 
 .إيجابي في المجتمع ويساهمون في تحقيق التنمية المستدامة

فع على الفرد والمجتمع بأسره. سواء كان  مد يعود بالن  الأ، إن دعم المعيلين يمثل استثمار ا طويل  الاإجم
ا للأطفال، أو للشباب، أو للأسر بشكل عام،   ه يسهم في بناء مجتمع قوي ومتلًحم  فإنَّ هذا الدعم موجه 

العالم،   أنحاء  المستدامة. وفي جميع  التنمية  التحديات وتحقيق  التحديات   إذ قادر على مواجهة  تزداد 
بشكل مستمر، يصبح دعم المعيلين أمر ا ضروري ا لضمان مستقبل أفضل للأجيال    الاجتماعي ةو   الاقتصادي ة
 القادمة.

 قتصاديالجتماعي و اللين على الصعيدين اأهمية حماية فئة المع ثانياا: 

ت عَدُّ حماية  المعالين من الجوانب الأساسي ة ال تي ت سهم في بناء مجتمعٍ قويٍ  ومتماسك، على الصعيدين  
. فالأطفال،   نَ سيحملون رايةَ الت غيير والتنمية في  ال ذي نَ ي مث لون المستقبل، هم  ال ذيالاجتماعي  والاقتصادي 

ل اللًزمة لهم منذ مراحلهم    الر عايةقادم الأي ام، وتوفير    ى ي عَدُّ استثمار ا بعيدَ المدى في نهضة المجتمع.  الأو 
ز فقط من قدراتهم على المساهمة    الت عليمإنَّ توفيرَ   والتدريب على المهارات الحياتي ة والمهني ة لهم لا ي عزِ 

ا في تكوين جيلٍ قادرٍ على تحم ل المسؤولي ة والإسهام في تحسين   الفع الة في سوق العمل، بل ي سهم أيض 
ي ة والتدريبي ة، لا تقتصر فقط الت عليمأوضاع المجتمع. إنَّ حمايةَ الأطفال والشباب، وتزويدهم بالفرص  

خصعلى توفير فرصةٍ للنجاح  ل ركيزة  أساسي ة  الش   لاستقرار المجتمع بأسره.   ي  لهم، بل ت شكِ 

ا طويلً  من العطاء والتضحية، إذ كانوا في   ن من المعالين تاريخ  وعلى الجانب الآخر، ي مثِ ل كبار  الس 
مراحل حياتهم المبك رة هم المسؤولين عن تربية الأجيال القادمة وتأمين احتياجاتهم. ومن غير العدل أن 

أجل رعاية أسرهم. هؤلاء الكبار في  يتمَّ التخل ي عنهم في مرحلة شيخوختهم بعد أن قدَّموا الكثير من  
المجتمع   ن هم جزءٌ من نسيج  الد عم و   ال ذيالس  اللًزمة لضمان حياةٍ    الر عايةينبغي أن يحصل على 

ي ظواهر سلبي ة مثل الفقر الم دقع، مم ا ينعكس سلب ا على استقرار    إلىكريمة. فإهمالهم قد يؤد ي   تفش 
 الأسرة والمجتمع.

ن على حدٍ  سواء ت سهم في تعزيز العدالة   .  الاجتماعي ةإنَّ حمايةَ المعالين من الأطفال والشباب وكبار الس 
ا ضمانَ توفير الفرص المتساوية   الاجتماعي ةفالعدالة    دَ توزيعٍ عادلٍ للثروات، بل تشمل أيض  ليست مجر 

ن  الاقتصادي ةو   الاجتماعي ةلجميع الأفراد بغض  النظر عن خلفي اتهم   . فعندما يتم  توفير الد عم لكبار الس 
نَ تقد موا في العمر ولم يَع د بإمكانهم العمل، يكون ذلك بمثابة رد  جميلٍ لهم على ما قد موه من جهود،  ال ذي

ز من روح الت كافل الاجتماعي  بين الأجيال. وهذا الت كافل لا يقتصر على   فقط، بل يمتد     الر عايةوي عزِ 
ز من التواصل بين الأجيال وي سهم    إلىل المعرفة والخبرة من الأجيال الأكبر  ليشمل نق الأصغر، مم ا ي عزِ 

 في بناء مجتمعٍ مستقرٍ  ومتوازن.
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. فعندما يحصل الشباب  الاقتصادي ةومن الن احية   ، فإنَّ حمايةَ المعالين ت عَدُّ استثمار ا في رأس المال البشري 
والتدريب المناسب من أصحاب الخبرة الطويلة، فإنَّهم ي صبحون قادرين على الإسهام في    الت عليمعلى  

تحسين   على  تقتصر  لا  الفرص  فهذه  والابتكار.  الإنتاجي ة  زيادة  الوطني  من خلًل  الاقتصاد  تطوير 
لقدراته. كما   مستوى الفرد، بل ت سهم في نمو  الاقتصاد بشكلٍ عام، إذ ي ساهم كل  فردٍ في المجتمع وِفق ا

عن الأسر ال تي قد تكون غير قادرةٍ على    الاقتصادي ةأنَّ توفير الد عم للمسن ين ي سهم في تخفيف الأعباء  
نٍ   . أساسيٍ  في المجتمع دعمهم ماليًّا، مم ا يضمن استقرار الأسرة كمكو 

بين أفراد المجتمع، مم ا   الاقتصادي ةو   الاجتماعي ةومن خلًل توفير الد عم للمعالين، يمكن تقليل الفوارق  
ز من روح التضامن والمساواة. إنَّ تمكين الأفراد من الوصول   فرصٍ تعليمي ة وتدريبي ة، وتوفير    إلىي عزِ 
ن، ي سهم في تخفيف الأعباء   ن من    الاقتصادي ة رعايةٍ صحي ة واجتماعي ة لكبار الس  ولة، وي حسِ  عن الد 

يات   مستوى معيشة الأسر وي قلِ ل من معد لات الفقر. ومن خلًل هذا الد عم، يمكن للمجتمع أن ي واجه التحد 
 بشكلٍ أفضل، ويستمر  في تحقيق النمو  والتنمية على المدى الطويل. الاجتماعي ةو  الاقتصادي ة

ن أو غيرهم من الفئات المحتاجة للإعالة،   ، ي عَدُّ دعم  المعالين، سواء أكانوا أطفالا  أو كبار ا في الس  إجمالا 
. فهذا الد عم يخلق بيئة  من   من أهم  العوامل ال تي ت سهم في تعزيز التماسك الاجتماعي  والنمو  الاقتصادي 

ز من التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، ويعمل على   تلبية احتياجات الجميع بشكلٍ متوازن، مم ا ي عزِ 
يات   المستقبلي ة.  استقرار المجتمع وقدرته على مواجهة التحد 

 المعالين لحماية والدينية  يةالأخلاق الأسس: الثّاني الفرع

في اللغة هي جمع "خ لق"،    الأخلًقفالمعالية،   ينية لحمايةالد    والأخلًق  الأسسلا بد  قبل التعر ف على  
  إلى عال من خير أو شر من غير حاجة  فالأتصدر عنها    ال تيفس  اسخة في الن  وتأتي بمعنى الحال الر  

صطلًح، فالخلق هو  الاأما في    ،(  2010المعجم الوسيط،  )المعجم الوسيطفكر وروية، كما جاء في  
مي خلق ا لأنه يصير من الخِلقة فيهالانسان نفسه من الا ما يأخذ به  ،  (Mahjuddin, 2009)دب، وس 
 :كما جاء في

ختيارية، الارادية  الافعال  الاوقد عر فها الشيخ بكر جابر الجزائري بأنها هيئة راسخة في النفس تصدر عنها  
فهي قابلةٌ بطبيعتها لتأثير التربية، حسن ا كان أو  .  (2001)الجزائري،  من حسنة وسيئة، جميلة وقبيحة

ضت  وِ  سيئ ا، فإنَّ ر ب يت هذه الهيئة على الإيثار، والفضيلة، والحق، وحب  المعروف، والرغبة في الخير، ور 
على حب  الجميل وكراهية القبيح، أصبح ذلك طبع ا لها، فتصد ر عنه الأفعال الجميلة بسهولةٍ ودون  

ل ق"، وت سم ى تلك الأفعال الجميلة بالأخلًق الحسنة، مثل الحِلم، والأنَاة،  تكل ف، وي قال   حينها: "حَسَن  الخ 
ل قية وكمالات    إلىوالصبر، والتحم ل، والكرم، والشجاعة، والعدل، والإحسان، وما   ذلك من الفضائل الخ 

 النفس. 
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وعلى العكس من ذلك، إذا أ هملت هذه الهيئة فلم ت هذ ب التهذيب اللًئق، ولم ي عتنَ بتنمية عناصر الخير  
القبيح محبوب ا لها، والجميل مكروه ا عندها، وصارت  الكامنة فيها، أو ر ب يت تربية  سيئة حتى أصبح 

ميت تلك  الرذائل والنقائص من الأقوال والأفعال تصدر عنها دون تكل ف، قيل في ل ق"، وس  ها: "سَيِ ئ  الخ 
الأقوال والأفعال الذميمة ال تي تصدر عنها بـ "الأخلًق السيئة"، مثل: الخيانة، والكذب، والجزع، والطمع، 

 . وما إليها والبذاء، والجفاء، والغلظة، والفحش،

إيمان    عدَّ مين وتنميته في نفوسهم، و تربيته في المسل  إلىبفضل الخلق الحسن، ودعا    الإسلًموقد نو ه  
ل قه، ف  إلىالعبد وكمال إسلًمه مرتبطين بحسن خلقه، وقد أثنى الله تع  :قالَ على نبي ه محمد صلى الله عليه وسلم لحسن خ 

ل قٍ عَظِيمٍ﴾ ديان،  الأعوب، وقد حث ت عليها جميع  هي عنوان الش    الأخلًقف  ،  (4)القلم،  ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خ 
اس. وقد تغن ى بها الشعراء في  ونادى بها المصلحون، فهي أساس الحضارة، ووسيلة المعاملة بين الن  

هم  ذهبت   فإنَّ   ما بقيت   الأخلًقم  مالأما  وإن    :قالَ   ال ذيعراء أحمد شوقي،  قصائدهم، ومنهم أمير الش  
 .أخلًقهم ذهبوا

لوكاس العادات الجيدة و فضل، فهي تزرع في الن  الأ  إلىفي تغيير الواقع    كبيرٌ   دورٌ   وللأخلًقِ  القويم،   الس 
د  ف  .(2003)البيهقي،  (  الأخلاقإنما ب عثت لأتمم مكارم  )  :رسول الله صلى الله عليه وسلم  قالَ ولذلك   بهذه الكلمات حد 
في نفوس أمته والناس أجمعين، وجعل البشرية   الأخلًقصلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته، وهي إتمام مكارم    الن بي

الحسنة، والبعد عن أفعال    الأخلًقليس فوقه قانون. فالتحل ي ب   ال ذيتسير وفق قانون الخ لق الحسن،  
مير، لة، كالسعادة النفسية، ورضا الض  الن بيهداف  الاتحقيق الكثير من    إلىثام، يؤديان بالمسلم  الاالشر و 

نيالفة والمحبة بين أفراد المجتمع، وهي طريق الفلًح والنجاح في  الأوعلو  المكانة، وبث      .خرة الآو   الد 
نة ، وذكرت في القرآن الكريم و الإسلًمحث  عليها    ال تيداب  الاو   الأخلًقهي    ةيالإسلًم   الأخلًقف   الس 

يمٍ﴾  :هو أكمل البشر خلق ا، لقول الله عز وجل   ال ذيمحمد صلى الله عليه وسلم    الن بي، اقتداء  بالن بوي ة ل قٍ عَظ   ﴿وَإ ن كَ لَعَلَى خ 
. 

رعية  الن صوص عدد كبير من    ةيالإسلًم  الأخلًق قد ورد في فضل  و  ت بي ن مكانتها العظيمة    ال تي  الش 
على أهل    إلىوأثرها البالغ في حياة المسلم، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي. فقد أثنى الله تع

ر اء    نَ الّذي﴿  :عز وجل  قالَ   إذ العالية، وجعلهم من أحب عباده إليه،    الأخلًق ر اء  وَالض  ونَ ف ي الس  ي نف ق 
ن ينَ﴾ بُّ الْم حْس  ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف ينَ عَن  الن اس  ۗ وَاللَّ   ي ح  م  ية  الا فجمع في هذه    (134)ال عمران،  وَالْكَاظ 

الحميدة تقود   الأخلًقحوال وكظم الغيظ والعفو عن الناس، مما يدل على أن  الانفاق في مختلف  الابين  
 .إلى تعسبحانه   محبة الله  إلى

 إلىحسان، وي بي ن أثر ذلك في تحويل العداوة الاساءة ب الاعلى مقابلة  إلىوفي موضع آخر يحثنا الله تع
يّ ئَة  ٱدْفَعْ ب ٱل ت ي ه يَ أَحْسَن  فَإ ذَا ٱل ذ ي بَيْنَكَ وَبَيْنَه     :مودة، فيقول سبحانه ﴿وَلَ تَسْتَو ي ٱلْحَسَنَة  وَلَ ٱلس 
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اهَا  ٣٤عَدَاوَةٌ كَأَن ه  وَل يٌّ حَم يمٌ ﴿ اهَآ    ال﴾ وَمَا ي لَق  واْ وَمَا ي لَق  ينَ صَبَر  يمٍ    الٱل ذ  )فصلت، ﴾ذ و حَظٍّ عَظ 
من كان صاحب حظ عظيم    الاية تؤكد أن حسن الخلق يتطلب صبر ا، ولا ي وفَّق له  الافهذه    (35- 34

 .عند الله

نةأما في    :قالَ ، فالإسلًمرسول الله صلى الله عليه وسلم على عظم منزلة حسن الخلق في ميزان    أك د ، فقد  الن بوي ة  الس 
مبين ا أن حسن الخلق ي عد  من أثقل  ،    )ابو داود، د.ت((ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق)
 .عمال وزن ا يوم القيامة، ما يدل على أهميته في نيل رضا اللهالا

ئل   ، وعندما (تقوى الله، وحسن الخلق)  :صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما ي دخل الناس الجنة، فأجاب بوضوح  الن بيوس 
ئل عن أكثر ما ي دخل الناس النار،   فجمع بين حسن الخلق    ،)بن ماجة، د.ت )ا(  والفرج   مالف  :(قالَ س 

في العقيدة   الأخلًقوتقوى الله كطريق للجنة، وبين سوء اللسان والفرج كسبيل للهلًك، مما ي برز مركزية  
لوكو   .يالإسلًم الس 

يمان  الاهمية النظرية لحسن الخلق، بل ربطه عملي ا بالترقي في درجات  الاصلى الله عليه وسلم ببيان    الن بيولم يكتفِ  
ما يدل    ،)ابو داود، د.ت((إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار):قالَ والعمل، ف

 .جسدية شاقة كالصيام وقيام الليل  الاأعم الأجرفي  –بل يفوق  –على أن حسن الخلق قد ي عادل 

ا):قالَ بكمال الخلق، ف  لا  إ يمان لا يتحقق  الإ كما بي ن صلى الله عليه وسلم أن كمال   ل قا )ابن  (أكمل المؤمنين إيماناا أحسنهم خ 
وضيح حين ربط  وزاد في الت    .يمانالإنسان في حسن خلقه، اقترب من كمال الإ فكلما زاد ، حنبل، د.ت(

إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني  )  :قالَ صلى الله عليه وسلم وقرب المنزلة منه يوم القيامة، ف  الن بيحسن الخلق بمحبة  
ا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاا  .خرةالا(، فجعله معيار ا للمكانة عنده في 2018)رواه الترمذي،  (مجلسا

فمصدر الأخلًق الإسلًمية هو الوحي، ولذلك فهي قيمٌ ثابتة ومثلٌ عليا تصلح لكل إنسان بصرف النظر  
عن جنسه وزمانه ومكانه ونوعه، أما مصدر الأخلًق النظرية فهو العقل البشري  المحدود أو ما يتفق  

  لآخر.عليه الناس في المجتمع »الع رف«، ولذلك فهي متغيرة من مجتمعٍ لآخر ومن مفك رٍ 

مصدر الإلزام في الأخلًق الإسلًمية هو شعور الإنسان بمراقبة الله عز وجل له، أما مصدر الإلزام في  
ويولي الإسلًم أهمية     مير المجرد أو الإحساس بالواجب أو القوانين الملزمة.الأخلًق النظرية فهو الض  

و  الكريم  القرآن  أك د  وقد  المجتمع.  بناء  الأساسي ة في  اللبنة  باعتبارها  نةكبيرة للأسرة،  على    الن بوي ة   الس 
:﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَك م  إلىتع الله ضرورة تكوين الأسرة على أسس متينة من المودة والرحمة، إذ قالَ 

وَرَحْمَة ﴾ ة   مَّوَدَّ بَيْنَك م  وَجَعَلَ  إِلَيْهَا  ن وا  لِ تَسْك  ا  أَزْوَاج  مْ  أَنف سِك  نْ  اهتمام  ،    (21)الروم،  مِ  مظاهر  أبرز  من 
جعل ذلك مسؤولية رئيسية تقع على عاتق    إذ على أفرادها،    الن فقةتأكيده على وجوب    الأسرةب  الإسلًم
وجف ،الرجل وجةنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف، حتى لو كانت  الا م لزم ب  الز   استدلَّ   . وقد غنية  الز 
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وفِ﴾إلىالعلماء على ذلك بقول الله تع ، مما    (233)البقرة، :﴿وَعَلَى الْمَوْل ودِ لَه  رِزْق ه نَّ وَكِسْوَت ه نَّ بِالْمَعْر 
 .وجة بالمعروفيدل على وجوب توفير المأكل والملبس للز  

إذا أنفق الرجل  ):  قالَ   إذ هل، وبي ن أن لها أجر ا عظيم ا،  الاعلى    الن فقةعلى    صلى الله عليه وسلممحمد    الن بيكما حث  
الحة  عمال الص  الامن    يعدُّ   الأسرة نفاق على  الاوهذا يدل على أن    (على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة

 . (2025)ابن باز، ي ثاب عليها المسلم ال تي

غارذلك، أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالد على أولاده    إلى  الإضافةب ا    نَ ال ذي   الص  لا مال لهم، استناد 
تع  إلى وفِ﴾إلىقوله  بِالْمَعْر  وَكِسْوَت ه نَّ  رِزْق ه نَّ  لَه   الْمَوْل ودِ  توفير    ،:﴿وَعَلَى  يشمل  حتياجات  الاوهذا 

وجة  يتعل قوفيما   .للأطفال من مأكل وملبس ومسكن  الأسياسي ة راتبها حقٌ خاصٌ بها،  فإنَّ العاملة،    بالز 
وجواجبة على    الن فقة ف .برضاها  الاولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئ ا   وجة، وراتب  الز    الا ملكٌ لها،    الز 

  .تفاق بينهما على خلًف ذلكالاإذا تم 

أسرته ووالديه فحسب، بل امتد ليشمل العناية    إعالةعلى حث الرجل على    الإسلًملم يقتصر اهتمام  
والمحتاجين والمساكين  على   .بالفقراء  عدة  مواطن  في  الحنيف  الشرع  الفقراء  الاحثَّ  ومساعدة  نفاق 

دَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن ت خْف وهَا وَت ؤْت وهَا الْف قَرَاءَ فَه وَ  : ﴿إِن ت بْد وا الصَّ  خَيْرٌ  والمساكين؛ منها: قوله عزَّ وجلَّ
: »ما من يوم  صلى الله عليه وسلم  الن بي  قالَ كما  ،    (271)البقرة،  لَّك مْ وَي كَفِ ر  عَنك م مِ ن سَيِ ئَاتِك مْ وَاللََّّ  بِمَا تَعْمَل ونَ خَبِيرٌ﴾

خر: اللهم أعطِ  الاوملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفق ا خلف ا، ويقول    الاصبح العباد فيه  ي  
ا تلف ا« )متفق عليه(. وهذا يدلُّ   نفاق في سبيل الله ي عَد  سبب ا في زيادة البركة والخير.الا ن  على أ ممسك 

دقةعلى    الإسلًمذلك، شج ع    إلى  الإضافةب دقة)صلى الله عليه وسلم:    الن بي  قالَ   إذ المحتاجين،    الأقارب تجاه    الص   الص 
من  ف  ،   (2025)موقع اسلًم ويب،  (حم اثنتان: صدقة وصلةعلى المسكين صدقة، وهي على ذي الر  

ا على أهمية التكافل    الإسلًمعاليم، يتضح أن  خلًل هذه الت   يولي اهتمام ا كبير ا برعاية المحتاجين، مؤكد 
 خفيف من معاناة الفقراء والمساكين.والت    الاجتماعي ةجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع لتحقيق العدالة  الا

أ يرى  أخلًقي    جاءَ   الإسلًم   نَّ فالباحث  تهدف  بتعاليم  م    إلىة عميقة  مجتمع  العدل بناء  يسوده  تماسك 
نحو تحم ل مسؤولياتهم    الأفراد ، خاصة المعالين، وذلك عبر توجيه  الآخرينوالمساواة ويشمل العناية ب

سر والقيام على إعالتها بما يتماشى مع القيم الأ رعاية    إلىدعا    الإسلًمتجاه أسرهم وأفراد مجتمعهم. ف
نيانسان في  الإ جاء بها من أجل تحقيق سعادة    ال تيالعليا   نة القرآن الكريم و   أك د خرة. ولقد  الاو   الد    الس 
نفاق على  الانسان مسؤوليته تجاه عائلته، سواء كان ذلك من خلًل  الاعلى ضرورة أن يتحمل    الن بوي ة
وجة  .هتمام بالفقراء والمساكينالاأو  د الأو لاو  الز 

وجةالمعالين من    إعالة  فإنَّ ت عتبر نواة المجتمع، وعليه،    كما ذكرنا  الإسلًم في    الأسرةف تمثل    الأطفالو   الز 
وضع على عاتق الرجل مسؤولية توفير المأكل    الإسلًم قيمة أساسية في بناء هذه النواة بشكل سليم. ف
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وجةوالملبس لزوجته وأولاده، حتى وإن كانت   لَه  إلىغنية، كما ورد في قوله تع  الز  الْمَوْل ودِ  : ﴿وَعَلَى 
وفِ﴾، مما يبي ن وجوب نفقة الرجل على زوجته وأولاده بالمعروف، أي أن هذه   رِزْق ه نَّ وَكِسْوَت ه نَّ بِالْمَعْر 

 .يجب أن تكون بكرم ورفق، دون تحميل المرأة ما لا طاقة لها به  الن فقة

  إلىحسان  الاجتماعي و الاكافل  لي ؤكد على أهمية الت    الإسلًمفيما يخص الفقراء والمحتاجين، فقد جاء  و 
أو غيرهم، وذلك ضمن سياق    الأقارب حثَّ على تقديم الصدقات للمحتاجين، سواء كانوا من    إذ ،  الآخرين
فقد ورد عن    إلى  الإسلًميهدف    ال تي  الاجتماعي ةالعدالة   أنه    الن بيتحقيقها.  "قالَ صلى الله عليه وسلم  دقة:  على   الص 

دقةأن    إلىالمسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة"، وهذا يشير   لا تقتصر على    الص 
 .جتماعي ويشجع على التضامنالاحام، مما يعزز الرابط ر الأمساعدة الفقراء فقط، بل تمتد لتشمل 

القرآن الكريم    أك د يحبها الله، وقد    ال تيعمال  الامن    الأقارب نفاق على المعالين و الا  دُّ ذلك، يع  إلىإضافة  
وَ خَيْرٌ لَّك مْ وَي كَفِ ر   قالَ   إذ على فضل ذلك،   دَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن ت خْف وهَا وَت ؤْت وهَا الْف قَرَاءَ فَه  : ﴿إِن ت بْد وا الصَّ

  الأسرة لا يقتصر على العناية ب  الإسلًممما يدل على أن  عَنك م مِ ن سَيِ ئَاتِك مْ وَاللََّّ  بِمَا تَعْمَل ونَ خَبِيرٌ﴾،  
ا العمل على خدمة المجتمع بشكل عام  . فقط، بل يشمل أيض 
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 : مبادئ وقواعد حماية المعالين الثّاني المبحث 
تحقيقها، باعتبار أن فئة المعالين    إلى  القانوني ةظم  ت عد حماية المعالين من أهم الاهداف ال تي تسعى الن  

وهي الفئة الاكثر هشاشة في المجتمع والاكثر   – سواء أكانوا أطفالا أم أشخاصا  عاجزين عن العمل    –
ا   الكفيلة بحماية هذه    القانوني ةرعاية خاصة تكفل لهم سبل العيش الكريم. وقد تنوعت الوسائل    إلىاحتياج 

الفئة، فتارة  تتجلى في المبادئ العامة ال تي يقوم عليها نظام الت أمين الاجتماعي، وتارة  أخرى تتجسد في  
ال تي تفرض التزامات على الأقارب أو من يلتزم بإعالة الغير بموجب علًقة قانونية أو    المدني ةالقواعد  
   طبيعية.

يضمن حمايةَ المعالين، من خلًل الوقوف   ال ذيوي عنى هذا المبحث بتسليط الضوء على الإطار القانوني  
أولا  على المبادئ ال تي يقوم عليها نظام الت أمين الاجتماعي كأداة رئيسية لتأمين دخلٍ مستقرٍ  للمعالين، 
رها القانون المدني لضمان هذه الحماية في العلًقات الخاصة، وذلك وفق ا لما   ثم بيان القواعد ال تي يقر 

 . الاجتماعي ةاني ومتطلبات العدالة يفرضه الضمير الإنس 

مبادئ الت أمين الاجتماعي ذات الصلة    الأوّلالمطلب    ، يضمُّ مطلبين  إلىهذا المبحث  تمَّ تقسيم  وعليه،  
ال تي ت قر  حماية  للمعالين في نطاق الروابط   المدني ةالقواعد    الثّانيالمطلب    عرضَّ بحماية المعالين، ثم  

   .القانوني ةالأسرية أو 

 ي : مبادئ التّأمين الجتماعالأوّلالمطلب 

من مفهوم الت أمين، ويرى البعض أن هذا اللفظ حديث، ولكن من يطالع    الاجتماعي ةبدأت فكرة الت أمينات  
، وثاني ا    الاجتماعي ةتاريخ ونشأة نظام الت أمينات   ا ولها مدلولين: أولا  لغوي  يجد أن هذه الكلمة قديمة جدًّ

. قالَ    اصطلًحي  إذ  الخوف،  عكس  وهو  والأمان،  الأمن  من  مشتقة  كلمةٌ  لغة :  الت أمين 
نَتَه  )  تنزيله: محكم في إلىتع أَمََٰ ٱؤۡت م نَ  ٱل ذ ي  و (  283)البقرة،    (فَلۡي ؤَدّ   )  قالَ ،  نْ أيضا  مّ  م  وَآمَنَه 

 . (4)قريش، (خَوْفٍ 

مام الجرحاني بقوله: هو عدم  الأمن فقد عرفه  الأو  أمان  الأمشتق من    الت أمين  ن  أبما  ا:  اصطلاحا   التّأمين
)عبد السميع،  ةفي الحياة المستقبلي    الاجتماعي ةات من المخاطر  الت أمينأي    ،تي الآ مان  توقع مكروه في الز  

صطلًحي هو نفس المفهوم المتعارف عليه في العصر الاو  ألغوي  ريف سواء بالمدلول ال  . والتع  (2002
اتج من  خل الن  تضمن للفرد الد    ال تيو الوسيلة  أ الن ظامهي ذلك    الاجتماعي ةات الت أمينن "  أالحديث وهو  

)الاهواني، جر"أمحل ما فقده المؤمن عليه من    الت عويض و  أ يحل المعاش  و المهني، بأن  أنشاطه الحرفي  
1999). 
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ولةجباري يصدر بقانون وتشرف عليه إنه نظام أ : بالاجتماعي ةات الت أمينف نظام يعر   ن تهدف  أدون  الد 
دة موح    و دوري ةأة  ة، باشتراكات شهري  ي  عمال الحكومالأ ن من العمال وأصحاب  ي بح ويموله المشتركالر    إلى
و معاش أسرته على مبلغ مقطوع  أو المستفيد من  أو مختلفة، ليحصل المستحق من المؤمن عليهم  أ

 الت قاعد و  أو البطالة  أت طارئة للعلًج  الاو في حالة وجود حأيتناسب مع دخله وذلك عند انقطاع دخله  
 . (2012)كوركوسوز وابي الخيل، و الوفاةأ

تأمين    إلىتهدف    ال تي  الأسياسي ةإحدى الركائز    فلسطيني ةالات  الت شريعفي    الجتماعيّةات  التّأمينت عد  و 
مواجهة    الاجتماعي ةو   الاقتصادي ةالحماية   في  وأسرهم  والمخاطر  الاللأفراد  تؤث    ال تيزمات  على  قد  ر 

، إصابات العمل،  الشّيخوخةالمرض، العجز،  قدرتهم على العمل. سواء كان ذلك بسبب  ممعيشتهم أو  
 .ي وفر شبكة أمان تحمي العاملين وتؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة ومستقرة  الن ظامهذا  فإنَّ ، أو البطالة

يقوم نظام  الت أمينات الاجتماعي ة في فلسطين على أساس تعزيز فكرة الت عاون بين أفراد المجتمع وتقاسم  
الأعباء والمخاطر. إذ يتم جمع اشتراكاتٍ من العاملين وأصحاب العمل لتكوين صندوقٍ مشترك، ت وزَّع  

د    إلىموارده على الفئات ال تي تواجه ظروف ا طارئة قد تؤد ي   فقدان مصدر دخلها، وهذا المفهوم ي جس 
تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم، مع ضمان استدامة    إلىفلسفةَ العدالة الاجتماعي ة، ويهدف  

في فلسطين لا يسعى فقط    الن ظامالت أميني وتقديم المنافع لمستحقيها بشكلٍ عادلٍ ومنصف. هذا    الن ظام
ا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي  والاقتصادي    لتوفير الحماية للأفراد في المدى القصير، بل ي سهم أيض 

 من خلًل تقليل نسب الفقر، وحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز التكافل بين جميع شرائح المجتمع.

يقوم نظام  الت أمين الاجتماعي على مجموعةٍ من المبادئ الأساسي ة ال تي ت شك ل الإطار الفلسفي والوظيفي  
يسعى  الن ظاملهذا   ال تي  الأهداف  جوهر  عن  وت عب ر  المخاطر   إلى،  من  الأفراد  حماية  في  تحقيقها 

للتعويض، بل هو تعبيرٌ عن التزام    مالي ة. فالت أمين الاجتماعي لا ي عدُّ مجر دَ آليةٍ  الاقتصادي ةالاجتماعي ة و 
 المجتمع تجاه أفراده، وخاصة الفئات الضعيفة والم عالة، في إطارٍ من التضامن والمساواة.

متها  الن ظامومن هذا المنطلق، تتضح أهمية  المبادئ ال تي يرتكز عليها هذا   مبدأ  التضامن  ، وفي مقد 
د روح التعاون الجماعي بين    ال ذي،  الجتماعي ي عد  حجرَ الأساس في قيام الت أمين الاجتماعي، وي جس 

مبدأ  المساواة والعدالة في  أفراد المجتمع في مواجهة الأخطار ال تي قد يتعر ض لها أحدهم. ويأتي بعده  
تحقيق التوازن في استفادة جميع الفئات المستحقة من مظل ة الحماية، دون    إلىيهدف    ال ذي،  التغطية

 تمييزٍ أو تفاوتٍ مجحف. 

ل لبحث مبدأ التضامن   خ صِصَ هذين المبدأين في فرعين مستقل ين، إذ    عرض   بناء  عليه، تم   الفرعَ الأو 
مبدأ المساواة والعدالة في التغطية،  تمَّ معالجة    الث اني الاجتماعي من حيث مفهومه وآثاره، ثم  في الفرع  

 الت أمين.  نظام والاجتماعي ة في القانوني ةانعكاساته  وتبيان
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 جتماعي ال: مبدأ التضامن  الأوّلالفرع 

ويعني التكافل   ،المجتمعات المتماسكة  في   قوم عليهاي  ال تي  الأسس  أحد جتماعي هو  الاضامن  الت    مبدأ
 المبدأستقرار، يقوم هذا  الاوتحقيق    الاجتماعي ةوالجماعات داخل المجتمع لضمان العدالة    الأفراد بين  

ات والقوانين  الت شريعمساعدة بعضهم البعض، سواء من خلًل    نعلى فكرة ان افراد المجتمع مسؤولون ع 
والتعاون   التطوعية  المبادرات  حلًل  من  و الااو  عمرو،  جتماعيالاقتصادي  ويظهر  (2010)ابو   .

تعيد توزيع    ال تيصاعدية  رائب الت  الض    ،الاجتماعي ةات  الت أمين جتماعي في عدة مظاهر، مثل  الاضامن  الت  
 المحتاجين. تدعم   ال تية عمال الخيري  الأ عيفة، و خل، المساعدات الحكومية للفئات الض  الد  

هن سؤال جوهري: كيف يتجسد هذا  الذ    إلىجتماعي، قد يتبادر  الاضامن  ف أكثر على مبدأ الت  وللتعر  
مانالمبدأ في الواقع الفلسطيني؟ وهنا يبرز مفهوم     الأسياسي ة كائز  ل إحدى الر  يمث    ال ذيجتماعي،  الا   الض 

العدالة   ا  الاجتماعي ةلتحقيق  الفئات  مان. لكن ما هو  لضعيفةوحماية  أ ثمَّ   ،؟جتماعيالا  الض  بيان  هم   
مانيقوم عليها   ال تي الأسس  هي مكوناته؟   جتماعي وماالا الض 

قيق، ثم  روري أن نبدأ أولا  بتحديد تعريفه الد  بشكل واضح وشامل، من الض    جتماعيال  الضّمانلفهم  و
بتمييزه . وأخير ا، سنقوم  الاجتماعي ةتميزه عن غيره من أنظمة الحماية    ال تي  الخصائصنستعرض أهم  

 .له لبيان الفرق بينها نظمة المشابهةالأ عن 

 جتماعيال الضّمانتعريف : أوّلا 

مانهناك عدة تعاريف جاء بها الفقه بخصوص تعريف   مان" في الاصل    ،تماعيالاج   الض  إن كلمة "الض 
بذلك   المهدد  خص  الش  بوسائل تحمي  الحيطة والحذر منه ومواجهته  تعني:" وجود خطر معين يجب 

 :، من بينها(1999)ملحم، الخطر".

مان المعقول، عن طريق    دنىالأيعرف على أنه:" نظام لضمان عيش الفرد في حده    جتماعيالا  الض 
خارجة    لأسباب قدرته عليه، وتعويضه عن دخله المفقود في حالة انقطاعه عنه  متأمين العمل له، وحماية  

أو العجز أو الوفاة، وكذلك    الإصابةتترتب على المرض أو    ال تي  ستثنائيةالا عن إرادته، وتغطية النفقات 
 .(1986)عبد اللطيف، العائلية عباءالأنفقات 

تأمين إجباري من  وهناك من عر   أنه:" كل  ولةفه على  للطبقات    إلىيهدف    الد  المادية  الحماية  توفير 
للمجتمع في حالة تعرضهم  الض   المرض أو حوادث  مليس في    لأخطارعيفة  قدرتهم تحملها كأخطار 

يخوخةوصولهم سن    وأ البطالة،  أو  العمل، العجز أو الوفاة المبكرة،   على    وعر ف  .(2005)عياش،  الش 
نسانية عن طريق الإضمان عيش المواطنين في حد أدنى تليق بالكرامة    إلىأنه: " نظام قانوني يرمي  

خل المنقطع بسبب البطالة أو المرض أو قدرتهم على العمل وتأمين دخل بديل يعوضهم عن الد  محماية  
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يخوخةأو العجز أو  الإصابات  لادة واج والو اشئة عن الز  ة الن  عباء العائلي  الأ ، ومساعدتهم على تغطية الش 
الن  الاوالنفقات   الحدود  ستثنائية  ضمن  ذلك  وكل  والوفاة،  والمرض  العجز  عن  يقررها    ال تياشئة 
 .(2007)حمدان،  القانون 

فيمام  أ ي عرَّف  فلسطيني ةالات  الت شريع  يخص   ا  يهدف    جتماعيال  الضّمان،  قانوني  توفير    إلىكنظام 
قدرة على  مفقدان ال  إلىقد تؤدي    ال تيضد المخاطر    للأفراد وأسرهم  الجتماعيّةو   القتصاديّةالحماية  

الد   أو  هذا  و   .خلالعمل  تقديم    الن ظاميعمل  عبر  والمهمشة  الضعيفة  للفئات  كريمة  حياة  تأمين  على 
 . مخاطرلعند تعرضهم ل  الاجتماعي ةوالخدمات  المالي ةات الت عويضالمعاشات و 

مانقانوني  جاء الهدف من   مان الاجتماعي  والذي تم تجميده )  جتماعي في فلسطين الا   للض  قانون الض 
مان  هدف، ي    (2016لسنة    19رقم     ال تي   القانوني ةاءات  الأجر دابير و جتماعي بأنه مجموعة من الت  الا  الض 

وحماية اجتماعية للعمال وأسرهم في حال تعرضهم لمخاطر اجتماعية تؤثر    مالي ةتضمن توفير تغطية  
 ، العجز، المرض، والوفاة. الت قاعد على معيشتهم أو قدرتهم على الكسب، مثل 

مانمن خلًل ما تم ذكره، يتضح أن     الاجتماعي ة جتماعي هو وسيلة فع الة من وسائل الحماية  الا  الض 
للفرد الاتوفير    إلىتهدف   والحماية  و   يعيلها  ال تيواسرته    مان  المخاطر  مواجهة  قد   ال تيزمات  الأفي 

مراض المهنية،  الأتتمثل هذه المخاطر في حوادث العمل،  ،  تعترضه في حياته اليومية وتهدد مصدر رزقه
 فقدان الدخل أو تقليله.  إلىقد تؤدي  ال تيت العجز والمرض، الوفاة، والولادة وغيرها من الظروف الاح

 جتماعي ال  الضّمانثانيا: خصائص 

مانيتميز و   جتماعي عن غيره بعدة خصائص أهمها:الا الض 

مانن  إ .1 إضفاء    لًليؤديه من خ  ال ذيور  طبيعة الد    إلىوهذا بالنظر    :نظام إلزامي  جتماعي الا   الض 
يتحقق   القصد لن  المجتمع حمايتهم، وهذا  تقتضي مصلحة  بفرض   لا  إ الحماية على أشخاص وفئات 

مان  4نص المادة ))هذه الفئات على دفع اشتراكات إجبارية  جبارإب، وذلك  الن ظامإلزامية هذا   ( من قانون الض 
. العمال المشمولين بأحكام قانون  1"تسري أحكام هذا القرار بقانون على الفئات الاتية:    2016لسنة    19الاجتماعي رقم  

م، أو  2005( لسنة  7. العاملين غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون الت قاعد العام رقم ) 2العمل المعمول به.  
ين الفلسطينيين لدى  . العامل3م، والمعمول بها.  2004( لسنة  16أمينات والمعاشات لقوى الامن الفلسطيني رقم ) قانون الت  

المنظمات الدولية أو الاقليمية أو البعثات الدبلوماسية أو السياسية الاجنبية العاملة في فلسطين، مع عدم الاخلًل بقواعد  
. خدم المنازل ومن  5. العاملين والموظفين في الهيئات المحلية.  4الاتفاقيات الدولية التي تنظم الازدواج في التغطية.  

( من هذا القرار بقانون.  9. جميع الفئات العاملة المشار إليها في المادة ) 6فقا  لنظام يصدر لهذه الغاية.  في حكمهم، و 
ولة الفلسطيني ة لتحصيلها لصالح العمال، بما 7 . تقوم المؤسسات بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الد 

م عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالي ة من خلًل  يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظ
وعلى   ،(الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الر اتب الت قاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة  الصادرة بمقتضاه.
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مان ساس تولى  الأهذا     الأشخاص وتعيين   ،يجب تغطيتها  ال تيعباء  الاجتماعي تحديد المخاطر و الا  الض 
كممولين أو  كمستفيدين  سواء  التغطية  بهذه  حدد    (152، ص 2007)حمدان،  المعنيين  كما   لهؤلاء ، 

 .تزامات الملقاة على عاتقهملالايتمتعون بها و  ال تيالحقوق 
مان .2 على أساس التكافل  ضمان اجتماعيأي  :  جتماعيالاكافل  قائم على الت    نظام  جتماعيالا  الض 
بالت أمينات  و   ،جتماعيالا الاجتماعي  مان  الض  نظام  على  يطلق  من  هناك  أن  إليه  الاشارة  تجدر  ما 

الاجتماعي ة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن فكرة الت أمين هي التي كانت تسيطر على ذلك في القديم، 
خطار بإذ كان الناس يعتمدون بالاساس على فكرة الت أمين التبادلي وكذلك الت أمين الخاص لمواجهة الا

ولة في وضع أنظمة الت أمين وكذا إنشاء صناديق خاصة بالت عويض   التي كانت تواجههم،  أن تدخل الد 
مان تطغى لكون أن الإنسان يجد نفسه مجبرا على التعاون مع   تتكفل بالحماية، هذا ما جعل فكرة الض 

إ اشتراكات  دفع  فرض  طريق  عن  وذلك  المؤسسات الآخرين،  لهذه  مان    -جبارية  الض  مؤسسات  أي 
ندوة حول مؤسسات  )  الأفراد بقد تلحق    ال تي  الاجتماعي ة  ، وذلك ضد المخاطر(2003قاسم،  الاجتماعي)

مانأن المتحملين لعبء    إذ ، ب  (5، ص 2011،  التأّمين التكافلي يكونون بالضرورة من المستفيدين    لا  الض 
مان  إلىوأن الفئات المحتاجة    لاسيمامنه بل القادرين على المساهمة فيه،   هي أقل الفئات قدرة على   الض 

ماناشتراكات    ليس على ذلك  ، ك.دفع نفقاته ررعلى أساس    نما وإ  الض  تتحدد على الخطر المضمون    ،الض 
ما يمكن    بالت اليو  ،( 151، ص 2007)حمدان،  لناشئ عن تحقق الخطرا  درجة احتماله حيث  منه من  
مانقوله أن   بين جميع أفراد المجتمع، وهذا ما    الاجتماعي ةجتماعي جاء أساسا لتحقيق العدالة  الا  الض 
مانيؤكد بأن   . تماعيجالامظهر من مظاهر التكافل  د  جتماعي يعالا الض 

مان .3 ية  الت شريعلطة صدر عن الس  يبمعنى أنه يتقرر بموجب قانون  :جتماعي هو نظام قانونيالا الض 
ولةفي    إذ ونطاق تطبيقه سواء من    الن ظامه يقوم أساسا على تحديد أهداف هذا  فإنَّ ، وباعتباره كذلك  الد 

كما يعمل   ،(40، ص 2007)حمدان،  خطار المضمونة بموجبهالا  إذ  المستفيدين منه أو من  الأشخاص 
مانعلى تحديد تقديمات   مانلقول أن  استفادة منها، وبهذا يمكن  الاوشروط    الض  جتماعي هو  الا  الض 

 .نظام تنظيمي
مان .4 مانيقوم به  ال ذيور إن الد  : العام الن ظامجتماعي من الا الض  جتماعي في تحقيق أهداف الا  الض 

هذا ما جعل قواعده آمرة وملزمة،    جتماعيينالا  منالأتحقيق العدالة وتوفير    لًلالمجتمع، وذلك من خ
 .(153، ص 2007))حمدان، يقوم عليه المجتمع ال ذيالعام  الن ظامجعل منه ركيزة من ركائز   بالت اليو 

 جتماعي ال للضّمانساس القانوني الأثالثا: 

مانإنَّ      الاقتصادي ة من المخاطر    الأفراد   حماية  إلىتهدف    ال تي  القانوني ةنظمة  الأ  هو جتماعي  الا  الض 
تحدد مبادئه    ال تي،  ةولية والوطنيّ الدّ   القانونيّة  الأسس على مجموعة من    الن ظام، ويقوم هذا  الاجتماعي ةو 
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يشمل   تطبيقه.  وآليات  القانوني  الأوأهدافه  مانساس  من  الا  للض  دولي ا  إطار ا  تفاقيات الاجتماعي 
 .في فلسطين الن ظامتنظم هذا   ال تيالقوانين الوطنية  إلىوالمعاهدات، إضافة 

 جتماعي دولياا ال للضّمان القانونيّة الأسس .1

القانوني  الإ مانطار  تبنيها عالمي االا   للض  تم    واقليميا  ووطنيا    جتماعي يقوم على عدة مبادئ ومعايير 
 القوانين: ، ومن أبرز هذه الاجتماعي ةلتعزيز الحماية 

مان يحظ ولية، لما له من دور جوهري في  ات والمعاهدات الد  تفاقي  الاباهتمام كبير في جتماعي الا الض 
)منظمةالعمل الدولية،   نسان. وقد أولت منظمة العمل الدولية الإ وضمان كرامة    الاجتماعي ةتحقيق العدالة  

اتفاقية الضّمان  )1952( لسنة  102فاقية رقم )ت  الا اعتمدت    إذ هذا الموضوع عناية خاصة،     (ILO)د.ت(

مانولية في مجال  تفاقيات الد  الات عد من أهم    ال تي، و (1952،  الاجتماعي جتماعي، إذ وضعت الا  الض 
الحد   ماندنى  الأمعايير  تسعة الا  للض  وغط ت  رئيس  جتماعي  تشمل:  فروع  حي  الر عايةة  تأمين  ةالص   ،

يخوخةالمرض، تأمين البطالة، تأمين   مومة، تأمين  الأ، تأمين  الأسرة، تأمين إصابات العمل، تأمين  الش 
مان ة الخاصة بات الوطني  الت شريعة مرجع ا أساسي ا لتطوير  فاقي  ت  الاالعجز، وتأمين الورثة. وت عد هذه     الض 

 .جتماعيالا

كان الوطنيين وغير  بشأن المساواة في معاملة الس   (118) تفاقية رقم الا ة  ولي  كما تبن ت منظمة العمل الد  
مجال   في  مانالوطنيين  الت  أك د   إذ ،  جتماعيالا   الض  عدم  مبدأ  على  والمزايا  ت  الحقوق  منح  في  مييز 

المقيمين على أرض  الت أمين  بين جميع  العدالة والمساواة  خ مبدأ  بما يرس  ولةية،  النظر عن  الد  ، بغض 
 .جنسيتهم

ت المادة )الأممي  الأطار  الإوفي   على    1948نسان لعام  الإعلًن العالمي لحقوق  الإ ( من  22وسع، نص 
مانأن "لكل شخص، بصفته عضو ا في المجتمع، الحق في     – جتماعي، ومن حقه أن ت وف ر له  الا   الض 

لا غنى عنها   ال تيقافية  والث    الاجتماعي ةو   الاقتصادي ةالحقوق    –ولي  عاون الد  من خلًل الجهد القومي والت  
مان  لكرامته ونمو شخصيته نمو ا حر ا". وهو ما ي ؤكد أنَّ  لً  من  الا  الض  ولةجتماعي لا ي عد تفض  ، بل الد 

 .وليةنسان تكفله المواثيق الد  الإهو حق أساسي من حقوق 

المستوى   على  تبن ى  الإأما  فقد  مان   الأوروبيطار  الإقليمي،  المَ الا  للض  من  مجموعة  بادئ  جتماعي 
ة، وذلك من خلًل تشريعات  إلىتهدف  ال تي دة والمعايير الموح   تتوافق مع    حماية الفئات الضعيفة والهش 
طار توفير تغطية شاملة للعمال، الا. ويشمل هذا  الأوروبيتحاد  الاعضاء في  الأول  ة للد  القوانين الوطني  

ية  الت أمين ستفادة المتساوية من الحقوق  الاعاقات، من خلًل آليات فع الة تضمن  الاوالمتقاعدين، وذوي  
 (European Commission, 2025)المتكاملة الاجتماعي ة، وت سهم في تحقيق الحماية الاجتماعي ةو 
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حق ا دستوري ا.   الاجتماعي ةالحماية    دُّ ول، بما فيها فلسطين، ت عي العديد من الد  ف على المستوى الوطني    ماأ
مان في  والحق    الجتماعيّةفي الحماية    الأفرادحق  على    الأسياسي ةستور أو القوانين  ينص الد  وعليه     الض 

المادة )جتماعيالا المعدل لسنة  22، حيث نصت  الفلسطيني  القانون الأساسي  ينظم   -2003( من 
يخوخة.   والش  العجز  ومعاشات  حي  والص  الاجتماعي  الت أمين  الشهداء   - 2القانون خدمات  أسر  رعاية 

والاسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم  
حي والاجتماعي" أكيد على أن  ، تم الت  الفلسطيني  الأساسيالقانون  ي  فو   ،خدمات الت عليم والت أمين الص 

ولة  .لهم الاجتماعي ةتتحمل مسؤولية ضمان حقوق العمال وتوفير الحماية  الد 

تشريعي  و  تطورات  فلسطين  مجال  شهدت  في  متعددة  مانة  الحماية  الا   الض  توفير  بهدف  جتماعي، 
 :ن ظ مت لهذا الغرض ال تيفيما يلي أبرز القوانين والقرارات ، للعمال وأسرهم الاجتماعي ة

 2016( لسنة  19اعي الفلسطيني رقم )جتمال الضّمانقانون 

للمؤمن عليهم وعائلًتهم، متضمن ا تقديم معاشات    الاجتماعي ةات  الت أمينصدر هذا القانون لتوفير منافع  
منح هذه المنافع لأفراد أسرة المشترك المتوفى أو العاجز عن العمل،  ، ت  وإعانات العجز والوفاة  الت قاعد 

ناء حتى سن  الأب يشمل ذلك  ،  خلللد    يعتمدون على المشترك كمصدر رئيس  نَ ال ذيبما في ذلك المعالين  
وج  إلى  الإضافةأو في حالة إعاقة، ب  الت عليممعينة، مع إمكانية تمديد الدعم إذا كانوا مستمرين في   أو   الز 

وجة  .غير العاملة، والوالدين المعالين الز 

 2000( لسنة 7قانون العمل الفلسطيني رقم )

القانون  و  هذا  قانون    إلىيهدف  مع  ويتداخل  العمل،  وأصحاب  العمال  بين  العلًقة  مانتنظيم   الض 
ت  الايضمن القانون حقوق العمال في مجن، و قوق العمال وأفراد أسرهم المعالي جتماعي في حماية حالا

  الاجتماعي ة ستقرار المالي والحماية  الاومكافآت نهاية الخدمة، مما يسهم في توفير    جازات الاو   جورالامثل  
 .لهم ولأسرهم

 جتماعي في فلسطين ال الضّمانتطور أنظمة 

ة، بينما كان قانون  فة الغربي  ة ت طبق في الض  الأردني  ، كانت القوانين  فلسطيني ةال   ةلطة الوطني  قبل إنشاء الس  
مان دخار في  الاو   الت أمين، أ نشئ صندوق  1954في عام   جتماعي المصري ساري ا في قطاع غزة الا  الض 

للموظفين    ة، لتوفير مزايا تقاعدي  1954لسنة    (311)  وجب مرسوم حاكم عام قطاع غزة رقمقطاع غزة بم
 .المعينين على درجات دائمة

ات  الت أمين( لإنشاء نظام ضمان اجتماعي شامل يغطي منافع  6، صدر قرار بقانون رقم )2016في عام  و 
لاحق ا   .ستدامة والشفافية والكفاءةالانصاف و الاللمؤمن عليهم وعائلًتهم، مرتكز ا على مبادئ    الاجتماعي ة



 

44 
 

( ليحل محل القرار السابق، مستهدف ا تعزيز هذه المبادئ 19في نفس العام، صدر قرار بقانون رقم )
 .بشكل أكثر شمولا   الاجتماعي ةات الت أمينوتوفير منافع 

عب ر العديد من الموظفين والعمال   إذ أن تطبيق هذا القانون واجه معارضة شعبية ونقابية واسعة،    الا
مانمن رواتبهم، وغياب    المالي ةقتطاعات  الاعن مخاوفهم بشأن توقيت تطبيقه، و  ات الكافية لحماية  الض 

احتجاجات   إلىهذه المخاوف    ت رجِمت ة،  غير المستقر   الاقتصادي ةو   ةي  ياسأموالهم في ظل الظروف الس  
 .(2025قع الجزيرة، و م)، مطالبة  بتجميد أو إلغاء القانون فلسطيني ةوإضرابات شاملة في عدة مدن 

( يقضي  4قرار ا بقانون رقم )  2019ئيس محمود عباس في يناير  استجابة  لهذه الضغوط، أصدر الر  و 
( رقم  بقانون  القرار  نفاذ  لسنة  19بوقف  تاريخه  2016(  من  اعتبار ا  على  إذ ،  وتعديلًته  القرار  نص  

توافق وطني بشأن أحكام القانون وموعد    إلىاستمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلًقة للوصول  
 . (2025وقع منظمة التحرير الفلسطنية، )منفاذه

مانأحاطت بقرار وقف نفاذ قانون    ال تيتحليل الظروف والوقائع    إلىويشير الباحث   جتماعي في  الا  الض 
 ، من خلًل:فلسطين

هو ضرورة حتمية لأي دولة تسعى   ،المبدأ، وجود قانون ضمان اجتماعي شامل وم لزم  حيثأولا: من  
ات  الت شريعمن    الن وعهذا   .نى من الكرامة والحماية لمواطنيها، خاصةا للعمال وأسرهمدالألتأمين الحد  

وتخفيف الفقر، وي نظر إليه كحق أساسي    الاجتماعي ة ل حجر الزاوية في تحقيق العدالة  ي فترض أن يشك  
 .وليةمة العمل الد  نسان واتفاقيات منظ  الإعلًن العالمي لحقوق الإولية مثل تكفله المواثيق الد  

فقد   ،أن توقيت التطبيق وطريقة إدارة الملف لم تكن موفقة يشير الباحثفلسطينيّة، اللكن في الحالة 
جاء القانون في بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة، مع غياب شبه تام لثقة المواطنين بالمؤسسات  

ما   العامة.  الابإدارة    يتعل قالرسمية، خاصة  لفكرة  الاموال  ا  يكن رفض  لم  الشعبي  والرفض  حتجاجات 
مان و الا  الض  "للصيغة  ا  رفض  كان  بل  ذاتها،  بحد  حقيقي    ال تييات"  لالآجتماعي  إشراك  دون  ط رحت 

 .للنقابات والعمال، ودون ضمانات شفافة توضح كيفية حماية أموال المواطنين

كان خطوة ضرورية لتهدئة    –  الاجتماعي ةتأجيل الحماية    حيث رغم سلبياته من   –تجميد القانون    :ثانياا 
مان وهذا يعكس واقعية سياسية تحاول موازنة الحاجة لتشريع   ،الشارع وفتح الباب لحوار وطني أوسع   الض 

ا في ظل غياب برلمان فاعل وبيئة مؤسساتية مستقرةمع متطلبات الت    .وافق الوطني والمجتمعي، خصوص 

من الخطأ اعتبار وقف نفاذ القانون نهاية المشروع، بل يجب أن يكون نقطة انطلًق نحو صياغة    :ثالثاا 
المطلوب ليس فقط قانون ا ي قر،   .ابقة، وي بنى على أسس شفافة وعادلةقانون جديد يراعي الملًحظات الس  
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و  العدالة  واحترافية، تضمن  فع الة  وإدارة  ويعتمد على رقابة مستقلة  بثقة،  ي طب ق  نظام ا  ستمرارية الابل 
 .ستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفةالاو 

مانوقف   الخلًصة: ا لسوء  الا  الض  ا للفكرة، بل رفض  دارة وضعف الشفافية.  الإجتماعي لم يكن رفض 
ن هو بناء "ضمان ثقة" قبل بناء "ضمان مالي"، وإشراك المواطن في كل مراحل صياغة أي الآحدي  والت  

 .نظام جديد 

 تغطية المعالين في والعدالة المساواة مبدأ: الثّاني الفرع

تها المناسبة في اللغة العربية  لاكالعادة في المباحث العلمية، لا بد أولا  من تعريف المفاهيم وإعطاء دلا 
، قبل توضيح مبادئ العدالة  الشأن لا بد   صطلًح العلمي قبل الدخول في صلب الموضوع، وفي هذاالاو 
حالمساواة في تغطية المعالين، أن و   .هذه المعاني كلٌّ على حِدى والفرق بينها  توض 

: تعريف العدالة  أولا

الت   بمعنى  العربية  اللغة  العدل في  كلمة  وبمعنى  تعطي  أحيان ا،  أحيان ا أخرى الاسوية  )معلوف، نصاف 
1982.)  

وإقامة العدل تعني  ،    )شرتوني، د.ت(عتماد الحالة الوسطىالامور و الأعتدال في  الاوقد ي قصد منها  
بالت   الناس  )معجم  لم والجورسوية، والعدل بين المتخاصمين أي إنصاف بينهما وتجنب الظ  الحكم بين 

  .(2010الوسيط، 

  يعدُّ   ال ذيلم  ، وهي ضد الظ  الآخرينيني است عملت كلمة العدالة بمعنى رعاية حقوق  صطلًح الد  الاوفي  
)يزدي ، وعلى ضوء ذلك جاء تعريف العدل بأنه: إعطاء كل ذي حق حقهالآخريناعتداء  على حقوق  

هذا    ،  (1998)الطهطاوي،  شياء مواضعهاالاه: وضع  وقد ع ر ف في موضع آخر بأن  ،    (1993وتقي،  
العدل يضع  " :نهج البلًغةمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في  الإا ورد عن  عتماد عم  الاطبع ا ب

 .)ابن ابي طالب، د.ت("مور مواضعهاالأ

ا من المصطلحات القضائية    يعدُّ صطلًح القانوني  الاالعدل في   تعني إحقاق الحق وإبطال    ال تيواحد 
الحق  عريف على مبدأ  ولذا يقوم هذا الت  ،  خرالآطرف من المتخاصمين دون    إلىنحياز  الا الباطل، وعدم  

والقانون والعقلًنية، ويرتبط بالقضاء والمحاكم بشكل أساسي، كما تستند تعريفات العدالة في موارد أخرى  
لي قصد ب  إذ : إصلًحية وتوزيعية،  إلىتقسيمها    إلى ة إعطاء  الث انيى معاقبة المخالفين للقانون، وي قصد بالأو 

 . (2006كيسلًسي، )بحسب مجهوده الأجركل فرد ما يستحقه من 

ا يحتضنه أو موقع ا مناسب ا يستحقه، إما  ونستنتج، بناء  على كل ما سبق، أن لكل شيء وضع ا خاص 
فالعدل هو: رعاية ذلك الوضع الخاص أو الموقع المناسب، وعدم .  بحكم العقد أو الشرع أو القانون 
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يسار االا أو  يمين ا  الحديث عن    .نحراف عنه  قامت   الن بيوقد ورد في  "بالعدل  صلى الله عليه وسلم: 
 .(هـ1403الاحسائي،   ) رض الاالسماوات و 

 ثانياا: تعريف المساواة 

ة، لكنها ليست العدالة نفسها؛ ففي اللغة، المساواة  غة العربي  العدالة في الل    إلىالمساواة هي أقرب المفاهيم  
أي يساويه ويعادله أو يماثله. وساوى بينهما في  ،    (1966)زبيدي،  تعني المماثلة والمعادلة قدر ا وقيمة
ا  .العطاء: أي أعطاهما قدر ا واحد 

يتعاملون مع مفهوم المساواة على اعتبار أنه التعامل مع جميع    الإسلًمصطلًح الشرعي، فعلماء  الاوفي  
ورد عن بعض    إذ ،  ستحقاقات الاظر عن مميزات الطبيعة والكفاءات و وية، مع غض الن  الكائنات بالس  

المجتهد   بين  فيساوي  جميع طلًبه،  من  ا  واحد  موقف ا  يتخذ  أن  مثلً   للمعلم  العدل  من  "ليس  علمائنا: 
م المال المتنازع عليه بين المتخاصمين، بل إن المعلم العادل  والكسول، ولا من العدل للقاضي أن يقس  

 إلىيوصل المال    ال ذييمنح درجة علمية لكل طالب بمقدار ما يستحق، والقاضي العادل هو    ال ذيهو  
 .(1993)يزدي وتقي،  "صاحبه

ل  تتلخص في أن    ال تي، و الأسياسي ةرع يميز بين المساواة والعدالة في الميزة  فالش   ى تعني إعطاء الجميع  الأو 
ة تعني إعطاء كل شخص ما يستحقه فقط،  الث انيظر عن استحقاق كل فرد، بينما نفسه، بغض الن   القدرَ 

على أن المساواة بهذا   الإسلًمسواء كان ثواب ا أو عقاب ا أو اعتراف ا بحق أو غير ذلك، ولذا عقد علماء  
في كمية    فإنَّ ت، كما لو أ عطِيَ عاملًن أجر ا متساوي ا وهما مختلالاالمعنى قد تكون ظلم ا في بعض الح

 .(2005)قاسم،  نتاجالا

  الاقتصادي ةو   الأسياسي ةصطلًح القانوني، في قصد منه أن يتساوى المواطنون في الحقوق  الاأما مساواة  
وغيرها، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو اللون أو ما   الاجتماعي ةو 

 . (2018)طالب، القانون عليها على أسس موضوعية نص   الا شابه ذلك، ودون تفاضل 

ا عامًّا هو الت    ة  وبتعريف آخر، فالمقصود بالمساوا  جميع ا    الأفراد ساوي أمام القانون، أي أن يكون  وجه 
القضاء على    إلىمتساوين في المعاملة، متكافئين في الفرص، لا تمييز لأحد على آخر، بما يؤدي  

ق  وبهذا الشأن، يتضح لنا أن المساواة تتعل  ،   ( 1964)حلمي،  متيازات، الطبقات، الطوائف، وغيرهاالا
س، وهذا هو عمل  ا الة ت ستخدم لإحقاق الحق بين الن  العد   بالحقوق والواجبات للمواطنين، في حين أن  

 ن في استقرار المجتمعات.ان العاملين الرئيسي يعدُّ المحاكم ودور القضاء بشكل أساسي، لكنهما مع ا  

 

 القانوني  النّظامو  ةي الإسلام الشّريعةمبادئ العدالة والمساواة في تغطية المعالين في ثالثاا: 
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ريعةعلى أسس راسخة في كل من    العدالة والمساواة في تغطية المعالينيقوم مبدأ   ظم  والن    ةي  الإسلًم  الش 
ريعةتنطلق    إذ الحديثة،    القانوني ة و   الش  المجتمع  عاتق  على  تضع  للإنسان،  تكريمية  رؤية  ولة من    الد 

أو    الا  أو نساء أو عم  الا، سواء كانوا أطفالإعالةلكل من يقع تحت    الأسياسي ةمسؤولية ضمان الحقوق  
 .مرضى أو فقراء

ريعةلت  تكف  وقد   مكفول لكل    فاعتبرته  ،العمل  حق  لإنسانل  القانوني الفلسطيني  النّظامو   ةيّ الإسلام  الش 
ة متساوية  بأجر عادل، وظروف عمل آمنة، وضمانات اجتماعي    ع العامل أن يتمت    قادر عليه، وأن من حقِ 

ريعةن  كما تضم     ،  (25/1:  2003القانون الاساسي الفلسطيني،  )نثى الأكر و دون تمييز بين الذ   حق    الش 
)القانون بمسوغ نافع للمجتمع وتعويض عادل وفوري   لاإ ك المشروع، وتمنع نزع الملكية  الفرد في التمل  

الفلسطيني،   يشك    (3/ 21،  2003الاساسي  ما  وهو  للعدالة  ،  ا  أساس  ستقرار  الاوتوفير    الاقتصادي ة ل 
 .للمعالين

ريعةت  أك د ، فقد  ةالصّحيو   الجتماعيّة  الرّعاية  حيث  ا من  أم   على حق كل فرد في الحصول على    الش 
وهي ،  ولةمكانات المتاحة للد  الاتهيئ له الحياة الكريمة، بما في ذلك المرافق العامة، وفق    ال تيالخدمات  

يكفل له   ال ذيلكل إنسان حد الكفاية    تقرر أنَّ   ال تي  الإسلًمرؤية تنسجم مع المبادئ العامة للعدالة في  
 .الإعالةسب أو واقع ا تحت العيش بكرامة، لا سيما إذا كان عاجز ا عن الكَ 

ريعةكما أولت   ت  ، فنص  للأطفال بوصفهم معالين طبيعيينعناية خاصة    والقوانين على حد سواء  الش 
ل  الشاملة )مادية، علمية، وأدبية(، وهو ما ي حم ِ   الر عايةعلى حقهم منذ الولادة في الحضانة والتربية و 

ولة ا عن أوجه  مسؤولية م    الأسرةوالمجتمع و   الد  شتركة في تغطية احتياجاتهم وتحقيق العدالة لهم، بعيد 
 (. 29، 2003)القانون الاساسي الفلسطيني، همال أو التمييزالإ

ة،  صياغات مدني  كانت ضمن  د ذات المبادئ، وإن  تؤك    ة الحديثةالقوانين الوضعيّ   في المقابل، نجد أنَّ 
مانجور والمعاملة، وحقها في  الأإذ تنص على حق المرأة في العمل، والمساواة في   جتماعي،  الا   الض 

رث، الإصرف المالي و حقها في الت    إلى  الإضافةمومة، بالأجازات، وعدم الفصل بسبب الحمل أو  الإو 
ة. وهذه المبادئ تدور في فلك العدالة والمساواة في بوي  ر ة والت  ي  الت عليمالخدمات    إلىوالحق في الوصول  

ا مرضى أو متقدمين في الس  جانب إعالتهاتغطية    .ن، سواء أكانوا أبناء  أو زوجات أو حتى أفراد 

ريعةلًقي بين  ومن خلًل هذا الت   ما تعني  كلية، وإن  والقانون، يظهر أن العدالة لا تعني المساواة الش    الش 
ريق  فماثلين، بينما العدالة تتطلب الت  ستحقاق، فالمساواة تكون بين المتالافي التوزيع بحسب الحاجة و العدل  

المختلفين من   ولهذا    حيث  بين  المسؤولية.  أو  بين  يقد    الإسلًم  فإنَّ الحاجة  توازن  متكاملة  منظومة  م 
الت   على  تقوم  شاملة  تغطية  للمعالين  وتضمن  والواجبات،  والت  الحقوق  الت  كافل  وتمنع  غير  راحم،  مييز 

 .بل الحياة الكريمة للجميعالمشروع، وتوفر س  
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 ي الإسلام قتصادي ال النّظامية المعالين في طغالعدالة والمساواة في ت: رابعاا 

، وي كر م  الاقتصادي ة  فاعلي ةي عد محور ال  إذ نسان،  الاعلى مركزية    يالإسلًمقتصادي  الا  الن ظاميتأسس  
مْنَا بَن ي آدَمَ﴾ :إلىرض، كما في قوله تعالأبوصفه خليفة الله في   كريم  ، وهذا الت    (70)الاسراء،  ﴿وَلَقَدْ كَر 
ية المعالين، على مبادئ تحقق صيانة كرامة  طغ ، لا سيما في تالاقتصادي ةياسات  يفرض أن ت بنى الس  

 .بعدالة  الأسياسي ةسان وتكفل حاجاته نالإ

  يتعل ق ة بين المعالين فيما  ية المعالين تعني أن ت راعى الفروق الفردي  ط غالعدالة في ت  فإنَّ طار،  الإفي هذا  و 
وال والجهد  الشكلي  مبالحاجة  المساواة  باسم  الظلم  الوقوع في  دون  والكفاءة،  فليسةقدرة  أن    ،  العدل  من 

يتساوى الجميع في العطاء دون اعتبار لاحتياجاتهم أو استحقاقهم، تمام ا كما لا ي عد  عدلا  أن ي عامل  
أ بالمثل دون نظر في حججهم،  المتخاصمين  للط  القاضي جميع  الدرجة  المعلم نفس  يمنح  لب او أن 

 .(1993)يزدي وتقي، المجتهد والطالب الكسول

، الأفراد إذا تجاهلت الفروق المشروعة بين    الظلم  إلىقد ت فضي    ةالمساواة الشكليّ ضح أن  ومن هنا يت  
لا    الإسلًم العدالة في    فإنَّ ،  بالت الينتاج ي عد  ظلما . و الا إعطاء أجر متساوٍ لعاملين متفاوتين في    نَّ أ  إذ 

 :إلى، وهو ما يتسق مع قوله تعإعطاء كل ذي حق حقه، أي  نصافال تعني المساواة المطلقة، بل تعني  
﴾ال﴿إ ن  اللَّ َ يَأْم ر  ب الْعَدْل  وَ   . (90)النحل، حْسَان 

نانية  الأعمل وفق مبدأ الفردية  يلا   يالإسلًم   الن ظاموق في  الس    فإنَّ ،  القتصاديّة  اعليّةالفا من ناحية  أم  
ريعة ضبط بضوابط  ي  ، بل  مالي ةكما في النماذج الرأس كافل، وهو ما يمنع نشوء  خوة والت  الأومبادئ    الش 

خل  فوارق طبقية حادة تترك بعض المعالين في فقر مدقع، بل تضمن أن يكون هناك حد أدنى من الد  
مقبول فقط إذا    يالإسلًم خل داخل المجتمع  فاوت في الد  ي طلق عليه دخل الكفاية للجميع. كما أن الت  

ا عن تفاوت مشروع في الجهد والعلم و  ا عن احتكار أو استغلًلبالا كان ناتج  )طالب،  تكار، وليس ناتج 
2018.) 

نْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّ   إ لَيْكَ﴾ الإسلًمدعا إليه    ال ذيحسان  الامبدأ    فإنَّ ذلك،    إلىإضافة    يعم ق مفهوم   ﴿وَأَحْس 
العطاء   إلىنصاف  الاية المعالين فعلً  إنساني ا وإيماني ا يتجاوز مجرد  ط غ، ويجعل من تالاجتماعي ةالعدالة  

 .، أي إعطاء أكثر مما تؤخذ، دعم ا لمن لا يستطيعون تحقيق الكفاية بأنفسهمالزائد طوعاا

ت بنى على العدالة قبل المساواة، إذ ي نظر    يالإسلًمقتصادي  الا  الن ظامية المعالين في  طغت  فإنَّ وختام ا،  
بعين العدل، فت وز ع الموارد بما يضمن الكفاية   الاجتماعي ةحاجات كل فرد وموقعه ضمن المنظومة  إلى

مييز غير المشروع، كما بي نه علي عبد المنعم طالب  دون تمييز ظالم، وبما يحقق تكافؤ الفرص ويمنع الت  
   .(2018)طالب، في رسالته حول العدالة والمساواة في الحقوق العائلية
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 : قواعد حماية المعالين في القانون المدني الثّانيالمطلب 

الت عويض، من خلًل بحث أمرين تكفل للمعالين الحصول على    ال تي  القانوني ةيتناول هذا المطلب القواعد  
 :نرئيسي 

مدى تحقق أركان المسؤولية    حيث  ، من  في تعويض المعالين  المدنيّة مدى انطباق المسؤولية  أولهما،  
رر   ، مدى انطباق قواعد اشتراط مصلحة الغيروثانيهما،    .يصيبهم  ال ذيالمدني ة في حالتهم، وطبيعة الض 

  الت عويض حقهم في المطالبة ب  إلىيمكن من خلًلها استناد المعالين    ال تي  القانوني ةواب  الأبتمثل أحد    ال تي
 .يةل  صالأ القانوني ةة أو عاقدي  رغم عدم كونهم أطراف ا مباشرة في العلًقة الت  

  الن صوص تحليل هذين الفرعين وفق ا لما استقر عليه الفقه والقضاء، مع محاولة استجلًء مدى كفاية    وتمَّ 
الحالية لحماية حقوق المعالين، وبيان ما إذا كانت هناك حاجة لتدخل تشريعي أو اجتهادي    القانوني ة

 .لتوسيع هذه الحماية وضمان فعاليتها

 في تعويض المعالين   المدنيّة: مدى انطباق المسؤولية الأوّلالفرع 

ررهو جبر    المدني ةفي إطار المسؤولية    الت عويض الهدف من   لحق بالمضرور، وتعويض   ال ذي   الض 
ررأتاه المسؤول أو متسبب    ال ذيعم ا أصابه من ضرر، جزاء  للسلوك    لمضرورا ، وذلك بإرجاع الض 

ررما كانت عليه قبل وقوع الحادث أو    إلىالحالة   الغاية منه ليست معاقبة    أنَّ إذ  ،    )فيلًلي، د.ت(الض 
ررمحدث   انون الروماني  ، فتغي رت وظيفة المسؤولية؛ فبعد أن كانت في كل القوانين القديمة، كالقالض 

إصلًح وضع المتضرر   إلىردع المتسبب وليس  إلىقوم على أساس عقابي، تهدف توالفرنسي القديم، 
ررما كانت عليه قبل حدوث  إلىوإرضائه، أصبحت مع القوانين الحديثة محاولة إعادة الحالة   .الض 

رر، وهي: الخطأ، و المدني ةالمسؤولية    ركانأبتوفر    إلا    الت عويض لا يترتب للمضرور الحق في    إذ  ، الض 
، سواء تم تحديد مقدار الت عويض ووجود علًقة سببية تربط بينهما. وبتحقق هذه العناصر ينشأ الحق في  

في حالة إخلًل    الت عويض طراف مسبق ا على تحديد مقدار  الأ فاق  عن طريق القضاء، أم بات    الت عويض هذا  
 .سالةفاق، وهو ما سنتطرق إليه في نهاية هذه الر  ت  الا عاقدية، أي عن طريق  أحد المتعاقدين بالتزاماته الت  

المسؤولية    الت عويض   وبما أنَّ  تقصيري  وآثارها، سواء كانت عقدي    المدني ةهو أساس  أم  شروط    فإنَّ ة،  ة 
 :تي الا ، وهي على النحو المدني ةهي نفس شروط قيام المسؤولية  ،الت عويض استحقاق 

 : ركن الخطأ الأوّل الرّكن

ل الر كنوالخطأ هو  ، والخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزاماته الناشئة  المدني ةلقيام المسؤولية  الأو 
  سن رتبها عليه العقد، وبح  ال تيلتزامات  الاعن العقد؛ فالمدين إذا التزم بالعقد، فينبغي عليه تنفيذ جميع  
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راجع ا    الت نفيذ فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه بشكل كلي أو جزئي، سواء كان عدم  ،    )فيلًلي، د.ت(النية
تعمده أو إهماله، أو عن فعله دون عمد أو إهمال، أو كان مصدره فعل شخص تابع له، أو شيء    إلى

تحت حراسته، له سيطرة فعلية عليه، أو نف ذه بطريقة معيبة مخالفة لما اتفق عليه طرفا العقد، أو كان  
  ال تي ت  الالتزام، يتجلى هنا الخطأ العقدي. فالمسؤولية العقدية تقتصر على الحالاقد تأخر في تنفيذ هذا  

 .(2023)سويسي ومقدم، لتزام العقدي عين االايستحيل فيها تنفيذ 

خص خلًل بالتزام قانوني بأن يتوخى  الاأما الخطأ في المسؤولية التقصيرية، فهو   في سلوكه اليقظة    الش 
بالغيروالت   يضر  لا  حتى  ومقدم،  بصر  المسؤولية  (166،  2023)سويسي  إطار  في  الخطأ  ويقوم   ،
لوكنحراف في  الاعدي و ، ويتمثل في الت  المادي  الرّكن :قصيرية على ركنين، وهماالت   المألوف، مع   الس 
 . لتحقيق الخطأ المعنوي  الرّكنيمثل  ال ذينحراف، و الادراك لهذا الإ

 الضّرر: ركن الثّاني الرّكن

رر  فإنَّ ة،  ة أم تقصيري  فسواء كانت المسؤولية عقدي   ؛ إذ لا بد  المدني ةفي المسؤولية    الث اني  الر كنهو    الض 
ائنمن وجود ضرر حتى تترتب المسؤولية في ذمة المدين، و  رر يتحمل عبء إثبات    ال ذيهو    الد   الض 

رريد عي حدوثه، ولا ي فترض وقوع    ال ذيكونه هو   لمجرد عدم قيام المدين بالتزامه العقدي إذا كنا    الض 
 .( 239)القانون المدني الفلسطيني،  بصدد مسؤولية عقدية، بل لا بد من إثبات حدوثه

في حالة واحدة  إلا   )ه لا يمكن افتراض وجود ضررفإنَّ   بالت اليبتحققه، و   إلا    المدني ةفلً تقوم المسؤولية  
ررقدي فالمدين في تنفيذه التزامه الن    تأخروهي   لتزام؛ فقد لا  الالمجرد أنه لم يتم تنفيذ    مفترض(    الض 
ائنه لا يلحق  فإنَّ لتزام العقدي، وعلى الرغم من ذلك  الاي نفذ   فلً جزاء لذلك. ولا   بالت اليأي ضرر، و   الد 

رريختلف   ررالعقدي في مفهومه عن    الض  ررقصيري؛ فالت    الض  خص ي صيب    ال ذيذى  الأهو    الض    الش 
أو    مالي ةفي حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة  

ررلم تكن، فلً تقوم مسؤولية دون وجود   ررويتخذ    .من القانون المدني الفلسطيني(  241)مادة  الض   الض 
ررصورتين:  ررأو  المادي الض   .الأدبي الض 

رر  صعيد وعلى   ررالمادي، فهو    الض  رر، أما  تقويمه بالنقوديمكن    ال ذي  الض  لا   ال ذي، فهو  الأدبي  الض 
خص ، بينما ي صيب  المالي ةمة  يمس الذ   في عاطفته وشعوره. وإن كان وقوعه شائع ا في المسؤولية    الش 

غير أن هذا لا يمنع من وجود مصلحة أدبية  )نادر الحدوثوقوعه في المسؤولية العقدية أمر    فإنَّ التقصيرية،  
رر الأدبي.   فالر اكب إذا للمتعاقد في تنفيذ العقد، فإذا أخل  المدين بالتزاماته، كان للمتعاقد الحق في المطالبة بذلك الض 

لة، مما يؤذيه في اعتباره وشخصه،  أصابته جروح أثناء التنقل، لحقه ضرر أدبي في جسده، وقد يفشي الوكيل أسرار الموكِ 
والناشر ال ذي ينشر كتاب ا لمؤلف ويشو هه، فهنا لا يلحق المؤلف ضرر مادي، لكن ي صيبه من ذلك ضرر أدبي، مثل  

خص ، على اعتبار أن  (سمعته  .مالي ةيتعاقد على شيء ذي قيمة  الش 
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ائنوإذا كان   رره لا ي طالب بإثبات  فإنَّ يطالب بتنفيذ العين،    الد    إلى ، لأن عدم تنفيذ ذلك يؤدي حتم ا  الض 
ررثبوت  ائن. بينما إذا طالب الض  ررعليه إثبات  فإنَّ بمقابل،  الت نفيذ ب الد  لحقه من جراء عدم   ال ذي الض 

 (2015)بلحاج،  تنفيذ المدين لالتزاماته أو جراء تأخره في تنفيذها

 السّببية الثالث: ركن العلاقة  الرّكن

ببيةفالعلًقة   المسؤولية  الث    الر كنهي    الس  لقيام  الخطأ من طرف    المدني ةالث  وقوع  يَكفي  عموم ا، فلً 
لي لحق ب ائنالمدين  الخطأ هو سبب وقوع هذا   الد  المسؤولية، بل لابد أن يكون هذا  ضرر ا حتى تقوم 

رر ببية. فالعلًقة  الض  ررابطة بين خطأ المدين أو المسؤول و هي تلك الر    الس  ائنلحق ب  ال ذي  الض    الد 
ببيةالمضرور، أو كنتيجة لهذا الخطأ. ويقع على المدين عبء نفي العلًقة  ثبات يقع عليه  الا، فعند  الس 

ائنلا على   ببية، فلً يستطيع نفي العلًقة  الد  قوة    إلىجنبي، أي أن يكون ذلك راجع ا  الابالسبب    الا  الس 
ائنخطأ  إلىقاهرة أو حادث فجائي، أو يرجع     .خطأ الغير إلىنفسه أو   الد 

إقامة الدليل على وجود علًقة سببية بين الخطأ    المدني ةفي المسؤولية    الت عويض فيتعين على المدعي ب
ررو  ائنوهو عنصر أساسي كي يستحق  ،  الض  يترتب على انتفائه انتفاء المسؤولية وعدم    إذ،  الت عويض   الد 

منعه من تنفيذ    ال ذييتعين على المدين إثبات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي    إذ .  الت عويض استحقاق  
كما يأتي: "القوة القاهرة،    1976/ 29/1وقد عر فت محكمة النقض المصرية للقوة القاهرة في قرارها الصادر بتاريخ  )التزامه

المادة   من القانون المدني، تكون حرب ا أو زلزالا أو حريق ا، كما تكون أمر ا إداري ا واجب    165بالمعنى الوارد في نص 
وي قضى بها لرفع الالتزام عن المدين في المسؤولية    لتوقع، واستحالة الدفع."الت نفيذ، بشرط أن يتوفر فيها حالتا: عدم ا

ببية بي رر في المسؤولية التقصيرية، فلً يكون هناك محل للتعويض في  العقدية، وتنتفي بها العلًقة الس  ن الخطأ والض 
والحادث الفجائي، سواء كنا أمام مسؤولية عقدية أو تقصيرية، يتسم بعدم إمكانية التوقع، ولا يمكن للمدين دفعه    .الحالتين

.  ( أو تلًفي نتائجه، مما يجعل من تنفيذ التزامه مستحيلً 

والحادث الفجائي، سواء كنا أمام مسؤولية عقدية أو تقصيرية، يتسم بعدم إمكانية التوقع، ولا يمكن للمدين  
مستحيلً   التزامه  تنفيذ  من  يجعل  مما  نتائجه،  تلًفي  أو  و دفعه  على  ،  توفرت الايترتب  متى  ستحالة، 

ات  الت أمينلتزام التعاقدي أيًّا كان نوعه، بجميع توابعه وتأميناته، فتنقضي  الا، انقضاء  القانوني ةالشروط  
كانت تكفل الوفاء به، سواء كانت عينية أو شخصية، فلً يكون للدائن الحق في المطالبة بتنفيذ    ال تي
سبب    إلىترجع    الت نفيذ ، وذلك لأن استحالة  الت عويض لتزام عيني ا ولا المطالبة بتنفيذه جبر ا عن طريق  الا

 . (2015)بالحاج، يمكن له توقعه أو تفاديهأجنبي لا يد للمدين فيه، فلً 

ة  عذار، وهو خاص فقط بالمسؤولية العقدي  الإفي    الت عويض والم لًحظ هنا وجود شروط خاصة لاستحقاق  
التقصيرية،   المسؤولية  ر    إذ دون  تصو  يمكن  التقصيري  الا لا  المسؤولية  في  بين  ةعذار  العلًقة  كون   ،

ررالمسؤول عن حادث   رربعد وقوع    إلا  لا تنشأ    تضرِروالم    الض  عذار وضع  الإ ب عن  ويترت   ، فعلً    الض 
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كوت  كذلك بمجرد حلول أجل الد    يعدُّ لا    أن هضع تأخر في تنفيذ التزامه، إذ  المدين في مو  ائنين، فس   الد 
 . كأجل إضافي م نحَ للمدين يعدُّ ن  وعدم مطالبته بالدي  

المسؤولية   توافرت عناصر  سبق ذكرها من خطأ وضرر ووجود علًقة سببية تربط    ال تي  المدني ة فإذا 
يترتب عند تحقق    ال ذي، وهو الحكم  الت عويض بينهما، تحققت المسؤولية، فترت ب عليها أثر مهم وهو  

 .(2023،167)سويسي ومقدم، المسؤولية، وهو جزاؤها

المعيل مصدر ا   فقدان  يعدُّ   إذ تعويض للمعالين،    إلىقد ت فضي    ال تيت عد وفاة المعيل من أكثر الحوادث  
حيان،  الأكانوا يعتمدون عليه اقتصادي ا. وفي غالب    نَ ال ذي  الأشخاص في  قد تلحق    ال تيللأضرار    ارئيس  

ة  ومعنوي    مالي ةلوقوع هذه الحوادث، مما يتسبب في خسائر    بب الرئيستكون حوادث الطرق هي الس  
ات  الت عويضتجد نفسها في وضع صعب بعد وفاة المعيل، مما يفتح المجال للمطالبة ب  ال تي   الةللأسر المع

 .نظمة المعمول بهاالأ وفق ا للقوانين و 

، وبالعودة لقانون    ( 215،  2006)نعيات،  فيها للإنسان وجود   لم يعدْ   ال تيتيجة الضارة  فالوفاة هي الن   
 ه لم يذكرْ لها عند تعريفه للمصاب، أي أن    المشر عق  عريفات، لم يتطر  الفلسطيني، وفي مادة الت    الت أمين

مان المشمولة ب  الأضرارهذا لا يعني أنها لا تدخل ضمن نطاق    أنَّ   الا  للإصابة،    الوفاة كنتيجةٍ    الض 
،  الإصابةيستحقه الورثة بعد وفاة مورثهم نتيجة    ال ذي  الت عويض يبي ن كيفية تقدير    المشر ع  نَّ أ  إذ الخاص،  

المادة   قانون    (154)وذلك في  والمصري، فقد نص عليها   الأردني  المشر عا كل من  أم    ،الت أمينمن 
 . الت أمينقوانين صراحة ضمن نصوص 

في  الت أمين قانون    إلىجوع  وبالر   للمعالين حق  أن  نجد  ررعن    الت عويض ،  مورثهم    ال ذي  الض  يصيب 
رربنوعين:   ررالمادي و   الض  رر. فالأدبي  الض  المادي يصيب المتوفي ذاته قبل وفاته، فلً بد أن    الض 

والوفاة، وهي كافية لينتج عن ذلك حق للمتوفى، وينتقل   الإصابةيكون هناك فترة، ولو قصيرة، ما بين  
تركته، ويصبح للورثة حق ا في المطالبة به سواء طالب به المورث قبل وفاته أم لم يطالب،   إلىهذا الحق  
ة، الأدبي   الأضرارب  يتعل قوفيما  ،    (216،  2007)الطباخ،  فاق على ذلك في العقد أم لات  الاوسواء تم  

لا يحق    الأضرارهذه    فإنَّ فهي تصيب المتوفى قبل وفاته، ويكون له الحق بالمطالبة بها، أما بعد وفاته،  
 وفق الآتي:بشروط حددتها القوانين   الاللوارث المطالبة بها 

ا لشروط  الفلسطيني لم يورد نصًّ   المشر ع ه نص في أن    إلا  ة للورثة،  الأدبي  الأضرارعن    الت عويض ا خاص 
بمقتضى    الت عويض من مشروع القانون الفلسطيني على شرطين، وهما: أن ي حدد قيمة    (187)المادة  

 .ةالث انيرجة فاق أو بحكم قضائي نهائي، وأن يكون الورثة هم زوج المتوفى أو أقاربه حتى الد  ات  

ررعن    الت عويض الحق في    قالَ ، فقد اشترط في القانون المدني لانتالأردني  المشر عأما موقف     الأدبي   الض 
رفين، وأن يكون  فاق بين الط  ، وهما: أن يتحدد مسبق ا بات  (267)الورثة شرطين ورد ذكرهما في المادة    إلى
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)خليل،  قضي بهيء الم  ة الش  المتوفى قد طالب به قبل الوفاة أمام المحاكم، وحصل على حكم نهائي له قو  
 فاذ.جاه الفلسطيني، ولو لم يدخل بعد حي ز الن  ، وهذا مطابق للًت   (168د.ت، 

، الت عويض يحق لهم المطالبة ب  نَ ال ذيلم يحدد درجة القرابة في الورثة    الأردني  المشر عويلًحظ هنا أن   
أن يكون هؤلاء    الت أمين، فاشترط وفق الجدول المحدد لمسؤولية شركات  لزاميالإ  الت أمينا ضمن نظام  أم  

 .  (115، 2004)ابو الهيجا،  ةالث اني رجة من الد   الأقارب 

شرطين، وهما: أن يكون المتوفى    (2) فقرة    (222)المصري، فقد اشترط في المادة    المشر عأما موقف  
لثبوت    الد عوى قد طالب به أمام القضاء، دون أن يشترط صدور حكم قطعي، إذ تكفي المطالبة وتحريك  

وأن تكون المطالبة    ،  (285،  2001)منصور،  هذا الحق للورثة، أو أن ي تراضى عليه باتفاق في العقد 
 .  (90، 2007)الطباخ،  ةالث اني حتى الدرجة  الأقارب زواج و الامن قبل 

: في حال توفي المصاب فوراا دون أن ي لحق به أي ضرر مادي وفي هذا الوقت ي طرح سؤال مهم، وهو
هذا السؤال، لا بد    نوللإجابة ع   عن إصابة مورثهم؟  التّعويضأو معنوي، فهل يحق للورثة المطالبة ب

عن    الت عويض ه لا مجال لمطالبة الورثة برأي الفقه والقضاء في هذا الشأن، فنجد أن    إلى جوع  من الر  
رر ا ينتقل    ال ذي   الض  أصاب مورثهم، لأنه لا يوجد ضرر قد تحقق فعلي ا يستحق عليه المتوفى تعويض 

ويؤكد   ،في مثل هذه الحالة  الت عويض ة المطالبة ب ذمة ورثته. وبناء  عليه، ي قر بعدم أحقي    إلىمن ذمته  
الن   المصريةذلك حكم محكمة  الطعن رقم  )قض  في  المصرية  النقض  (  31/1/1990، جلسة  821حكم محكمة 

  .(247،  2003)السيد احمد،  

 المرتد الضّرر

ررهو   )منصور،  أصابه، كفقدان العائد المالي  ال ذي رر  يصيب ذوي المتوفى كرد فعل للض    ال ذي   الض 
رروهذا  ،  (2001 رريصيب ذوي المتوفى ي عد ضرر ا مستقلً  عن    ال ذي   الض  أصاب المتوفى،   ال ذي  الض 

ا بمصلحة خاصة بهم، كما يحق لهم التنازل عنه  . (2006)نعيمات، ويطالبون به باعتباره ماس 

ررولتعويض المعالين عن   المرتد، لا بد من توافر علًقة بين المتوفى والمتضررين بسبب وفاته،    الض 
وقد نص على ذلك    ،كزوجته أو أبنائه أو أي شخص آخر كان يعيله وينفق عليه، ولو لم يكن من أقاربه

من القانون  ( 222)من القانون المدني، وكذلك ي فهم من نص المادة  (247)في المادة  الأردني المشر ع
ررة لتعويض  فعلي    الإعالةن أن تكون  قانونيالالمدني المصري. وقد اشترط كلً   المادي، واشترط أن   الض 

لا تربطهم بالمتوفى علًقة قرابة أو    نَ ال ذي  الأشخاص قائمة فعلي ا حتى ي طالب بها    الإعالةتكون هذه  
 .  (219،  2006نعيمات، )زوجية
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رر وي عوض الورثة عن   ا  رث، أم  الإلحق بهم وفق ا لحصصهم في الميراث المثبتة في حصر    ال ذي  الض 
بمقدار   في عوضون  ررالمعالون  المادة    ال ذي  الض  من نص  ذلك  وي ستفاد  قانون    (154)أصابهم.  من 

 .الفلسطيني، وينطبق هذا المبدأ على جميع القوانين الت أمين

ة  الأدبي  الأضرارعن    الت عويض ذاته في حالة الوفاة، فلً يجوز مطالبة هؤلاء ب  الأدبيأما بالنسبة للضرر  
،   (172،  2001)خليل،  هتلحق بهم نتيجة إصابة قريبهم أو زوجهم بعجز دائم أو مؤقت أو تشو    ال تي
ررغم من أن  بالر   ت مد طالما استمر  الأ قد يكون مستمر ا وطويل    الإصابةيلحق بالمصاب نتيجة    ال ذي  الض 
العجز،  الإ أو  رر  أنَّ   لا  إعاقة  الن    الض  الوفاة  المعنوي  بمحوها    فإنَّ اتج عن  تتكفل  وتعاقب الأ آثاره  يام 
 .نسان بين مفرح ومحزن الإحداث على الأ

إذا كانوا هم   ،المصاب   تلحق بذوي   ال تي  ةالمادي    الأضرارمن    ضاعفانوالعجز قد ي  الإصابة  كما أن  
المعالين له بعد إصابته، فلو كان من الممكن تعويض شخص ما عن نفقات العلًج وبدل العجز وفوات  

الظروف القضائية وملًبسات كل    ن  أ  إذ ص القانوني وتطبيقه في الواقع،  هناك فجوة بين الن    فإنَّ الكسب،  
 . (2001)منصور، قضية قد لا تراعى فيها حالة المتضرر بشكل دقيق
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 المرتد. الضّررالشروط الواجب توافرها في  

: يشترط أن يتحقق من خلًل   ررأولا  ة للمتضرر، ويتحقق مقتضى  انتقاص في مصلحة اقتصادي    الض 
ررهذا الشرط بتوافر علًقة بين وقوع   خص عتداء على الحق وبين  الاأو    الض  ي ؤدي   إذ المتضرر، ب  الش 

ولا   ،ضرر اقتصادي ومالي  إلى   –كالعائل مثلً     –فقدان أو نقصان القيمة المؤمن عليها أو مصدرها  
رريشترط أن يطرأ   الورثة كما في ضرر   إلىما يجوز أن ينتقل  على شخص المتوفى ذاته، وإن    الض 

ررواء فيما ي عرف بالمورث، أو أن يصيب الورثة والمعالين على الس    ( 306،  2001)منصور،  المرتد   الض 
ررمكان تقدير هذا الاوي شترط كذلك أن يكون ب،   .بالمال الض 

ررثاني ا: يجب أن يكون   قل أن يكون مؤكد الوقوع في المستقبل،  الأقد تحقق وقوعه فعلً ، أو على    الض 
رروهو ما ي عرف ب ررالمستقبلي، وهو    الض  قامت أسبابه ولكن تأخرت نتائجه كلها أو بعضها    ال ذي  الض 

 إلىى  ض شخص لحادث طريق أد  كمثال على ذلك: إذا تعر  ،    (245)سلطان، د.ت،  المستقبل  إلى
ررضرر ا محقق ا، وهو ما ي عرف ب   د ت ع  الإصابة  فإنَّ اق،  إصابته ببتر في الس   د الوقوع،  الحال أو المؤك    الض 

ررل آثاره بالعجز. أما  وتتمث   على الكسب   المقدرةب على هذا العجز من عدم  المستقبلي، فهو ما يترت    الض 
 .زق أو فقدان العمل كمصدر للر  

ررأما   مانحتمالي، فلً يشمله  الا  الض  ويشمل  ،  (142)مرقص، د.ت،  إذا تحقق وقوعه فعلي ا  إلا    الض 
هذا    الت عويض  وفوات   الأضرارمن    الن وععن  القيمة،  وفقدان  الفائت،  كالكسب  والمستقبلي(  )الحالي 

مانب  الأضرارفاق على عدم شمول أحد هذه  ت  الا المصلحة. كما يجوز للمتعاقدين   وقد أقرَّت محكمة )الض 
القضية رقم )تمييز حقوق   المبدأ في حكمها في  "يتفق والقانون قضاء  :ق(، إذ جاء فيه 82/ 212التمييز الأردنية هذا 

محكمتي الموضوع في أن التزام شركة الت أمين ينحصر فقط فيما اتُّفق عليه في عقد الت أمين، ذلك أن هذا العقد هو قانون  
المتعاقدين، ويجب العمل بما نص عليه. وما دام أن العقد لم يشمل الت عويض عن الأضرار المعنوية والأدبية، فإنَّ شركة  

 . ( كون ملزمة بها."الت أمين لا ت

تنطبق على المعالين في حالة وفاة المعيل،    المدني ةيمكننا استنتاج أن المسؤولية    وبناء  على كل ما سبق
ررعن    الت عويض يتحقق    إذ  لا تقتصر على    المدني ة يصيبهم نتيجة لذلك. فالمسؤولية    ال ذيالمرتد    الض 

ررتعويض     نَ ال ذيتصيب المعالين    ال تي  الأضراريعاني منه المصاب مباشرة، بل تمتد لتشمل    ال ذي   الض 
للمعالين   يمكن  المعيل،  وفاة  حال  وفي  المعيشية.  احتياجاتهم  تأمين  في  المعيل  على  يعتمدون  كانوا 

ررالمطالبة بتعويض عن     المدني ة المرتد الناتج عن فقدانهم لمصدر رزقهم، مما يعكس أن المسؤولية    الض 
 .يتسبب فيها الحادث للآخرين، حتى وإن كانوا غير مباشرين في التعرض له ال تي الأضرارتشمل 
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 انطباق قواعد اشتراط مصلحة الغير في تعويض المعالين  :الثّانيالفرع 

اقتضاها تطور المعاملًت والعلًقات    ال تيإن قواعد اشتراط مصلحة الغير جاءت تلبية  للحاجات العملية  
لفي المجتمع، ولعل الحاجة   يؤمن    ال تي  الت أمينكانت من خلًل عقود    الأحكامى والملحة لوضع تلك  الأو 

شخص ما حياته بمقابل، يتم صرفه عند وفاته لشخص ثالث أجنبي في العقد ليس طرف ا فيه، وقد لا  
ت والتطبيقات العملية في هذا الجانب تكون اشتراط المصلحة  الايكون وريث ا للمؤمن له. لأن أكثر الح

 .لمعاليهبدفع مبلغ مالي  الت أمينللمعالين. ففي حالة وفاة المؤمن، تقوم شركات 

، على تحقيق  شترطواشتراط مصلحة الغير يعني تعاقد شخص باسمه يسمى المشترط مع آخر يسمى الم 
  .(522)بقدونس، د.ت، التزام لمصلحة شخص ثالث أجنبي عن العقد يسمى المستفيد 

: وجود ثلًثة أشخاص في هذا العقد، وهم طرفا العقد أي   ولاشتراط مصلحة الغير خصائص، وهي أولا 
لكنه  العقد  ليس طرف ا في  أجنبي  المنتفع، وهو شخص  أو  المستفيد  الثالث وهو  والطرف  المتعاقدان، 

 .المشترطمستفيد من محله وفق ا لما قرره المشترط والتزم به 

تفاقيات القريبة منه أو المشابهة لها هي أن  الاوالخاصية المميزة لاشتراط مصلحة الغير عن العقود و 
العقد المشترط ليس في عقده من المتعهد نائب ا عن المستفيد المنتفع، كما أنه ليس فضولي ا عنه تحكم  

المشاركة ليست من قبيل حوالة الحق، وإنما هي نسيج مستقل تمام ا عن ذلك كله. وهذا   ثم إنَّ ،  اتفاقه
انصراف إرادة المشترط لإنشاء التزام لمصلحة الغير في ذمة المتعهد، وابقاء و ، الأسياسي ةبسبب أركانها 

 .( 221،  2015)بالحاج، المنتفع أجنبي ا عن العقد المبرم بين عاقديه المشترط والمتعهد 

ويختلف اشتراط مصلحة الغير عن عقد الفضالة في أن المشتري يتعاقد باسمه وليس باسم رب العمل، 
العمل ولا تكون له مصلحة   رب اقد، بينما الفضول يتعاقد باسم  عة في الت  ة وأدبي  ويكون له مصلحة مادي  

عمال بدلا  عن صاحب العمل المنتفع في التعاقد. اشتراط المصلحة الجاري لمصلحته لا الا عند إجراء  
يترتب عليه دفع أي مبلغ مقابل تعاقد لمصلحته، بينما يضطر رب العمل لدفع مقابل ما أجراه الفضول  

  .(2025)سعد، من أعمال لمصلحته

 :شروط التعاقد لمصلحة الغير

للأصل   والمتضم    ال ذييخضع  المتعهد  يشترط  أن  أي  دائن ا،  العاقد  الش  يبرمه  لجميع  الص  ن  حة  رائط 
عتقادين. ينبغي توافرها في العقود العامة في الشكل والموضوع. فيجب أن تتوفر في العقد أركانه من  الاو 

 ، أهلية للعاقدين، ورضاؤهما، ومشروعية السبب والمحل، فضلً  عن الشكل الواجب في العقود الرسمية
 .بالمنتفع  يتعلّقوفي هذه الحالة، لبد من توفر شروط تتعلق بالمشترط ومنها ما 
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 شروط تتعلق بالمشترط أول: 

يظل أجنبي ا    ال ذيشترط باسمه، وليس باسم المنتفع  أن يتعاقد الم    يجب   ه: أن يتعاقد المشترط باسم - 
صيل  الأائب باسم  تعاقد الن    نَّ أيابة، إذ  شتراط لمصلحة الغير عن الن  الايميز    ال ذيعن العقد، وهذا هو  

 فإنَّ ه إذا كان الفضول نائبا عن رب العمل، خير طرف ا في العقد وليس أجنبي ا عنه. كما أن  الأيجعل هذا 
وفي هذا،    ،(224،  2015)بالحاج،  يظل دائم ا أجنبي ا عن العقد   ال ذيالمشترط لا يعتبر نائبا عن المنتفع  

النقض   المادة    إلىة  الأردنيذهبت محكمة  النص في  مفاد  فقرة  (154)أن  المدني    (1) ،  القانون  من 
هو  الأردني المشترط  أن  ويتعاقد   ال ذيتفاق  الايبرم    ال ذي،  لحسابه  يعمل  إنما  غيره،  منه  يستفيد 
 . (373/77،  2008)محكة النقض الاردنية، باسمه

ا مباشراا للمنتفع -  ي هذه الحالة، إذا اشترط المتعاقد الحق  ف  :أن يشترط المشترط على المتعهد حقا
لسيكون هناك عقدان،    بصدد اشتراط لمصلحة الغيرو المنتفع،    إلىحوله بعد ذلك  لنفسه ثم   بين    الأو 

ساس.  الأالمنتفع. ويمكن أن يكون المنتفع دائم ا في    إلىعندما ي حول الحق    الث انيالمتعاقدين وحدهما، و 
وفي هذا الشأن، حكمت محكمة النقض أن المنتفع يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط  

  .( 224،  2015)بالحاج، لتزامات لصالحه باعتباره مرتفع ا فيهالاوالمتعهد، بأن تشترط 
مور وجودها، فالمشترط الأوهذه المصلحة ما تقضي طبائع  :  ن يكون للمشترط مصلحة في اشتراطهأ - 

يتعاقد باسمه ويعمل لحسابه. وعليه، لابد أن تكون له مصلحة عند غيره. وهذه المصلحة قد تكون مادية،  
ائنشخص ثالث وهو    إلىمن  كاشتراط البائع على المشتري أن يدفع الث   البائع. ففي هذه الحالة، يحقق    الد 

من لمصلحة شخص ثالث يعرفه  البائع مصلحته في الوفاء بما عليه من ديون. أما إذا كان تبرع ا بالث  
خص وكذلك إذا أمن    ،  (72،  2014)مزوغ،  ةالبائع، فغالب ا ما تكون مصلحة البائع هنا أدبي   على   الش 

أدبي   فتعد مصلحة  وأولاده،  مادي  زوجته  المصلحة  كانت  إذا  يهم  أدبي  ة. ولا  أو  تكون  ة  أن  المهم  بل  ة، 
مر الأص في هذا  غم من عدم ورود الن  ظام العام. وهذا ما يشترطه الفقه بالر  مشروعة وغير مخالفة للن  

 .يوجب بدوره حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع ال ذي

 شروط خاصة بالمنتفعثانياا: 

يشترط أن يكون المنتفع معين ا وقت اشتراط مصلحة    لاالعقد:  أن يكون المنتفع معيناا وقت إبرام   - 
الغير، غير أنه تعيينه لازم وقت إنتاج العقد لآثاره. ومن ثم، يمكن إعادة تعيين المنتفع، إذ هو أمر لا  
ا عند إبرام العقد،  ا ومحدد  يهم المتعهد طالما أن التزامه لا يتغير في أي حال. فإذا كان المستفيد موجود 

شتراك، فلً يمنع ذلك من صحة  الإكال بذلك مطلق ا. أما إذا كان المستفيد غير معين وقت  فلً يثور إش
 .شتراك متى كان المستفيد قابلً  للتعيين عند تنفيذ العقد الإ
عتبارات العملية والضرورات المستجدة سمحت  الا   : إذا كانت اشتراط مصلحة لأشخاص لم يولدوا بعد - 

، فيمكن اشتراط مصلحة  الت نفيذ بأن يكون المنتفع غير موجود وقت انعقاد العقد مع إمكانية تعيينه عند  
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شتراك الاعلى الحياة فكرة    الت أمينرفض القضاء الفرنسي قبل صدور قانون    إذلأولاد لم يولدوا بعد.  
منه، أصبح  (  63)لمصلحة أشخاص لم يولدوا بعد. غير أنه بعد صدور هذا القانون، لا سيما المادة

وفي ذلك، قضت محكمة النقض  ـ    (102،  2014)مزوغ،  لم يولدوا  نَ ال ذي  د الأو لالمصلحة    الت أمين يسمح ب
ينتج العقد الأردني ي عين وقت أن  ا مستقبلي ا، أو يمكن أن  ي عين بشخصه وبوصفه شخص  المنتفع  ة أن 
   .(77/ 2008،373)محكمة النقض الاردنية، آثاره

إن تطبيق قواعد اشتراط مصلحة الغير في تعويض المعالين يتيح لنا استيعاب كيفية تفعيل هذه القواعد 
ياق كثر شهرة في هذا  الأتعد    ال تي، و الت أمينفي الواقع العملي من خلًل عقود   . عند وفاة المؤمن الس 

ركة.  ، وذلك بموجب العقد المبرم بين المؤمن والش  الت أمينعليه، يصبح المعالون المستفيدين من مبلغ  
هذا   الغير  الإوفي  مصالح  لحماية  تأمين  عقد  إبرام  في  يتمثل  الغير  مصلحة  اشتراط  أن  نجد  طار، 
ليسوا أطراف ا مباشرة في العقد، ولكنهم في الوقت ذاته يحصلون على حق استحقاق    نَ ال ذي)المعالين(  
ات على الحياة،  الت أمينت الاشتراط يمكن أن يكون له صدى كبير في حالا، نجد أن هذا بالت اليمالي. و 

 .الت أمينطراف المباشرة في عقد الأرغم أنهم ليسوا  المالي ةيضمن المنتفعون )المعالون( حقوقهم  إذ 

 ال ذي لتزام  الاركيز على  وبناء  على ذلك، يمكن تفسير مصلحة الغير في تعويض المعالين من خلًل الت  
( تجاه هؤلاء المعالين. فالمؤمن عليه يبرم العقد لصالح أشخاص  الت أمينيترتب على المتعهد )شركة  

واضحة يمكن   مالي ةآخرين، وهؤلاء المعالون هم المستفيدون من العقد في النهاية، مما يحقق لهم حقوق ا 
المطالبة بها قانون ا، على الرغم من عدم كونهم طرف ا مباشر ا في التعاقد. ويظهر هذا بشكل خاص في  

لأشخاص آخرين غير   الت أمينيلتزم المؤمن بدفع مبلغ    إذ على الحياة،   الت أمينيكون فيها    ال تيت  الاالح
 .طراف الموقعة على العقد الا

شتراط، ومنها أن يكون المعالون  الاوفي سياق ذلك، يبرز أهمية تحقق عدة شروط لضمان مشروعية هذا  
لصالح    الت أمينمعينين بشكل واضح وواقعي في سياق التعاقدات. على سبيل المثال، في حال اشتراط  

ت  الامعالين لم يولدوا بعد، يجب أن يكون من الممكن تحديدهم عند تنفيذ العقد، كما يحدث في بعض الح
على الحياة. وهذا يعزز مبدأ أن تعويض المعالين يمثل استثناء  على القواعد العامة   الت أمينالمتعلقة ب

ات المقررة قانون ا رغم أنهم ليسوا أطراف ا في  الت عويضتحكم العقود، مما يضمن للمستفيدين حقهم في    ال تي
 .صليالاالعقد 
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 الثّاني الفصل 
 _____________________________________________________ 

 مقارنة تطبيقية لأنظمة حماية المعالين 
 

ترسيخه،    إلى  القانوني ةظم  تسعى الن    ال ذيجتماعي  الاكافل  يشكل مبدأ حماية المعالين أحد أبرز مظاهر الت  
، سواء لتهمإعاقدرته على مواصلة  مخاصة في ظل ما قد يتعرض له المعيل من أخطار تؤثر على  

ترتفع فيها نسب الحوادث، لا   ال تيالحماية في المجتمعات    هلوفاة أو العجز. وتزداد أهمية هذ بسبب ا
دنى من المعيشة للمعالين  الأأداة قانونية تضمن استمرارية الحد    الت عويض يصبح    إذ سي ما حوادث السير،  

 .بعد فقدان معيلهم أو تضرره بشكل بالغ

ياقوفي هذا   القانوني في توفير الحماية    الن ظاممدى فاعلية  ل   التطبيقيضمَّ الفصل الثاني الجانب  ،  الس 
طار القانوني الفلسطيني في هذا المجال، وما يوفره الإاللًزمة للمعالين، من خلًل تسليط الضوء على  

 .الت عويض من ضمانات تشريعية وإجرائية تكفل للمعالين حقهم في 

  حيث القانوني الفلسطيني، من    الن ظاممن هذا الفصل دراسة حماية المعالين في    الأوّلالمبحث  ضمَّ  و 
مانالفلسطيني وقانون العمل و  الت أمينات الناظمة لذلك مثل قانون الت شريع   إلى جتماعي، إضافة الا الض 

 .ت الواقعيةالاات في مواجهة الحالت شريعمدى كفاية هذه 

المؤمن  إلىفيتطرق    الثّانيالمبحث  أما   مسؤولية  تحقق  تعويض   – الت أمينأي شركة   –  آثار  في 
اللًزمة لتحقق هذه المسؤولية، وتقدير   القانوني ة، من خلًل تحليل الشروط المعالين عن حوادث الطريق

 .جتهاد القضائي الفلسطينيالاات المستحقة، وكيفية توزيعها بين المعالين والورثة في ضوء الت عويض

 القانوني الفلسطيني  النّظام: حماية المعالين في الأوّلالمبحث 



 

60 
 

توفير الحماية    ةالمقارنة، لم يغفل عن أهمي    القانوني ةظمة  نالأ القانوني الفلسطيني، شأنه شأن    الن ظامإن  
ا مباشر ا على    نَ ال ذي،  المعالينضعف في المجتمع، وعلى رأسها فئة  الأللفئات    القانوني ة يعتمدون اعتماد 

ا، أو ابن ا، أو أي شخص آخر يتحم ل مسؤولية   دخل الغير في معيشتهم، سواء كان هذا الغير أب ا، أو زوج 
الوفاة أو إعالتهم. وتكمن أهمية هذه الحماية في مواجهة المخاطر المفاجئة، وعلى وجه الخصوص  

ي لقي على كاهل   ال ذيمر الأقد يلحق بالمعيل، لا سيما نتيجة الحوادث،  ال ذي ،العجز الكلي أو الجزئي
ولة  .مسؤولية توفير آليات قانونية لتعويض هؤلاء المعالين وضمان استمرار معيشتهم بكرامة  المشر عو   الد 

المبحث   الفلسطيني  الت شريعطار  الإويناقش هذا  المعالين، من خلًل استعراض   ال ذي ي  ي عنى بحماية 
( 7قانون العمل رقم ) ، و2005( لسنة 20رقم )  التّأمينقانون ، مثل ارية ذات الصلةات السّ التّشريع

قانون    إلىإضافة    - الكامل  الت نفيذ لم يدخل حي ز    رغمَ أن ه  –  جتماعيال  الضّمانقانون  ، و2000لسنة  
في بعض جوانبه، وكل ما يترتب عليها من التزامات    عاقةالقانون حقوق ذوي  و  يةالشّخصحوال  ال

 .قدرة على العملمفي حال وفاة المعيل أو إصابته بعجز ي فقده ال

ت نظ م موضوع حماية المعالين،    ال تي  السارية  فلسطينيّةالات  التّشريعمن هذا المبحث    الأوّلالمطلب    ضمَّ و 
، وآليات  القانوني ة  الن صوص كفاية    إذ ، من  تقييم مدى فاعلية هذه الحماية  في  الثّانيالمطلب  بينما ي عنى  

ة  التطبيق، والثغرات المحتملة في توفير حماية شاملة وعادلة للمعالين، بما ي سهم في تقديم رؤية قانوني  
 .القانوني الفلسطيني الن ظامة تسهم في تطوير هذا الجانب من ة واقعي  نقدي  

 فلسطينيّة الية التّأمينات التّشريع: الأوّلالمطلب 

الوسائل    الت أمين ي عد   أهم  الد    ال تي  الاقتصادي ةو   القانوني ة أحد  إليها  لحماية  تلجأ  الحديثة  من    الأفراد ول 
من أكثر الفئات   فئة المعالينقدرتهم على الكسب والمعيشة، وت عد  مقد تهدد حياتهم أو    ال تيالمخاطر  

ا في حال وفاة المعيل أو عجزه. ولهذا السبب،   ال تي تتأثر سلب ا عند وقوع مثل هذه المخاطر، خصوص 
كإحدى  الت أمين ات  الت شريعجاءت   الحماية  لضمان    الأسياسي ةدوات  الأية    الجتماعيّة استمرارية 

 .للمعالين القتصاديّةو 

ياقوفي     إلى ، ظهرت الحاجة  ةة واقتصادي  الفلسطيني، ومع ما يمر به المجتمع من تحديات سياسي    الس 
ولةتقدمها    ال تي  الجتماعيّةات  التّأمين تطوير منظومة تأمينية متكاملة، سواء على صعيد   )مثل تأمين    الد 

ت نظم من خلًل شركات   ال تي  ات الخاصةالتّأمينإصابات العمل، وتأمين الوفاة والعجز(، أو على صعيد  
حي الت أمينلزامي على المركبات، و الإ الت أمين تشمل  ال تي، و الت أمين  .، وتأمين الحياة، وغيرهاالص 

هذا   ضمَّ ،  الت أميناظمة لحماية المعالين في فلسطين من خلًل  الن    القانوني ةحاطة بالبيئة  الاومن أجل  
في   ولةت وفرها    ال تي  الاجتماعي ةات  الت أمينأنواع    الأوّلالفرع  المطلب  ومدى    الد  لتطبيقها،  ت خطط  أو 
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نظ مت   ال تي ارية  الس    فلسطيني ةالأهم القوانين    الثّانيالفرع  ارتباطها بحقوق المعالين، في حين يستعرض  
تكفل حق المعالين في الحصول على تعويضات عند تحقق    ال تي  الن صوص كيز على  ر ، مع الت  الت أمين

 .يرعن حوادث الس   الن اتجةالوفاة ت الاالخطر المؤمن عليه، خاصة في ح

 في فلسطين  الجتماعيّةات التّأمين: أنواع الأوّلالفرع 

 إلى يمكن تصنيفها    –رغم تعدد أوجهها واختلًف تطبيقاتها    –  الاجتماعي ةات  الت أمين   أنَّ   ويرى الباحث  
رئيس  الغاية    يننوعين  والفئة    ال تيبحسب  وهما  ال تيتستهدفها  بحمايتها،  العائليةالتّأمين :ت عنى    ات 

 .ماليّةات العالتّأمينو

قد تصيب   ال تيطار  خالأ، وخاصة المعالين، في مواجهة  الأسرةحماية    إلىتهدف    ات العائلية التّأمينو
تعويضات   أو  دخل  بدائل  تقديم  وذلك من خلًل  الوفاة،  أو  كالعجز  من    الأسرةت مكن    مالي ةالمعيل، 

، فهي ترتبط بحقوق  ماليّةات العالتّأمينستمرار في حياتها دون انهيار اقتصادي أو اجتماعي. أما  الا
و  والمرض،  العمل،  إصابات  تأمينهم ضد  على  وترك ز  العمل،  أثناء سريان علًقة  يخوخةالعمال  ، الش 

 .قدرتهم على العمل والكسب مقد تؤثر على  ال تيخطار الاوغيرها من 

  الن ظام تقوم عليها في    ال تيطر العامة  الأ  إلىشارة  الإات، مع  الت أمينين من  الن وعهذا الفرع هذين    وضمَ 
 .القانوني الفلسطيني، وكيفية انعكاسها على حماية المعالين في حال تحقق الخطر المؤمن عليه

 ات العائليةالتّأمينأولا: 

تشجيع استقرار العائلة،    إلىتهدف    ال تيعانات العائلية والميزات النقدية والعينية  الا المنافع و   ويقصد بها
يعيلهم رب   نَ ال ذي  الأشخاص وحسن رعاية    إعالةأو تشجيع التطور الطبيعي للأسرة، أو المساهمة في  

ات بصفة دائمة، أو بواسطة تقديم مساعدات خاصة في مناسبات معينة من  الت أمين. وت منح هذه  الأسرة
كثار من  الإشجيع على  عانات الت  الإ، خاصة في بداية تأسيسها. ويجوز أن تستهدف هذه  الأسرةحياة  
 (27، 2001)ابودهيم، سلالن  

ماندنى  الأولية المتعلقة بالحد  تفاقية الد  الامن    (39)ورد في المادة   لسنة    102اتفاقية رقم  )جتماعيالا  للض 
مان الاجتماعي  1952 ولةب على  أنه يتوج    ،(بشأن الحد الادنى للض  ة، وتطبيق قسم  تفاقي  الاالعضو في    الد 

ة،  ات العائلي  الت عويضالمشمولين بالحماية    الأشخاص أن تمنح    ة،تفاقي  الاة الوارد في  ات العائلي  الت عويض
 .تفاقيةالا ( من 52) إلى( 40وفق ا للتفصيلًت الموضحة في المواد )

ماناعتمدت في قانونها    ال تيو على دولة طرف في هذه المعاهدة    مثالا    بلجيكادولة    وتعدُّ   جتماعي  الا  للض 
ة أوجه، منها: زيادة على  على عد    مالي ةتشمل دفع مخصصات    إذ سياسة واسعة في تغطية الم عالين،  

خص حتى لو لم يكن    ،عانات الإها تدفع هذه  أن    إلى  الإضافةراتب الموظف أو العامل، ب يمتلك وظيفة    الش 
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ا منح مخصصات  الت أمينأو لا يدفع اشتراكات   ؛ أي أنه عاطل عن العمل أو غير قادر عليه. فيشمل أيض 
ا معاقين أو طلًب ا داخل بلجيكا حتى سن الخامسة    نَ ال ذية للأشخاص  عائلي   ا أو أشخاص  تركوا أزواج 

ا عن إعطاء إعانات   منح    إلى  مرالأبل وصل    ،الايعيلون أطف  نَ ال ذيللأشخاص    مالي ة والعشرين، عوض 
عائلية   لإ الس    إلىإعانات  السجن  داخل  وهم  السجن  عالةجناء   ,van Langendonck)أسرهم خارج 

1994) . 

الد  أم   بعض  قامت  فقد  العربية،  الدول  بتغطية  ا  العربية  العائلي  الأ ول  قانوني  عباء  تنظيم  إطار  في  ة 
تمويل    إذ ،  الاجتماعي ةللمساعدات   أنظمتها على  العائل  الت أمينتقوم  بواسطة اشتراكات لمخصصات  ة 

 ( 19، 1998)شريف، أصحاب العمل والعمال، مثل: المغرب، وموريتانيا، ولبنان، وتونس

ا بعض الد   ات، مثل: المغرب،  الت أمين خرى وضعت شروط ا للحصول على هذه  الأول العربية  وهناك أيض 
شتراك خلًل ستة  الاصلة من  صلة أو غير مت  أيام مت    (108)تشترط السكن في المغرب وقضاء    ال تيو 

عانات  الا القانون الموريتاني اشترط للًستفادة من    عانات العائلية. في حين أن  الا أشهر للًستفادة من  
يكون أجر المؤمن عليه أعلى من الحد   ألا  و ساعة،  (  120) يوم ا في الشهر، أو    (18) العائلية العمل  

عانات العائلية؛ الإستفادة من  الايمكن    نَ ال ذي دنى للأجور. وكذلك حددت بعض القوانين عدد الم عالين  الأ
عانات بأربعة أولاد، والقانون الموريتاني حصر عدد المستفيدين  الإ ستفادة من هذه  الافقد حصرت المغرب  

وفي لبنان،  ،  (29،  2001)ابودهيم،  الم عالين  د الأو لا بثلًثة أولاد، في حين لم يحدد القانون اللبناني عدد  
مانكما اشتمل قانون  ،  س أولاد يبقى لغاية الخم على منحة عائلية،   1978لسنة    الأردنيجتماعي  الا  الض 

 .وأعطى مجلس الوزراء صلًحية تحديد تاريخ البدء في تطبيق هذه المنح

عانات العائلية واعتبرها  الإ الفلسطيني  المدني ةالقانوني الفلسطيني، فقد نظم قانون الخدمة  الن ظامأما في 
وجةت صرف للزوج أو    الاجتماعي ة( من القانون على أن العلًوة  35نصت المادة )  إذ ،  الر اتب جزء ا من    الز 

غير الموظف أو الموظفة، وعن أبنائه وبناته حسب الفئات المقررة لكل منهم حتى بلوغهم سن الثامنة  
عاقة، وفي  الإ، وفي حالة  (25)عشرة، على أن تستمر العلًوة لهم إذا كانوا يدرسون ولم يتجاوزوا سن  

أو   المطلقة  أو  الموظفة  أو  المتزوجة  غير  البنت  الموظفةالاحالة  غير  المدنية رملة  الخدمة  )قانون 
العمل،  ،    ( 35،  4/1998الفلسطيني،  لقانون  بالنسبة  بتقديم  فإنَّ أما  العمل  ي لزم رب  لم  ات  الت عويضه 

 .الفلسطيني لم ي عالج هذا الموضوع الاجتماعي ةات الت أمين العائلية، وكذلك قانون 

 التّقاعدثانياا: تأمين 

سن متقدمة    إلىيصلون    نَ ال ذيتقدم للأشخاص    ال تي  الاجتماعي ةات  الت أمينهو من أهم    الت قاعد تأمين  
أو موظفين، لكي   لاا  سبقوا وكانوا عم  نَ ال ذي ي عد واجب ا على المجتمع تكريم كبار السن    إذ (،  الت قاعد )سن  
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يمنح الموظفين، بعد أن يكون قد عمل   الت قاعد يتمكنوا من مواجهة متطلبات حياتهم المعيشية. فتأمين  
 .عدة سنوات في قطاع خاص أو حكومي، وكانت ت قتطع من راتبه مبالغ معينة لهذا الغرض 

ا عند   1952( سنة  120وقد نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) على استحقاق المؤمن عليه معاش 
دد الحد    65بلوغه   عام ا، مع جوائز واقف أو تخفيض المعاش إذا صاحب المعاش عملٌ بأجر. وقد ح 

أو مباشرة    الت أمينسنة في    30، بشرط اشتراكه  الأجر% من  40دنى للمعاش بالنسبة للرجل المتزوج بـ  الأ
 .سنة من الخدمة 20العمل طوال هذه المدة، أو إكمال مدة 

مانوفي أوروبا، ي عد قانون     إلى   25، في المواد من  الت قاعد الموحد لتأمين    الأوروبيجتماعي  الا  الض 
سنة أو أكثر، وأنه مقيم في   30سنة، واشترط أن يكون المستفيد قد عمل   65  الت قاعد حدد سن  إذ ، 30

خص ى من ذات القانون. كما يستحق  لو الأقامة الوارد في المادة  الإسنة حسب تعريف    20البلًد مدة     الش 
 .سنة مخصصات تقاعد، ولكن بنسبة أقل 15يعمل أقل من  ال ذي

مانوكمثال على دولة أوروبية عالجت هذه المنحة، فالقانون البلجيكي   جتماعي عالج مخصصات  الا  للض 
عن    الن اتجةلكبار السن، ومخصصات العجز    مالي ة في باب منح الحكومة، وتشمل مخصصات    الت قاعد 

العمل، ومخصصات   المقدرة على    الأشخاص يستفيد منها    ال تيالمبكر    الت قاعد المرض، وتأمين عدم 
 .الت قاعد يدفعون مخطط واشتراكات  نَ ال ذي

ع القانون البلجيكي في مجال الفئات المستفيدة منه، ب لم يكونوا قد   نَ ال ذي  الأشخاص يشمل    إذ وقد توس 
بصورة مواصلة بسبب البطالة، وعدم القدرة على العمل، أو الغياب عن العمل   الت قاعد دفعوا اشتراكات  

ا انقطعوا عن العمل بسبب    نَ ال ذي، و الأطفالنقطاع عن العمل من أجل رعاية  الا، و الإصابةبسبب   أيض 
ي بناء  على ثلًثة أسس، هي: الت قاعد وي حسب المعاش  (  van Langendonck, 1994, 132)الدراسة

 .، والحالة العائليةالر اتب طبيعة الوظيفة أو العمل، مقدار 

( منه أرباب العمل على تأمين العمال 36الفلسطيني، فقد ألزمت المادة )  الاجتماعي ةات  الت أمين أما قانون  
 :تيالا على النحو  الت قاعد ( منه اشتراكات تأمين 37، في حين حد دت المادة )الت قاعد لديهم بتأمين 

 .% من أجور المؤمن عليهم لديه10يؤديها صاحب العمل بواقع  ال تيشتراكات الا - 
 .% من أجرهم5ها المؤمن عليهم بواقع يؤدي   ال تيشتراكات الشهرية الا - 
 .ابقةالس   ةشتراكات عن المد الايها المؤمن عليهم مقابل يؤد    ال تيالمبالغ  - 
ولةهم به خزينة  ما يمكن أن تس -   .بشكل عام الد 
 .لتزام بنصوص القانون الاالغرامات والفوائد المترتبة على عدم  - 
و  -  صندوق  الإالهبات  إدارة  مجلس  يوافق  أخرى  مبالغ  وأي  والقروض،  والوصايا  والتبرعات  عانات 

 .على قبولها  الاجتماعي ةات الت أمين 
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 ثالثاا: تأمين العجز

قدرته على  مجتماعي "العجز" بأنه فقدان المؤمن عليه لالا  الت أمينى من مشروع قانون  لالأو عر فت المادة  
ا لأحكام القانون تحدده اللجنة الطبي    ال ذيالعمل كلي ا أو جزئي ا، بصفة دائمة أو مؤقتة، و  ت   .ة سند  وقد نص 

لدى المؤسسة    الت أمينعلى أن يلتزم صاحب العمل والعامل ب  الاجتماعي ةات  الت أمين ( من قانون  35المادة )
يخوخةعن   .والوفاة الطبيعيين الش 

  لمنظمة العمل الدولية   121تفاقية رقم  ال تتعلق بتأمين العجز هي    ال تيولية  أحد أبرز المعاهدات الد  و 
(ILO)  العجز  التّأمين  تناولت   إذ هذه  ضد  ت حدد  الحماية للأفراد  الا.  توفر  دولية   نَ ال ذيتفاقية معايير 

تفاقية على أن الدول الا يفقدون قدرتهم على العمل بسبب العجز الناتج عن إصابة أو مرض. تنص  
يواجهون عجز ا جزئي ا أو كلي ا،   نَ ال ذي الأفراد عضاء يجب أن توفر برامج تأمين اجتماعي شاملة تدعم الا

قتصادي. الاتغطي فترة العجز وتساعد المتضررين في استعادة وضعهم    مالي ةمع ضمان تقديم تعويضات  
ت العجز، سواء كان العجز جزئي ا أو كلي ا، وتضع شروط ا لعملية  الاتفاقية معايير لتقييم حالاكما تحدد  

 . (121)منظمة العمل الدولية، ات للأشخاص المعنيينالت عويضمنح 

ضد العجز في إطار   الت أمينعضاء معايير موحدة بشأن  الا، تتبنى الدول  الأوروبيتحاد  ال على مستوى  
مان الاجتماعي    -  2004/883اللًئحة رقم    )،2004/ 883رقم   (EC) اللائحة تنسيق أنظمة الض 

مانالتنسيق بين أنظمة    إلىتهدف    ال تي  ( )نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادي ة الأوروبية وسويسرا   الض 
في الحصول على تعويضات عند إصابتهم   الأفراد حقوق  الن ظامعضاء. ينظم هذا الا جتماعي للدول الا

كافة المواطنين والمقيمين    الت أمينمراض، ويشمل هذا  الابعجز جزئي أو كلي نتيجة لحوادث العمل أو  
مان يساهمون في أنظمة    نَ ال ذي   الأوروبيتحاد  الافي   جتماعي. كما تحدد اللًئحة كيفية التنسيق  الا  الض 
يحق له الحصول عليها بسبب   ال تينظمة المختلفة لضمان عدم حرمان أي شخص من الحقوق  الا بين  

 العجز.

في جمهورية   2019لسنة    148رقم    الجتماعيّة ات  التّأمينقانون  في إطار  وعلى المستوى العربي،  
ات في حالة العجز، سواء كان العجز  الت عويضت استحقاق المعاشات و الامصر العربية، ينظم القانون ح

ت: أولها، عند الامن القانون، يستحق المؤمن عليه المعاش في عدة ح  (21) جزئي ا أو كلي ا. وفق ا للمادة  
يخوخةبلوغ سن   شهر ا فعلية، مع تمديد    (120)لا تقل عن    الت أمينبشرط أن تكون مدة اشتراكه في    الش 
شهر ا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون. ثاني ا، يستحق المعاش إذا انتهت    (180)  إلىهذه المدة  

خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، بشرط أن يثبت عدم وجود عمل 
آخر له لدى صاحب العمل، وي حدد ذلك من خلًل لجنة خاصة. ثالث ا، ي ستحق المعاش في حالة العجز  

الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط، كما يحق للمتضرر الحصول على تعويض في حال  الكامل أو  
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يكون قد تم صرف تعويض    ألا  اسنة، بشرط    إلى وقوع العجز أو الوفاة بعد انتهاء الخدمة بفترة تصل  
ا إذا تجاوزت فترة انقطاع العمل سنة، فيشترط أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في  فعة الواحدة. أم  الد  

ت العجز  الاة. يضمن القانون بذلك حماية المؤمن عليه في حشهر ا فعلي    ( 120)لا تقل عن    الت أمين
 .روفات في هذه الظ  الت عويضالمختلفة، ويحدد بدقة آليات استحقاق المعاشات و 

 مومة الرابعاا: تأمين 

نظ  الت شريعجميع   المعاصرة  تحمل  ات  أبرزها  من  وكان  والولادة،  الحمل  ناتجة عن  مواضيع  مت عدة 
اشئة عنها من خلًل إلزامهم بدفع أجور العمال خلًل إجازات الولادة.  بعات الن  أصحاب العمل لبعض الت  

جاءت بها هذه القوانين لم تحقق تغطية كافية للمخاطر الناشئة عن    ال تيية  الت شريع ياغة  الص    أنَّ   إلا  
ساء المنجبات سوى الحصول على أجورهن كاملة أو على جزء منها خلًل  الولادة، فهي لا تضمن للن  
اتج عن هذه المخاطر، مما يجعلهم  ها تحمل أصحاب العمل العبء المالي الن  فترة زمنية قصيرة. كما أن  

 .يعزفون عن استخدام النساء

ا بتطبيق تأمين    الت أمينطبقت نظام    ال تيالدول العربية    ونلًحظ أن   مومة، الأضد المرض، قامت أيض 
يتم    ال تيشتراكات  الا  نلًحظ أنَّ   إذ مومة تحت باب المنح العائلية،  الاطبقت تأمين    ال تيما عدا موريتانيا  

 ( 25،  1998)شريف، مومةالأاقتطاعها منه هي اشتراكات واحدة للمرض و 

عدة شروط للًستفادة منها، كالقانون المصري   الاجتماعي ة وقد وضعت مختلف القوانين العربية للتأمينات  
ا القانون اللبناني. أما    (10) شتراك عن  الااشترط أن لا تقل مدة    ال ذي أشهر، وهذا ما نص عليه أيض 

شتراكات  الايوم ا من    (54)ستفادة من تأمين الولادة إذا تم إثبات قضاء  الاالقانون المغربي فقد أجاز  
 .ابقة لتوقف عن العملأشهر الس   (10)خلًل 

ا قانون العمل الفلسطيني فقد نص على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة  أم  
 الأجرع للوضع بشهر. كما أعطاها الحق في إجازة وضع مدفوعة ريخ المتوق  اقل، وذلك قبل الت  الأعلى 
ة خاصة في حال كان  إجازة مرضي    إلى  الإضافةأشهر، ب   6أسابيع إذا أمضت في عملها  (  10)لمدة  

 .المرض ناجم ا عن الحمل والوضع، وتكون بدون أجر لمدة ثلًثة أشهر

 ماليّة الع تأمينات: الثّاني النّوع

حماية حقوق العمال    إلىتهدف    إذ جتماعي،  الاي  الت أمين  الن ظامجزء ا أساسي ا من    ماليّةات العالتّأميندُّ  تع
عن   هذا    ال تيوالمخاطر    الأضراروتعويضهم  يشمل  عملهم.  سياق  في  لها  يتعرضون  من    الن وعقد 

مان ، وهما من أبرز  تأمين البطالةو تأمين إصابات العملات  الت أمين  ستقرار  الاتكفل للعامل    ال تي ات  الض 
حيالمالي و   .في حال وقوع الحوادث أو تعرضه لفقدان العمل الص 
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 تأمين إصابات العمل أول: 

عجز    إلىي  ضه لحادث أثناء أداء مهامه، سواء كان هذا الحادث يؤد  ر تغطية للعامل في حالة تعر  يوف   
ا عن  مؤق     إلى ، فيهدف  تأمين البطالةا  تلحق به. أم    ال تي  الأضرارت أو دائم، مما يضمن للعامل تعويض 

كيف مع فترة البطالة  حماية العامل في حال فقدان عمله، من خلًل تقديم دعم مالي يساعده على الت  
 .والبحث عن فرص عمل جديدة

 عد تبخصوص إصابات العمل، و   (38)  إلى(  31)نظم مواد من  ،  الموحد  الأوروبي  الضّمانقانون  
خل أو  قدرة على العمل الناتج عن إصابة عمل وما ينتج عنها من انقطاع الد  مهذه المواد حالة عدم ال

ال الش  مفقدان  ي  رائيةقدرة  كما  العمل.  إصابات  حكم  الد  عد  في  مصدر  فقدان  القانون  للأرملة  هذا  خل 
وتشمل    الأطفالو  ا.  أيض  العمل  إصابة  وفاة  ح  الر عايةنتيجة  والعناية    الإصابةت  الافي  العام  الطب 

المستشفى أو في مؤسسة طبية أخرى،    مريض سواء فية، الت  يارات المنزلي  ن الز  الخاصة بشكل يتضم  
 . سنان، بما فيها الخدمات الطبيةالاطب 

ستفادة من تأمين إصابات  الافينص على حقوق العمال في    جتماعي البلجيكيال  الضّمانقانون  أما  
. والمقصود الت أمينيتقاضون أجر ا وي قتطع من أجورهم لهذا    نَ ال ذيالعمال    الت أمينالعمل. ويستفيد من هذا  

ويستثنى من    عليه أمراض مهنية، بأمراض ناتجة عن العمل أو ما ي طلق    الإصابةت  الابإصابة العمل ح
مخاطر   من  بالحماية  فيشملون  والطلًب  المتدربون  أما  المنازل.  داخل  الخدم  في  الإصابة  ذلك 

 . (van Langendonck, 1994, 100)مراض الأ

الحادث   إلىتنتج عن حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، إضافة    ال تي  الإصابةإصابة العمل هي  و 
أو من مكان العمل بحكم إصابة العمل، وهذا ما أجمعت عليه    إلىيقع للمؤمن عليه في طريقه    ال ذي

أحجمت عن بيان المقصود بإصابة العمل، مثل    ال تيأغلب القوانين العربية. لكن هناك بعض الدول  
 ال تيفي حكم حوادث العمل الحوادث صن ف أما القانون الجزائري فقد  القانون الكويتي والقانون اللبناني.

ينظمها    ال تينشطة  الا تحادات المهنية أو أثناء  الا تقع أثناء نشاطات الحزب أو المنظمات الجماهيرية أو  
ت، وذلك حتى وإن لا في إطار الجمعيات أو أثناء قيامه بعمل من أعمال أو إنقاذ شخص معارض للهلً

 . (14،  1998)شريف، عمال مؤمن االألم يكن المصاب نتيجة هذه  

لفي مادته    قانون العمل الفلسطيني ما  أ يقع للعامل أثناء    ال ذيى عرف إصابة العمل بأنها الحادث  الأو 
بأحد    الإصابةعمله أو العودة منه. ويعتبر في حكم ذلك    إلى العمل أو بسببه، أو أثناء ذهابه المباشر  

ببيةوتتحقق ثبوت العمل عند قيام العلًقة    ،الن ظاميحددها    ال تيأمراض المهنة   والعمل   الإصابةبين    الس 
و   ال ذي العمل،  لحساب صاحب  العامل  تح  ال ذييزاوله  العامل خلًله  وإدارة صاحب يكون  إشراف  ت 
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الفلسطيني تأمين إصابات العمل وأمراض    الاجتماعي ةات  الت أمين ابع من قانون  الفصل الر    نالعمل. وتضم  
 :تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة تشمل تقديم فإنَّ منه. وعلى هذا  (18)المهنة، وذلك في المادة 

 .تستلزمها الحالة المرضية  ال تيالطبية  الر عاية - 
 .البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث  - 
 .المعاشات الشهرية للمستحقين - 
 .جازةالإنفقات  - 

  ( 120)اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    وضعت الطبية في حالة إصابة العمل،  العناية  أن  شوفي هذا  
بالحد    1952لسنة   والا دنى لضمان  الأوالمتعلقة  رقم  جتماع،  الدولية  الدول  لسنة    (121)اتفاقية 

تقضي بأن تشمل العناية  و ،  ةالمهني    والأمراض ات في حالة الطوارئ والعمل  الت عويضالمتعلقة ب  1964
 ما يأتي: الطبية 

 .العناية الطبية العامة في المستشفيات أو خارجها، بما فيها زيارة المنزل - 
 .سنانالاعناية طب  - 
 .عناية الممرضات سواء في المنزل أو المستشفى أو أي مؤسسة - 
 .العناية في المستشفى أو في منزل نقاهة - 
 .سنان أو لوازم الصيدلية أو أي لوازم طبية أو جراحيةالألوازم  - 
ضحايا الحوادث الخطيرة، وعناية  ولكن ضمن إطار العناية الطارئة لالعناية التالية في أماكن العمل   - 

 .لا تتطلب التوقف عن العمل ال تيالجروح 

ة في حالة  والعناية الطبيّ   التّأمينة على مبدأ استفادة المؤمن من  ول والقوانين العربيّ فقت الدّ لقد اتّ 
ختلًف كان في تحديد حجم المنافع. فقد اشتملت المنافع المقررة للمؤمن في  الا  أن    إلا    ،إصابة العمل

في المستشفيات، الفحوصات،   الإقامةحالة إصابة العمل على العناية الطبية، وتشمل المعالجة الطبية  
موقع    إلىللمصاب من و   قالَ نتالادوية اللًزمة لفترة العلًج، نفقات  الالتحاليل، العمليات الجراحية، صرف  

البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل، وتدفع    إلىالحادث، الحدث، والمسكن، ومكان العلًج، إضافة  
عن العجز الجزئي    الت عويض . كما تشمل  الإصابةإذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب  

ا معاش العجز الكلي الدائم ومعاش الوفاة للورثة   الدائم، ومعاش العجز الجزئي الدائم، يضاف إليهم أيض 
 .أو الخلف

 ثانياا: تأمين البطالة
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بسبب عدم حصوله على فرصة عمل،    ،ة طويلةلمد    ف العامل عن العملِ توق    المقصود من البطالة هو
فت المادة  وقد عر   (  58،  2007)حمدان،    قدرة عليها ورغبته في العمل وسعيه إليهمرغم امتلًكه ال

ماندنى  الأولية بخصوص الحد  فاقية الد  ت  الا من    (20) جتماعي البطالة بأنها تعليق الكسب كما الا  للض 
خص ن  اتج عن عدم تمك  الوطني، والن    الت شريعهو محدد في   من الحصول على عمل مناسب، وهو    الش 

تعريف البطالة بأن   نستخلصوبناء  على ذلك،    .شخص مشمول بالحماية، قادر على العمل ومستعد له
 الآتية: عمل إذا تحققت فيه الشروط  عاطلاا عن ال دُّ يع الشّخص

خص أن يكون  -   .قادر ا على العمل الش 
 .أن يكون راغب ا في العمل - 
 .أن يبحث عن عمل عن طريق مكاتب التشغيل - 
 .أن لا يجد عملً   - 

الد    ال تيالمهمة    الاجتماعي ةخطار  الأالبطالة من    دُّ وتع ول  تهدد مصدر دخل العامل وأسرته. وتواجه 
عة، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية  المختلفة هذه المشكلة بطرق متباينة وتضع لها أساليب متنو  

للبطالة على العامل وأسرته،   الاجتماعي ةو   الاقتصادي ةثار  الآ تخفيف    إلىخطيرة. ويهدف تأمين البطالة  
ة  ة خلًل فترة بحثه عن عمل جديد، ضمن فترة زمني  ة أو شهري  أسبوعي    مالي ةوذلك عن طريق دفع معونة  

 (798، 1998)عبد الملك، محددة قانون ا

يعطي للأشخاص المقيمين في بلجيكا حماية في حالة عدم    جتماعي البلجيكيال  الضّمانقانون  في  
عليهم واجب دفع اشتراكات   نَ ال ذي  الأشخاص قدرة على العمل. وتشمل الحماية حسب هذا القانون  مال

 van)طبق عليهم شروط خاصة تضمن حماية أفضلوتنورهم. أما موظفو القطاع العام،  مقتطعة من أج
Langendonck, 1994, 87)    نقدي دفع مخصصات  الحماية  المخاطر وتشمل  من  ا  عدد  تغطي  ة 

مومة، أو مخاطر طويلة  الأعن العمل بسبب مرض أو حادث أو خلًل فترة    مثل الإيقافجل  الأقصيرة  
 .(van Langendonck, 1994, 88)قدرة على العمل لفترة طويلة أو الوفاةمجل كعدم الالأ

تأمينات البطالة. في مصر، يتم تنظيم  في  الخاص    الن ظام، فهناك اختلًف في  مصر وليبيا والجزائر  أم ا
من قبل صاحب    الت أمينغطية لهذا  يتم تمويل الت    إذ ،  1975لسنة    (79)قانون البطالة بموجب القانون رقم  

، أهمها أن يكون المؤمن  الت أميننة للًستفادة من هذا  . وهناك شروط معي  الأجر% من  2العمل بنسبة  
ا في   ا إثبات قالأة أشهر على  لمدة ست    الت أمينعليه مشترك  ل، من بينها ثلًثة أشهر متصلة. يجب أيض 

 من الخدمة.  قالَ طلب الحصول على تعويض البطالة، على أن لا يكون المؤمن عليه قد است

امن لتاريخ  خير للمؤمن عليه، ويستحق ابتداء  من اليوم الث  الأ  الأجر% من  60  الت عويض ويبلغ مقدار  
  16ابق لتاريخ التحاقه بعمل أو لمدة  اليوم الس    إلى  الت عويض انتهاء خدمته أو عقد العمل. يستمر صرف  
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  الت أمينشتراك في  الا أسبوع ا إذا كانت مدة    (28)  إلىة  أسبوع ا، أيهما أقرب. ويمكن أن تمتد هذه المد  
 (30، 1998)شريف،  شهر ا (24)تتجاوز 

 فلسطين  في التّأمين: قوانين المختصة بالثّانيالفرع 

والمجتمعات من المخاطر المحتملة،   الأفراد م في حماية  ه تس  ال تي ة  نظمة الحيوي  الأ ات من  الت أمينتعد   
  ال تي ات  الت شريع، أو اجتماعية. في فلسطين، توجد مجموعة من القوانين و مالي ة سواء كانت صحية، أو  

توفير حماية قانونية للأفراد والمؤسسات    إلىتهدف    ال تيات، و الت أمينفي مجال    الأفراد م وتحدد حقوق  تنظ  
حي  الت أمينعلى الحياة،    الت أمينخطار غير المتوقعة. وتتنوع هذه القوانين لتشمل  الأضد     الت أمين ،  الص 

 .ات الخاصة بالموظفين والعسكريينالت أمين إلى الإضافةضد حوادث العمل، ب

ستقرار  الاات في فلسطين يعكس أهمية هذا القطاع في تأمين  الت أمينإن تعدد وتنوع القوانين الخاصة ب
، هناك  الت أمينيشمل جميع أنواع    ال ذيالعام    الت أمينجانب قانون  وإن  ب  ،  قتصادي للأفراد الاجتماعي و الا

حي  الت أمينتشريعات متخصصة مثل قانون     ال تي نظمة  الأمن، وغيرها من  الألقوى    الت قاعد ، وقانون  الص 
 .ت الاوالحماية في مختلف الح الت عويض تعمل على تنظيم آليات 

للأفراد، وضمان حقوقهم في   الت أمينات، يتم تحديد شروط وكيفية تقديم خدمات  الت شريعمن خلًل هذه  
ضمان حقوق الورثة والمعالين في حالة حدوث   إلى  الإضافةت الوفاة أو العجز أو حوادث العمل، بالاح

 ات.الت شريعمن هذه  .الحوادث 

 

 م2003( لسنة  3رقم ) الجتماعيّةات التّأمينقانون أولا: 

الركيزة    تعتبر  ال تيو   الأسياسي ةالقانون    همأ حد  أ  م 2003( لسنة  3رقم )  الاجتماعي ة ات  الت أميني عد قانون  
القانون    إذ في فلسطين.    الاجتماعي ةات  الت أمينالرئيسية لنظام   ضمان حماية العاملين    إلىيهدف هذا 

المخاطر   من  للإصابات    الاجتماعي ةوأسرهم  التعرض  أو  الدخل  فقدان  عن    إلى تؤدي    ال تيالناجمة 
العجز. من خلًل تحديد الشروط بوضوح وآليات الحساب الدقيقة، يعكس هذا القانون التزام ا قوي ا بمبادئ  

 .للمستفيدين المالي ةويعزز من استقرار الحياة  الاجتماعي ةالعدالة 

قانون   نوعين    إلىات  الت أمينتنقسم    إذ يشملها،    ال تيالعامة    الأحكامبتحديد    الاجتماعي ةات  الت أمينيبدأ 
لة من القانون.  الث انين وفق ا للمادة  رئيسي  توفير الحماية    إلىيهدف    ال ذيهو تأمين إصابات العمل، و   الأو 

يخوخة هو تأمين    الث انيتحدث أثناء أداء العمل.    ال تي  الإصابات للعاملين ضد المخاطر الناجمة عن     الش 
يخوخةتأمين الدخل بعد بلوغ العامل سن    إلىيسعى    ال ذيوالعجز والوفاة الطبيعية، و  أو في حال    الش 

 .تتدخل عوامل العمل في هذه الحالة الاالعجز أو الوفاة، شريطة  إلىوقوع إصابة تؤدي 



 

70 
 

د نطاق التطبيق  منه،وفي المادة الثالثة  يشمل جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل،  ال ذيي حدَّ
 ال تي والمعاشات. كما تشمل الفئات    الت أمينالعمال والموظفين بعقود غير مشمولين بأنظمة    إلى  الإضافةب

 ال تي تعتمد على دخل العامل أو    ال تييقر  مجلس الوزراء شمولها بالقانون، مما يعني أن جميع الفئات  
 .الن ظامقد تواجه مخاطر تتعلق بالعجز أو الوفاة مشمولة بهذا 

و   إذ  العمل،  إصابات  تأمين  تنظيم  القانون  من  الرابع  الفصل  تقديم  الاي عد    ال ذييتضمن  في  ساس 
قانون  )العملت الوفاة الناجمة عن إصابات  الاوالطبية للمصابين، بما في ذلك ح  المالي ةات  الت عويض

ابات عن إص الت أميني لزم صاحب العمل بكما انه  .،  (15،  2003( لسنة 3الت أمينات الاجتماعي ة رقم ) 
قانون الت أمينات )% من أجر المؤمن عليه3شتراكات الشهرية بنسبة  الاالعمل لجميع عماله، ويتم حساب  

أو    الإصابةت  الا. كما ي حدد القانون حقوق المستحقين في ح (16،  2003( لسنة  3الاجتماعي ة رقم )
ت العجز الا، سواء  في حالمالي ةالطبية والحقوق    الر عايةت قدم المؤسسة خدمات متكاملة تشمل    إذ الوفاة،  

 .المؤقت أو الدائم أو الوفاة

 إذ% من أجره،  80في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل، ي صرف للمستحقين معاش يعادل  
وجةناء و الأببين المتوفى ومعاليه، ك  الاقتصادي ةو   القانوني ة ات بناء  على العلًقة  الت عويض ت وزع هذه    الز 
 ( 23،  2003( لسنة  3قانون الت أمينات الاجتماعي ة رقم ) )والوالدين

ات  الت عويضاجمة عن إصابة العمل، ت حسب  في حالة الوفاة الن    هون على أن  تنص المادة الثالثة والعشر و 
ا   ة لتعويض  % كقاعدة أساسي  80ت خصص نسبة    إذ الشهري للمؤمن عليه،    الأجرمتوسط    إلىاستناد 
ي دفع تعويض دفعة واحدة    ذ إائم،  كما يحدد القانون آلية لتحديد تعويضات العجز الجزئي والد    ،المعالين

(  3قانون الت أمينات الاجتماعي ة رقم ))أو معاش شهري بناء  على درجة العجز مقارنة  بالعجز الكلي الدائم
 . (25- 24،  2003لسنة 

يخوخةل الفصل الخامس الجزء الخاص بتأمين  يمث     الت أمينيوفر هذا    إذ والعجز والوفاة الطبيعية،    الش 
ح في  العاملين  لحماية  قانوني ا  العملالاإطار ا  إصابات  نطاق  خارج  الوفاة  الخامسة   ،ت  المادة  تنص 

لهذا  الاوالثلًثون على أن   الشهرية  بواقع    الت أمينشتراكات  يتم  13ت حسب  % من أجر المؤمن عليه، 
شتراكات تأمين دخل ثابت للمؤمن  الا%(. تضمن هذه  8%( وصاحب العمل )5تقسيمها بين العامل )
 .أو عند حدوث حالة عجز أو وفاة طبيعية  الت قاعد عليه عند بلوغه سن 

احتساب معاش   كيفية  والثلًثون  السابعة  المادة  يخوخةتحدد  شتراكات ومتوسط  الابناء  على عدد    الش 
الحد    الأجر ي حدد  كما  والحد  الاالشهري.  بين  الادنى  تتراوح  بنسبة  للمعاش  % من  80% و 40على 

قانوني  الأجرمتوسط   للمستحقين وفق ترتيب  المعاش  فيتم صرف  المؤمن عليه،  أما في حالة وفاة   .
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لت عطى    إذ محدد،   وجةوية للأبناء،  الأو  ، والوالدين، وغيرهم من المعالين حسب الترتيب المنصوص الز 
 عليه في القانون 

 2005( لسنة 20لسطيني رقم )فال التّأمينقانون أولا: 

)  الت أمينقانون   رقم  لسنة  20الفلسطيني  يمثل  2005(  القانوني  الام  كافة    ال ذيساس  نشطة  الا ينظم 
 الن صوص يشمل هذا القانون العديد من    إذ في فلسطين، بما في ذلك تأمين المعالين،    الت أمينالمتعلقة ب

لتزام بها لضمان حقوق المؤمن  الاينبغي    ال تي ات، والشروط والقيم  الت أمينتحدد الفئات المحمية، أنواع    ال تي
ياقلهم. في هذا   ات المتاحة، شروطها،  الت أمين، سنحلل أهم الفئات المحمية بموجب هذا القانون، أنواع  الس 

 .قيمتها، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالقانون 

سواء كانوا مؤمن   الت أمينالمشمولين بأعمال    الأفراد الفلسطيني على أن كافة    الت أمينينص قانون    إذ
تشمل   المستفيدة  الفئات  قانونية.  بحماية  يتمتعون  مستفيدين،  أو  اتفاقات   نَ ال ذي  الأفراد عليهم  يعقدون 

يتم تحديدهم كـ "مستفيدين" من عقد    نَ ال ذي  الأشخاص   إلى   الإضافةتأمينية لحماية أنفسهم أو معاليهم، ب
هذا    الت أمين ويشمل  الحياة،    نَ ال ذي  الأفراد لصالحهم.  تأمينات  من  حي  الت أمينيستفيدون  وأيضا   الص   ،
و   الت أمين الحوادث  أو    ال تيخرى  الأ  الأضرارضد  عليه  المؤمن  لها  يتعرض  الت أمين  )معاليهقد  قانون 

يشمل    الت أمين  القانون، يتضح أنَّ   ( من3المادة )  . من خلًل(2،  2005( لسنة  20الفلسطيني رقم )
 .تستهدف توفير الحماية للمؤمن عليهم ضد المخاطر المتعددة ال تينواع الأمجموعة واسعة من 

ات الت أمينالفلسطيني يشمل العديد من أنواع    الت أمين على أن قانون    الت أمينمن قانون    الث اني ينص الفصل  
. من أبرز  (3/ 1،  2005( لسنة  20قانون الت أمين الفلسطيني رقم ))وأموالهم  الأفراد تستهدف حماية    ال تي
 :نواعالاهذه 

 ال تيحماية للأفراد ضد مخاطر الوفاة أو الحوادث    الت أمينمن    الن وعهذا    : يوفرعلى الحياة  التّأمين - 
 .المستفيد  إلى الت أمينفي حالة الوفاة، يتم دفع المبلغ المتفق عليه في وثيقة  ،قد تؤثر على حياتهم

حي  الت أمينستهدف  : يالصّحي  التّأمين -  ادث أو للأفراد في حالة وقوع حو   المالي ةتوفير الحماية    الص 
ا مكلف ا   .ستشفاءالا التكلفة المتعلقة بالعلًج الطبي و  الت أمينويشمل هذا  ،مرض يستدعي علًج 

و   التّأمين -  الحريق  أخطار  معهاالضد  المتحالفة  هذا  ي  :خطار  بموجب  المؤمن  بتغطية    الن وعلتزم 
 .عن الحريق أو أي حادث قد ينجم عنه ضرر مادي  الن اتجة الأضرار

 مركبات العن حوادث    الن اتجة  الأضرارنى بتغطية  ي ع  :تأمين المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها - 
 .الناجمة عنها القانوني ةوالمسؤوليات 

والطائرا  التّأمين -  السفن  للس  الأعلى    الت أمينشمل  ي  :تعلى  المملوكة  وكذلك جسام  والطائرات  فن 
 .المسؤوليات المرتبطة بها
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توفير الحماية ضد   إلى  الت أمينمن    الن وعيهدف هذا     :المدنيّةضد الحوادث والمسؤولية    التّأمين - 
 .مسؤولية قانونية للأفراد   إلىقد تؤدي  ال تيالحوادث 

جل المحدد في الأات، يشترط القانون أن يتم دفع المبالغ المتفق عليها في  الت أمينفيما يخص شروط هذه  
فصاح عن كافة المعلومات المطلوبة من قبل المؤمن لتقييم المخاطر  الإكما يجب على المؤمن له    ،  عقد ال

تفاق عليها  الا يتم    ال تي   المالي ةوالحدود    الت أمينات بناء  على نوع  الت أمينتحدد قيمة    .قد يتعرض لها  ال تي
سي دفع في   ال ذيعلى الحياة، يتم تحديد المبلغ    الت أمينبين المؤمن والمستفيد. على سبيل المثال، في  

جل المحدد في الوثيقة. وتستند قيمة المبالغ المدفوعة في  الأحالة وقوع الحادث المؤمن منه أو بلوغ  
( لسنة  20قانون الت أمين الفلسطيني رقم ))المتفق عليه في العقد   الت أمينمبلغ    إلىعلى الحياة    الت أمين
2005 ،32).  

رربناء  على نوع    الت عويض خرى، فيتم تحديد قيمة  الأ   الأضرارضد الحوادث أو    الت أمينأما في    الض 
  ( على أنَّ 23الناجمة عن الحريق أو الحوادث المرورية. كما تنص المادة )  الأضراروقع، مثل    ال ذي

 .تصيبهم  ال تي الأضرارة لتعويض بادلي يتيح للأعضاء دفع حصص نقدي  عاوني الت  الت   الت أمين

ا في حالقانون  يحدد    إذ  ت المطالبة  الابوضوح حقوق وواجبات كل من المؤمن والمؤمن له، خصوص 
ررات. على سبيل المثال، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن  الت عويضب اتج عن وقوع الخطر  الن    الض 

  ،   (17،  2005( لسنة  20قانون الت أمين الفلسطيني رقم ))المؤمن منه كما هو منصوص عليه في العقد 
قانون  )ولكن إذا تم إخفاء معلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة، يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد 

 ( 16،  2005( لسنة 20الت أمين الفلسطيني رقم )

( على أن التزام  19ة، ينص القانون في المادة )تترتب عليها مسؤولية مدني    ال تيوفي حالة الحوادث  
 .إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث  إلالا ينشأ   الت عويض المؤمن بدفع 

(  21، فقد حدد القانون في المادة )الت عويض يجب أن يتم خلًلها المطالبة ب  ال تي بالمدة    يتعل قأما فيما  
الن  الا  أن   الواقعة،    الت أميناشئة عن عقد  لتزامات  بالتقادم بعد خمس سنوات من حدوث  في    إلاتسقط 
 .ت إخفاء المعلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة من قبل المؤمن لهالاح

خص الفلسطيني يتطلب موافقة    الت أمينعلى الحياة في قانون    الت أمينما  أ المؤمن على حياته قبل    الش 
ذمة    فإنَّ نتحار،  الا. وفي حال حدوث  (33،  2005( لسنة  20قانون الت أمين الفلسطيني رقم ))إبرام العقد 

  الت أمين ت معينة. كما يتم تحديد المستفيد من  الا في ح  الا  الت أمينالمؤمن تبرأ من التزامه بتقديم مبلغ  
ا أو مجموعة من  وج، مثل الأشخاص على الحياة، ويمكن أن يكون المستفيد شخص   .د الأو لاأو  الز 
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ذلك  فإنَّ مة من قبل المؤمن له، مثل العمر أو تفاصيل أخرى، وفي حال حدوث خطأ في البيانات المقد  
قانون الت أمين الفلسطيني رقم )ت عليه المادة، كما نص  الت أمينتعديل المبالغ المستحقة من    إلىي  قد يؤد  

 .(38، 2005( لسنة 20)

تفرض مسؤولية    ال تي  (144)من خلًل المادة    الت أمينبتأمين المركبات، تبرز أهمية    يتعل قفيما  ا  أم  
قد تنتج    ال تي  الأضراركاملة ومطلقة على من يستخدم المركبة أو يسمح باستخدامها فيما يخص تعويض  

خص عن حادث طرق. إذا ثبت أن   كان يقود المركبة بدون تأمين ساري أو خالف شروط الوثيقة،    الش 
. لكن في حالة وفاة (149)يتعرض للحرمان، كما ينص عليه القانون في المادة    الت عويض حقه في    فإنَّ 

 .الت عويض السائق، يسمح القانون للمعالين من ورثته بالمطالبة ب

يمكن أن يحصل عليها المصابون نتيجة   ال تيات الت عويضالفلسطيني أيضا  تفاصيل  الت أمينحدد قانون 
عن كل واحد بالمائة من    مالي ةالجسدية، ينص القانون على تعويضات    الأضرارالحوادث. ففي حالة  
تعويضات عن كل ليلة يمكثها المصاب في المشفى أو أية مؤسسة    إلى  الإضافةنسبة العجز الدائم، ب

أما في حالة وفاة  تم تحديد مبلغ تعويضي في حال إجراء عمليات جراحية للمصاب.  علًجية. كما 
من    (153)قصى المنصوص عليه في المادة  الأيدفع لورثته يحدد وفقا  للحد    ال ذيالمصاب، فالمبلغ  

 .القانون 

 م 2005( لسنة 7العام رقم ) التّقاعدقانون : ثالثاا 

تنبثق عنه منظومة الحماية    ال ذيي  الت شريعساس  الأم  2005( لسنة  7العام رقم )  الت قاعد يشكل قانون  
تأمين استقرار معيشي ومالي للموظفين العموميين والهيئات المختلفة،    إلىهدف  يفي فلسطين    الاجتماعي ة

القانون أن    الت قاعد فضلً  عن أسرهم ومعاليهم في حال   أو العجز أو الوفاة. ويظهر من خلًل مواد 
ية، والتغطية الشاملة للفئات المستحقة، بما يضمن تحقيق  الت أمين قد أولى أهمية بالغة لفكرة العدالة    المشر ع

 .جتماعيالامبدأ التكافل 

( من القانون على أن أحكامه تسري على فئات متعددة من العاملين، بما في ذلك موظفو  2تنص المادة ) 
من الفلسطيني، وموظفو الهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بشرط  الاالقطاع العام، وأفراد قوى  

ل المادة )الت قاعد   الن ظاماشتراكهم في   ( الفئات المستفيدة بصورة دقيقة، وتشمل موظفي 8ي. كما ت فص 
تقاعدية أخرى، وموظفي المؤسسات    فلسطيني ةالمنظمة التحرير   بأنظمة    ال تي  الأهلي ةغير المشتركين 

بموجب لوائح تنظيمية. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق الحماية وشموليته،    الن ظامتختار إدراجهم ضمن  
 .المعتمدة الاجتماعي ة ية في السياسات الت أمين مما ي عزز مبدأ العدالة 

  إلىكن تصنيفها  يم  ال تيية  الت قاعد ( وما بعدها على مجموعة من المنافع  25ينص القانون في المادة )
يخوخةة: تقاعد  أربعة أنواع رئيس حي، تقاعد العجز  الش  ، تأمين الوفاة، ونظام المساهمات المحددة. الص 
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يخوخةويستحق الموظف تقاعد   عند بلوغه سن الستين وإكماله خمسة عشر عام ا من الخدمة الفعلية،    الش 
، مع إضافة  الت قاعد فيما يتم احتساب تقاعد العجز وفق نظام خاص يراعي المدة المتبقية حتى بلوغ سن  

سنة. أما تأمين الوفاة،    35تتجاوز المدة المحتسبة    الاسنوات الخدمة، شريطة    إلىنصف هذه المدة  
حيفي صرف بناء على معايير مشابهة للعجز   ، وي منح الورثة رواتب تقاعدية وفق ا لجداول محددة  الص 

واردة في القانون. كما ينص القانون على إنشاء حساب خاص لنظام المساهمات المحددة، ي ودَع فيه  
ختيار للمشترك بين  الا ستثمارية، وت منح حرية  الا مجموع مساهمات الموظف والجهة المشغلة والعوائد  

 .الحصول على المبلغ دفعة واحدة، أو كمعاش شهري، أو المزج بين الخيارين

لزامي بلوغ  الا  الت قاعد لزامي والمبكر. فيقتضي  الاللتقاعد    الأهلي ة( من القانون شروط  27حددت المادة )و 
المبكر،   الت قاعد شتراكات. أما  الاسنة وسداد كافة    15الموظف سن الستين مع خدمة فعلية لا تقل عن  

عام ا من الخدمة وبلغ    25سنة، أو من أكمل    55عام ا من الخدمة وبلغ    20أكمل    ال ذيفي تاح للموظف  
للعاملين في قطاعات مثل قوى    المشر عسن الخمسين. وراعى   ظروف المهن الشاقة والخطرة، فسمح 

  20المبكر عند سن الخمسين وبعد    الت قاعد شعة، والتنقيب، والمناجم، بالامن، والمختبرات، ومراكز  الا
 .ماعي للقانون جت الانساني و الاالبعد  إلىسنة خدمة، في إشارة واضحة 

ل من اشتراكات الموظفين الشهرية،    إذ على مبادئ التمويل الذاتي المستدام،    الت قاعد أ سست هيئة    كما ت موَّ
لين، إضافة   ( من  6عوائد استثمار أموال الهيئة. وتحظر المادة )  إلىوالمساهمات الحكومية أو المشغ 

( سقف مساهمات 7قتراض لتمويل ميزانيتها التشغيلية، في حين تحدد المادة )الاالقانون على الهيئة  
على ضمان استقرار    المشر ع% سنوي ا. وتدل هذه الضوابط على حرص  2المشتركين بنسبة لا تتجاوز  

 .تعاد عن أية ممارسات قد تهدد توازنه المالي أو تقلل من شفافيتهالأب ، و الن ظامواستدامة 

ية لهم في  الت قاعد نص على استمرار صرف المنافع    إذ أولى القانون أهمية كبيرة للورثة والمعالين،    كما
انتهاء   البنت، وبلوغ  الأستحقاق مثل زواج  الاحال استحقاقها، مع توضيح شروط  أو  ناء أو  الأب رملة 

الجامعي. وقد تم تنظيم آليات توزيع المعاشات عبر    الت عليم في حال متابعة    (26(، أو )21)خوة سن  الا
 .جداول واضحة، بما يضمن عدالة التوزيع والشفافية، ويمنع حدوث نزاعات أو تمييز بين المستحقين

تطوير منظومة   إطار  العدالة    الت قاعد في  الصلة، أصدر  الت شريعية وتحديث  الت قاعد وتحقيق  ذات  ات 
بشأن تعديل قانون الت قاعد العام    م2022( لسنة  48الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار ا بقانون رقم )

العام رقم   الت قاعد تضم ن تعديلًت جوهرية على أحكام قانون    ال ذي، و م وتعديلًته2005( لسنة  7رقم )
ت عنى    ال تي(  25م. وقد طالت هذه التعديلًت عدة مواد أساسية، كان أبرزها المادة )2005( لسنة  7)

المنافع   احتساب  آلية  للأشخاص الت قاعد بتحديد  وكذلك  العسكريين،  أو  المدنيين  للموظفين  سواء  ية، 
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. ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في هذه التعديلًت  (2025)موقع راية،  أو المستقيلي  الن ظامالمنسحبين من  
 :تيالا على النحو 

يخوخة بتقاعد   يتعل قفيما  -  ت التعديلًت على احتساب المعاش الش  % عن كل  2ي بنسبة الت قاعد ، نص 
أداها الموظف   ال تيسنة خدمة خاضعة لأحكام هذا القانون، مع إمكانية احتساب سنوات الخدمة السابقة  

 .بموجب قوانين أو أنظمة تقاعدية أخرى، ما يعزز مبدأ التكافؤ بين جميع فئات الموظفين
حيالناتج عن العجز    الت قاعد فيما يخص   -  ، فقد تم اعتماد معيار جديد لاحتساب سنوات الخدمة  الص 

يتم جمع سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ ثبوت العجز، وإضافة نصف المدة   إذ ، بالت قاعد لأغراض  
يتجاوز مجموع سنوات الخدمة المحسوبة    الالزامي، مع اشتراط  الا  الت قاعد المتبقية للموظف حتى بلوغ سن  

 .سنة 40
ته الحق في طلب صرف كامل مساهماته ضمن نظام  قالَ يتقدم باست   ال ذيمنحت التعديلًت المشترك   - 

، وهو  الت قاعد المنافع المحددة، في حين ت عتبر مساهمة الجهة المشغلة إيرادات غير عادية لصالح هيئة  
ا نحو تعزيز حرية الموظف في إدارة حقوقه   .يةالت قاعد ما يعكس توجه 

المحددة،   -  المساهمات  نظام  التعديلًت  من    إذ تناولت  المنسحب  الموظف  تمكين  قبل    –  الن ظامتم 
أي نظام تقاعدي لاحق ذي طبيعة    إلىمن تحويل الرصيد القائم في حسابه    –استحقاقه لمعاش تقاعدي  

 .المجمعة المالي ةالقيمة  إذ مشابهة، مع احتفاظه بكامل حقوقه المكتسبة من 

عام   من  سبتمبر  في  )2023أما  المادة  على  إضافية  تعديلًت  فقد صدرت  فقرتين  25م،  بإضافة   )
لتضمنت    إذ (،  13( والفقرة )12جديدتين، هما الفقرة )   فلسطيني ةالمن  الاى منح العسكريين في قوى  الأو 
تاريخ   قبل  خدمتهم  1970/ 1/9المولودين  مدة  تجاوزت  ممن  حقوقهم    28،  تسوية  في  الحق  عام ا، 

%، وت حم ل هذه الفروقات  6ية المستحقة بنسبة  الت قاعد ية، على أن يتم تسديد فرق المساهمات  الت قاعد 
ولةعلى خزينة  ا اجتماعي ا في معالجة قضايا هذه الفئةالد   .، وهو ما يعكس بعد 

ت على ضمان  13أما الفقرة ) ولة(، فقد نص  المترتبة    المالي ةللًلتزامات    –ممثلة بالخزينة العامة    –  الد 
، في حال عجز تلك الصناديق عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين وورثتهم لأي  الت قاعد على صناديق  

يشير   ما  مبدأ    إلىسبب،  مانتعزيز  واستدامة  الا  الض  نيوز، يالت قاعد   الن ظامجتماعي  )وكالة صدى 
2025) 

ا، ما ورد في المادة ) لة، و 30ومن التعديلًت المهمة أيض  حيأجازت إعادة تقييم الوضع    ال تي( المعد    الص 
للمتقاعد بسبب العجز بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ تقاعده. وفي حال ثبوت شفائه واستعادته القدرة  

نقطاع عن العمل كجزء من سنوات الخدمة  الاصلية، وت حتسب فترة  الا وظيفته    إلىعلى العمل، ي عاد  
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مر الاية، على أن يتم تسديد المساهمات المستحقة لتلك الفترة مناصفة بين الموظف والحكومة،  الت قاعد 
ا نحو مراعاة التطورات  ال ذي حييعكس توجه   .المالي ةة للفرد وضمان حقوقه المهنية و الص 

 م 2004( لسنة 16من الفلسطيني رقم )الوالمعاشات لقوى  التّأمينقانون رابعاا: 

ية  الت شريعأحد الركائز    2004( لسنة  16من الفلسطيني رقم )الاوالمعاشات لقوى    الت أمينيشك ل قانون  
المنظومة    الأسياسي ة الحقوق  فلسطيني ةال  القانوني ةفي  بتنظيم  ي عنى  و الت قاعد ، كونه  ية لشريحة  الت أمينية 

منية، سواء من العسكريين أو المدنيين. وقد جاء هذا القانون استجابة  الاجهزة  الا   إلىواسعة من المنتسبين  
جهزة، تقدير ا لطبيعة  الا لحاجة وطنية ملحة لتوفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية للعاملين في هذه  

ا لتجارب قانونية سابقة، سواء   يعدُّ مهامهم ذات الطابع الخطير والمحفوف بالمخاطر. كما   القانون امتداد 
أنه تفر د   الاالقديمة،    فلسطيني ةالات  الت شريعنتداب المصري أو  الاتلك المطب قة في ظل أنظمة سابقة ك

.  فلسطيني ةالبإرساء إطار قانوني حديث يستجيب لخصوصية الواقع الفلسطيني بعد قيام السلطة الوطنية  
بي  وتربط  متعددة،  فئات  تشمل  دقيقة  تأمينية  بمنظومة  القانون  تميز  المنافع  وقد  استحقاق  ية  الت قاعد ن 

عتماد على آليات إدارية وطبية متكاملة، ت شك ل  الاية وبين معايير الخدمة والعجز والوفاة، مع  الت أمين و 
 .يةالت أمين جتماعي للدولة نحو العدالة  الامجتمعة ضمانة قانونية لحقوق المنتفعين وأسرهم، وتعكس التوجه  

، والضباط،  الأفراد تندرج ضمن نطاق الحماية، وهم    ال تي ة الفئات  الث انييحدد القانون بوضوح في مادته  
جانب الموظفين المدنيين العاملين ضمن هذه القوى.    إلى من الفلسطيني،  الا وضباط الصف في قوى  

ستفادة ليشمل من سبق له الخدمة في جيش التحرير الفلسطيني أو ممن كانوا يخضعون  الاكما يمتد نطاق  
ي المصري  الت قاعد   الن ظام، وكذلك المنتفعين من  1964( لسنة  8السابقة كالقانون رقم )  الت قاعد لقوانين  

ا من خدم   المشر ع في غزة. وي لًحظ أن  ا شاملً  يستوعب ليس فقط العاملين الحاليين، بل أيض  تبن ى نهج 
أو   إثباتات  تقديم  بأداء  الافي أطر عسكرية وطنية سابقة، شرط  ية. ومنحهم  الت قاعد شتراكات  الالتزام 

  مالي ة حتفاظ بمكتسباتهم السابقة، مع ربط ذلك بضوابط  الاالجديد أو    الن ظام ختيار بين  الاالقانون حرية  
ا نحو    ،(3م،  2004( لسنة  16الت أمين والمعاشات لقوى الامن الفلسطيني رقم ) )محددة ما يعكس توجه 

 .المدني ةمنية والعسكرية و الاالشامل للفئات  الت أمينو  الاجتماعي ةترسيخ مبدأ العدالة 

ي،  الت أمينستحقاق  الا ت  الا(، ح21)  إلى(  18ي فصل الفصل الخامس من القانون، لا سيما في المواد من )
، وي صرف الت قاعد ت رئيسية: الوفاة أثناء الخدمة وقبل بلوغ سن  الافي ثلًث ح  الت أمينيتم صرف مبالغ    إذ 

العجز الكلي عن العمل لأسباب صحية،    ثانيا  ،  ين أو المعي نين من قبل المنتفعللورثة الشرعي   الت عويض 
(  بشرط أن يكون بناء  على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة، مع منح تعويض جزئي )نصف المبلغ

يذاء الذاتي، أو في حال  الاستحقاق، كتعمد  الات من  الات ستثنى بعض الح  في حال العجز الجزئي؛ وثالثا  
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القانوني. هذا التحديد يبرز حرص   على وجود مبررات موضوعية، وتقارير    المشر ععدم إثبات السن 
 .ستغلًل أو التلًعب الاات، ومنع الت عويضطبية دقيقة لضمان نزاهة صرف 

السنوي للمنتفع،    الر اتب ي عتمد فيه    ال ذي، و الت أمين( من القانون طريقة احتساب مبلغ  20ت حدد المادة )
ا   نةآخر راتب شهري تقاضاه. وي حسب العمر بناء  على كسور    إلى استناد  نةت عد     إذ ، بالس  غير المكتملة    الس 

سنة كاملة، وهو ما ي عد ميزة ت راعي العدالة ولا تظلم من لم ي كمل سنوات خدمته الكاملة. كما أن احتساب 
ل في النص،    إلى النسبة وفق ا للسن يشير   ا    الاوجود نظام شرائح تأمينية، وإن لم ي فصَّ أنه يبي ن توجه 

طول بنسب أعلى، ما يعكس فلسفة تكافلية داخل  الاكبر سن ا أو أصحاب الخدمة  الالتعويض الفئات  
 .الت أمينمنظومة 

بناء  على    الاات، إذ لا يتم صرف أي مبلغ  الت عويضالطبي دور ا محوري ا في عملية منح    الن ظاميلعب  كما  
ونسب    الإصابةتقرير من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. وتشمل صلًحيات هذه اللجان تحديد نوع  

العجز، وتقرير أسباب الوفاة، مع منح اللجنة الطبية العسكرية العليا سلطة المراجعة والمصادقة النهائية،  
دارة مهام تثبيت سن  الا(. إداري ا، ت ناط بهيئة التنظيم و 17( حتى )7وفق ا لما نصت عليه المواد من )

  الأهلي ة (، وهو أمر ضروري لضمان دقة  19المنتفع ومراجعة المستندات الرسمية، كما ورد في المادة )
 .وتوثيق الحقوق  القانوني ة

للعاملين    المالي ةو   الاجتماعي ةتأمين الحماية    إلىيكشف هذا القانون عن بنية تشريعية متماسكة تهدف  
من الفلسطيني، سواء العسكريين أو المدنيين، ولمن سبق لهم الخدمة في تشكيلًت وطنية  الافي قوى  

ا تأميني ا متقدم ا يستند   أسس صحية وإدارية واضحة، ويوازن بين ضمان    إلىسابقة. وي عد  القانون نموذج 
ا القانوني ةلتزامات  الاية و الت قاعد الحقوق   ، في سبيل تأمين كرامة المنتفعين وأسرهم. يعكس هذا التوجه بعد 

الفلسطيني، يتسم بالمرونة والتكافل، ويستجيب لحاجات بيئة إدارية وأمنية   قانون الاجتماعي ا وإنساني ا في 
 .ذات خصوصية تاريخية وسياسية

 م 2023( لسنة 19الطبية رقم ) الأخطاءنظام تأمين وتعويض خامساا: 

وتعويض    يعدُّ  تأمين  )الطبي    الأخطاءنظام  لسنة  19ة رقم  الز  2023(  وية في ضمان حقوق  ام حجر 
  الت أمين ليضع إطار ا قانوني ا محكم ا يحدد آليات    الن ظامالطبية في فلسطين. فقد جاء هذا    الأخطاءضحايا  

طراف المتورطة في الخدمة الطبية، سواء كان ذلك على مستوى مقدمي الخدمة أو الالجميع    الت عويض و 
في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز من معايير    الت شريعفلسفة    الن ظام. ويعكس  امستفاديه 

قد تحدث أثناء تقديم   ال تيالطبية  الأخطاءللمصابين نتيجة  القانوني ةالسلًمة الطبية، مع توفير الحماية 
حيالخدمات   .ةالص 
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حي مقدمي الخدمة الطبية و   إلىتنقسم    ال تي  الأسياسي ةحماية قانونية لعدد من الفئات    الن ظاميتضمن   ة  الص 
على أن مقدمي الخدمات    الن ظام من جهة، والمستفيدين من هذه الخدمات من جهة أخرى. تنص مواد  

الطبية في    الأخطاءضد    الت أمين، الممرضين، وأطباء الزوار، ملزمون بالأطباءالطبية، بما في ذلك  
ت. ولا ي سمح لهم بمزاولة مهنتهم دون أن يكون لديهم تغطية تأمينية صالحة. وفي نفس  الاجميع الح
ياق يوفر  الس  الخدمات، سواء كانوا مرضى أو ذويهم،    الن ظام،  للمستفيدين من هذه  يمكنهم    إذ حماية 

ب أو    الأضرارعن    الت عويض المطالبة  المعنوية،  النفسية،    الأخطاءعن    الن اتجة  الاقتصادي ةالجسدية، 
، ومنح حقوق المعالين  الأخطاءعن الوفيات الناجمة عن هذه    الت عويض ليشمل    الن ظامالطبية. كما يتوسع  
 .من ورثة المتوفى

حيالعاملين في المجال    الأفراد على    الت أمينلزامي:  الا  الت أميننوعين رئيسيين من    الن ظاميشمل  و  ، الص 
الطبية. ففيما يخص  الاعلى    الت أمين و  المؤسسات  الأفراد على    الت أمينماكن والمعدات  ت لزَم  حي،  ة  الص 

ماكن والمعدات الطبية، الاعلى    الت أمينالزائرين. أما    الأطباءبتغطية جميع العاملين فيها، بما في ذلك  
يتم فيها تقديم الخدمة   ال تيماكن  الادوات و الاعلى جميع    الت أمينمن المؤسسات الطبية    الن ظامفيتطلب  

الشروط المتعلقة بالتغطية    الت أمينية. ويتعين أن يشمل عقد  الت أمين الطبية، مما يوسع من نطاق الحماية  
مبلغ  الاية،  الت أمين  وحدود  التبليغ،  فترة  الشركات الت أمينستثناءات،  بين  التعاقد  شفافية  يضمن  مما   ،

 .الت عويض طالبة بت المالاوالمؤمن لهم ويمنع أي لبس قد ينشأ في ح

بين    مالي ةتسوية    إلى أن يتم إصدار حكم قضائي نهائي أو التوصل    الت عويض تتطلب إجراءات المطالبة ب
حيطراف المعنية. كما ي شترط أن يقوم المؤمَّن له )سواء كان الطبيب أو المؤسسة  الا ة( بإبلًغ شركة الص 

صلًحية    الت أمينلية، ت عطى شركة  الاعند تلقي أي مطالبة أو إشعار قضائي. ومن خلًل هذه    الت أمين
تمثيل المؤمن له في الدعاوى القضائية وتغطية تكاليف التقاضي، مع إمكانية التدخل لتسوية النزاع في 

في حال التزوير   الت عويض استثناءات مهمة مثل فقدان الحق في    الن ظامحال موافقة المؤمَّن له. وقد أورد  
 .ستغلًلالاي ويحميه من  الت أمين  الن ظامحتيال أو تقديم بيانات غير صحيحة، مما يعزز من نزاهة  الاأو  

لحقت بالمصاب.    ال تي  الأضرارات المستحقة، مع مراعاة نوعية  الت عويضبدقة آليات حساب    الن ظامحدد  
  الإضافة جهزة الطبية، بالادوية، و الاقامة في المستشفيات،  الاات تكاليف العلًج و الت عويض تشمل هذه  

ات المعنوية بناء  على  الت عويض عامين. كما يتم تحديد    إلىتعويض عن تعطل العمل لمدة تصل    إلى
خضع لها. ووفق ا للنظام،    ال تي نسبة العجز، فترة مكوث المصاب في المستشفى، وعدد العمليات الجراحية  

ا يصل   % من العجز الدائم، بينما يتم تحديد 1دينار أردني عن كل    100  إلىي منح المصاب تعويض 
ا لهذه   الن ظامخضع لها. وقد وضع    ال تيخرى بناء  على المدة والعمليات الطبية  الاات  الت عويض حدود 
المبلغ    حيث ات،  الت عويض يتجاوز  توزيع    20,000جمالي  الالا  يتم  الوفاة،  حالة  وفي  أردني،  دينار 
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رث. كما يتم تعويض فقدان القدرة على الكسب المستقبلي بناء  على  الاعلى الورثة وفق ا لحصر    الت عويض 
 .للأسرة الاقتصادي ة الأضراردخل المصاب أو المتوفى وعدد المعالين، مما يحقق العدالة في تعويض 

م خطوة هامة نحو تنظيم العلًقة بين  2023( لسنة 19الطبية رقم )  الأخطاءي عد  نظام تأمين وتعويض 
توازن ا    الن ظامالطبية. ويعكس    الأخطاء مقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها، وتوفير حماية قانونية للمصابين ب

الخدمات   مقدمي  وواجبات  المتضررين  حقوق  بين  حيدقيق ا  جودة  الص  من  ويعزز  حي  الن ظامة،   الص 
تأثيرات   من  والحد  الطبية  السلًمة  تشجيع  خلًل  من  الشروط   الأخطاءالفلسطيني  وبتحديده  الطبية. 

حيفي تعزيز الثقة في القطاع    الن ظامليات الدقيقة لتعويض المتضررين، يسهم  الاو  ويعزز من مبدأ    الص 
ا ال تيت الاالعدالة في التعامل مع الح  .تتطلب تعويض 

حماية    إلىتهدف    ال تي ات  الت شريع القانوني الفلسطيني يتضمن مجموعة من    الن ظام  أن  الباحث    يشير
أو أشكالهم  عن  النظر  بغض  المعالين،  لهم   حقوق  المعيلين  صفات  أو  و وظائفهم  هذه  ،  إطار  في 

، كبار ا  الاواجتماعية، سواء كانوا أطف  مالي ةات، يتمتع المعالون بحقوق قانونية تضمن لهم حماية  الت شريع
ذوي   من  ا  أفراد  أو  السن،  الجوانب  الافي  لتشمل  الحماية  هذه  تتنوع  الخاصة.   الاقتصادي ةحتياجات 

تجاه معاليهم، ويضمن حقوق المعالين في   مالي ةيفرض القانون على المعيلين مسؤوليات  إذ والمعيشية، 
في    الن ظامهم هذا  يسو   ،  الر عايةحال فقدان المعيل أو وقوعه في أي ظروف تعيق قدرته على تقديم  

عتراف بأهمية  الامن خلًل    الاجتماعي ةسرية والمجتمعية، ويعزز من العدالة  الا وضاع  الاضمان استقرار  
 .لهم القانوني ةدور المعالين وتوفير الحماية 

 الفلسطيني  النّظام: تقييم مدى حماية المعالين في الثّانيالمطلب 

في كل بيت فلسطيني، هناك من يكد  ويعمل ليكفل حياة من يعولهم، سواء كانوا أبناء صغار ا، أو والدين 
. هؤلاء "المعالون" لا يمتلكون غالب ا وسيلة للعيش سوى   عتماد  الامسنين، أو زوجات لا مصدر دخل لهن 

لتزام والمسؤولية والمعنى  الاعلى من يعيلهم، فتتشكل بينهم رابطة حياة لا تقوم فقط على القرابة، بل على  
 .والمجتمع  الأسرةالعميق للتكافل داخل 

لكن، ماذا يحدث حين ي فاجأ هذا البيت بغياب الم عيل، سواء بوفاة أو عجز أو إصابة تحول بينه وبين  
ل المعالون   ألا  ستمرار في عمله؟ كيف يمكن أن نضمن الا فئة   إلىتنهار هذه العائلة فجأة، أو أن يتحو 

ؤال هو ما يجعل قضية "حماية المعالين"  هذا الس    ،ت المؤسسية والبيروقراطية؟الانشغالامنسي ة في زحمة  
جتماعي،  الانسان، وأمنه  الإ واحدة من أكثر القضايا حساسية، لأنها لا تتعلق فقط بالمال، بل بكرامة  

ولةوشعوره بأن   .والمجتمع لا يتخل يان عنه وقت الحاجة الد 

ا بسبب الوضع  الا، تزداد هذه  فلسطيني ةالفي الحالة   ستقرار  الاقتصادي الهش، وغياب  الاشكالية تعقيد 
السياسي، وتفاوت الظروف بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ما يجعل تقييم حماية المعالين  



 

80 
 

، بل الن صوص نواجهها. فالمسألة هنا لا تنحصر في    ال تي  الاجتماعي ةأمر ا ضروري ا لفهم حجم التحديات  
ا  الا، والقدرة الحقيقية على  الن صوص تتعلق بكيفية تطبيق تلك   ستجابة لاحتياجات أسر المعالين، خصوص 

 .نسانيةالات الطارئة أو الافي الح

مع   التعامل  لكيفية  ميداني  استعراض  الواقع من خلًل  تحليل  على  التركيز  سيتم  المطلب،  هذا  وفي 
أي مدى يتم الوفاء بحقوق    إلىتوضح    ال تيت الواقعية  الا، والنظر في بعض الحالت عويض مطالبات  

ت الوفاة أو العجز، بما يساعد في كشف مكامن القوة والقصور في الممارسات المت بعة،  الاالمعالين في ح
 .من منظور عملي وإنساني

 مقارنة بين النظرية والتطبيق  –الفلسطيني   التّشريع: نقاط القوة والضعف في الأوّلالفرع 

مشكلة مجتمعية ذات   إلىإن حوادث السير في فلسطين لم تعد مجرد أحداث عرضية عابرة، بل تحولت  
حدود   تتجاوز  متكررة،  مأساوية  ررأبعاد  البنية    الض  لتطال  للأسر   الاقتصادي ةو   الاجتماعي ةالجسدي 

خص ، أو  الأسرة. ففقدان رب   فلسطيني ةال من حوله، ي عد من أصعب ما   إعالةيتحمل مسؤولية    ال ذي  الش 
 .الاجتماعي ةقد تواجهه العائلة، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة، وضعف منظومة الحماية 

عن حوادث الطرق   الن اتجة ووفق ا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الوفيات  
، (2022- 2015)جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني،  حالة وفاة  (144)نحو    2023في فلسطين عام  

وإذا ما    ،  هذه الحوادث على حياة المواطنين  ت شكله  ال ذي وهو رقم لا ي ستهان به، ويعكس حجم الخطر  
تقدير واقعي يعتمد   وفق   –كل شخص متوفٍ    فإنَّ جتماعي،  الات من زاوية التأثير  الاهذه الح  إلىنظرنا  
: زوجة، من بعد وفاتهيترك في المتوسط خمسة أفراد    –  فلسطيني ةالجتماعي للأسرة  الاموذج  على الن  

تلك   أن  يعني  هذا  مباشر.  بشكل  عليه  ويعتمدان  السن  كبار  يكونان من  ما  غالب ا  وأم  وطفلين، وأب 
دون معيل، وهو عدد كبير   الامع  (720)الحوادث تسببت، خلًل عام واحد فقط، في ترك ما لا يقل عن  

 .قد تنشأ في غياب تدخل تشريعي وتنفيذي فع ال ال تيي ظهر حجم الفجوة 

رري الفلسطيني لا يوازي حجم  الت شريعالواقع    فإنَّ ،  جسامة الآثارلكن رغم     القانوني ة  الن صوص . ف الض 
ت، لا تتضمن أي مادة صريحة  الاي فترض بها أن تؤمن الحماية اللًزمة للمعالين في مثل هذه الح ال تي

المستحق للمعالين عند وفاة معيلهم في حادث سير. فالقانون بصيغته الحالية،    الت عويض ت حدد مقدار  
ا أمام التقدير القضائي أو  تفاوت  إلىالعامة، ما يؤدي  الن صوص جتهاد في تفسير الايترك الباب مفتوح 

سر على تعويضات هزيلة  الاحصول بعض    إلىات، وقد يؤدي ذلك أحيان ا  الت عويضكبير في تقدير حجم  
  القانوني ة اءات والمطالبات  الأجر لا تكفي لسد أبسط احتياجاتها، بينما تظل أسر أخرى عالقة في دوامة  

 .دون نتيجة ت ذكر
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ية،  الت شريع إن غياب النص القانوني الواضح في هذا الجانب ي عد من أبرز أوجه الضعف في البنية  
ا حقيقي ا وفع   على أرض الواقع، مما يفتح    الاويجعل من مبدأ الحماية النظرية للمعالين أمر ا لا يجد انعكاس 

ررالباب للمطالبة بضرورة إصلًح تشريعي جاد يراعي حجم   الحقيقي الواقع على هذه الفئة، وي سهم    الض 
 .في استقرارهم المعيشي والنفسي بعد خسارة معيلهم

  –  فلسطيني ةال، ي لًحظ أن المحاكم الت أمينطويل في في قضايا ال العمل إلىستناد الاوفي هذا الشأن، وب
المعالين   تجد نفسها مضطرة للًعتماد على مصادر مرجعية غير    –عند نظرها في قضايا تعويض 

عتماد غالب ا في اللجوء الاي المحلي في هذا الموضوع الدقيق. ويتمثل هذا  الت شريع، نتيجة الفراغ  فلسطيني ة
وابق القضائية الصادرة عن  الس    إلىسرائيلي، أو  الا حتلًل  الاوامر العسكرية الصادرة عن سلطات  الا  إلى

اجتهاد وخبرة القاضي الفلسطيني المختص بقضايا    إلى  –ت أخرى الافي ح  –سرائيلية، أوالاالمحاكم  
 .الت أمين

سرائيلية لا تتماشى في كثير  الاوامر العسكرية  الا وت عد هذه المسألة بحد ذاتها إشكالية جوهرية، إذ أن  
  الاقتصادي ة و   الاجتماعي ةالظروف    إذ ولا من    القانوني ةالبنية    إذ حيان مع الواقع الفلسطيني، لا من  الامن  

حتلًل لا ي مكن أن يحقق العدالة الاعتماد على سوابق قضائية صادرة عن محاكم  الا للمجتمع. كما أن  
سرائيلي يتمتع  الاالمطلوبة للمعالين الفلسطينيين، نظرا  للفارق الكبير في طبيعة المجتمعين، فالمجتمع  

ا مجدي ا في حال   ا للمعالين، تضمن لهم تعويض  بقوة اقتصادية وتشريعات توفر حماية موسعة وقوية جد 
ترسم إطار ا   ال تيالواضحة  الن صوص فقدان المعيل، بينما يفتقر القانون الفلسطيني لمثل هذه الحماية أو 

ا لتعويض المتضررين  .عادلا  ومحدد 

ذلك يفتح المجال أمام تفاوت واضح في   فإنَّ عتماد على خبرة القاضي الفلسطيني،  الا ب  يتعل قأما فيما  
خص ، فكل قاضٍ يتعامل مع هذه المسائل بناء على تجربته  الأحكام كاديمية، ومدى  الأية، وخلفيته  الش 

ات  الت عويضاختلًف ملحوظ في أسلوب تقدير    إلى ، وهو ما يؤدي  الت أميناطلًعه العملي على قضايا  
القانوني الفلسطيني في هذا   الن ظامأخرى. ونتيجة لذلك، يفتقر    إلىأخرى، ومن محكمة    إلى من حالة  
ستقرار، إذ لا توجد مرجعية موحدة أو قاعدة قضائية راسخة ي مكن القياس عليها،  الاعنصر    إلىالمجال  

 .جتهاد الفردي للقاضيالا مر على الاوإنما يعتمد 

ة   تدخل تشريعي فلسطيني ي عالج هذه الثغرة، وي حدد بصورة    إلىهذا الوضع ي ظهر مدى الحاجة الملح 
معايير محلية   إلىي ستند  إذ يجب اعتمادها في تقدير تعويضات المعالين، ب  ال تي الأسسدقيقة وواضحة 

وتحقق   العدالة،  تضمن  في  الاواقعية  اللجوء  الأحكامستقرار  المحاكم  وت جنب  أو سوابق    إلى،  قوانين 
 .فلسطيني ةالقضائية أجنبية لا تراعي خصوصية الحالة 
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سبق،    إلىإضافة   في    فإنَّ ما  الصعوبات    الن ظامالمعالين  من  سلسلة  يواجهون  ائية  الأجر الفلسطيني 
ي فترض أن ي عوضهم عن فقدان المعيل، وهو أمر بالغ   ال ذي الت عويض والمادية في سبيل الحصول على 

للأسرة. فمنذ لحظة    الأساسيهمية، لا سيما وأن انقطاع دخل المعيل يعني انقطاع مصدر الرزق  الا
كان يوفره، دون أن ي قابله في المقابل أي دخل بديل أو فوري    ال ذيأو الدخل    الر اتب وفاة المعيل، يتوقف  

 .الأسياسي ةي سند المعالين في تغطية احتياجاتهم 

هذه الدفعات لا    فإنَّ إمكانية صرف دفعات مستعجلة،    إلىوعلى الرغم من أن القانون الفلسطيني أشار  
يتطلب   بل  الوفاة،  بمجرد  تلقائي  بشكل  من  الأت صرف  مجموعة  استكمال    القانوني ة اءات  الأجر مر 

الوفاة، وحصر   باستخراج شهادة  تبدأ  قد لإاوالبيروقراطية،  إجراءات  قانونية أخرى، وهي  ووثائق  رث، 
تتزامن مع إغلًق    ال تيت  الاسبعة أشهر. أما في الح  إلىمن ستة    –حوال  الأ في أحسن    –تستغرق  

نة هذه المدة قد تتجاوز    فإنَّ سرائيلي،  الاحتلًل  الاالحواجز أو شن عمليات عسكرية من قِبل قوات     الس 
 .الكاملة، نتيجة لما تفرضه تلك العمليات من شلل تام في حركة السكان وتعطيل للمؤسسات 

  الت أمين ذلك أنه في حال تبي ن أن المعيل المتوفى قد ارتكب مخالفة قانونية تمس بقانون    إلى وي ضاف  
عادة ما    الت أمينشركة    فإنَّ (،  الت أمين)كأن يكون قد قاد مركبته دون تأمين ساري أو خالف شروط وثيقة  

على صندوق تعويض ضحايا    الت عويض ، مما ي لقي بعبء  الت عويض تتذرع بهذه المخالفات لرفض دفع  
ا يخضع لإجراءات   الاخير للمعالين.  الاي عد جهة الملًذ    ال ذيحوادث الطرق،   أن هذا الصندوق أيض 

ا إذا تطلب     الت أمين تستغرق قضايا    إذ القضاء،    إلىمر اللجوء  الا معقدة وبطيئة قد تمتد لسنوات، وخصوص 
 .أكثر من سنتين حتى ي صدر الحكم فيها –في المتوسط   –

تنتهي حتى بعد صدور الحكم ب  فإنَّ وفوق كل ذلك،   ، إذ أن شريحة كبيرة من  الت عويض التحديات لا 
ر     الت عويض ت، يتم إيداع مبلغ  الاسنة. وفي هذه الح  (18) تقل أعمارهم عن    نَ ال ذي المعالين هم من الق صَّ

رعيةفي حساب مصرفي خاص ي دار تحت إشراف المحكمة   تتولى كذلك تعيين الوصي أو    ال تي،  الش 
بعد    الا الولي الشرعي على أموال القاصر. وبموجب القانون، لا ي مكن للقاصر التصرف في هذا المال  

 الت عويضمهم ا حول مقدار ما يمكن للوصي أو الولي صرفه من أموال    الابلوغه سن الرشد، ما يطرح سؤ 
رعيةما تسمح به المحكمة    خلًل فترة القِصر. والواقع العملي ي ظهر أن   ت لا  الافي كثير من الح  الش 
المتدهورة    الاقتصادي ة، خاصة في ظل الظروف  الأسياسي ةي غطي احتياجات القاصر ومتطلباته المعيشية  
 .وارتفاع كلفة المعيشة في المجتمع الفلسطيني

ر    أنَّ كما   المالي الكافي والمناسب لواقعهم    الت عويض لم يبلغوا الثامنة عشرة،    نَ ال ذيالقضاء لا يمنح الق صَّ
الجامعي    الت عليمسن ا منطقي ا ومناسب ا لإكمال    دُّ سن الرابعة والعشرين يع  من أن    المستقبلي، وذلك على الرغم

نخراط في سوق العمل. وإن حرمان القاصر من استحقاقه عن الفترة ما بعد بلوغه سن الثامنة عشرة  الاو 
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الغالبية العظمى من الشباب في هذا السن ما    وحتى الرابعة والعشرين، فيه إهدار لحقيقة واقعية وهي أن  
لهم    الت عويض عداد والتأهيل، ويعتمدون في إعالتهم على ذويهم، مما يستوجب تقدير  الإزالوا في طور  

 .يالت عليمجتماعي و الاساس، وليس وفق معيار جامد يتجاهل الواقع الاعلى هذا 

ات المستقبلية  الت عويضفي تقدير    الرسملةاعتماد الجهات القضائية على أسلوب    فإنَّ وعلى ذات المنوال،  
انتقاص جوهري من المبلغ الواجب صرفه للمعالين. إذ تقوم فكرة    إلىيؤدي، وبشكل لا يمكن إنكاره،  

ا مقطوع ا ي فترض أنه ي عادل ما كانوا سيحصلون عليه لو د فع لهم   الرسملة على منح المستحقين تعويض 
على دفعات منتظمة على مدى سنوات مستقبلية. ولكن في الواقع العملي، يتم احتساب هذا المبلغ المقدم 

الفعلية للتعويض،    مالي ةجالاتقليص القيمة    إلىت تعتمد على معدل الخصم والزمن، مما يؤدي  عبر معادلا
خاصة إذا ما احت سبت المدة على أساس ما تبقى للمعال من سنوات حتى بلوغه سن الثامنة عشرة فقط،  

ة الجامعية أو  محتملة، كتلك الممتدة حتى إتمام الدراس  مالي ةدون مراعاة ما بعد ذلك من سنوات تبعية  
 .التمكن من العمل

العادل    الت عويض طار العملي لتطبيق مبدأ  الاإن هذه المعوقات، بتشابكها وتعدد أوجهها، ت برز هشاشة  
الفلسطيني من أجل سن  إصلًحات تشريعية وإدارية فاعلة    المشر عللمعالين، وت وجب تدخلً  عاجلً  من  

ط إجراءات صرف  تجد   ال تي، وتكفل حماية فعلية وفورية لهذه الفئات المستضعفة، الت عويض ت سر ع وت بس 
 .نفسها فجأة دون سند اقتصادي بعد وفاة معيلها

 : تحليل أحكام قضائية متعلقة بتعويض المعالينالثّانيالفرع 

الفلسطيني، والمتمثلة في عدم   الت أمينشكالية المتواجدة في قانون  الابعد أن شرحنا في الفرع السابق  
ما يواجهه المعالون من صعوبات في    إلى  الإضافةوجود نص قانوني يوضح نسبة أو حق المعال، ب

تحصيل حقوقهم جراء وفاة معيلهم، برزت لدينا إشكالية مهمة، وهي عدم اعتماد القضاء الفلسطيني على  
القضائية الصادرة عن    الأحكامآلية محددة في حل هذه المعضلة. وعليه، نجد هناك اختلًف ا كبير ا في  

 .ختلًفات أو التناقضات الا، وفيما سيلي سنوضح أهم هذه فلسطيني ةالمختلف درجات المحاكم 

 المفترضة وغير المفترضة  الإعالةأولا: التناقض في 

قرار محكمة النقض )  جاء أحد أحكامها  ال تيو ،  فلسطيني ة الض  قالصادرة عن محكمة الن    الأحكامفي إحدى  
رقم   مدني  نقض  رقم  2020/  514الفلسطيني ة  مدني  نقض  بتاريخ  2020/   537،  الجلسة   ،

تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في عدم    عن سبب الطعن الرابع والخامس، وحاصلهما  (،2022/ 12/ 14
، وتخطئتها في  الت أمين( من قانون  1اعتبار والدي المرحوم من ضمن المعالين، خلًفا  لأحكام المادة )

،  الت أمين( من قانون 154م والمعاناة، وفق أحكام المادة )لالأعدم الحكم لهما بكامل المستحق عن بدل 
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ررأنه يقوم على فكرة جبر    الت عويض ساس في  الأوفي ذلك ن بي ن بأن     الت عويض ، سواء كان هذا  الض 
خص متصلً  بتعويض المصاب في بدنه أو في ماله. ولما كان ورثة   المتوفى يأخذون صفة المصاب،    الش 

حي ا،   بقائه  بافتراض  مكانه  بحلولهم  بدل    فإنَّ وذلك  أو    الإعالةمستحقي  المنتفعين  ذاتهم  هم  يكونون 
وين معالَين ح كم ا، ذلك أن  الأبولا يرد مع هذا القول بأن  ،  المعالين من قبله أثناء حياته وقبل مماته

ن يكون  ب الااقترنت أسماؤهم بشروط حددها النص، ف  الإعالة ورد ذكرهم في تعريف    نَ ال ذي   الأشخاص 
ا مقرون بسن معين، أو    الامع شريطة عدم بلوغه سن الكسب، أو بقائه على مقاعد الدراسة، وهذا أيض 

ا إثبات الحالة، بمعنى أنه لا  ا، واشترط أيض   الت عويض مور على عواهنها، لأن  الا يجوز أخذ  إذا كان مقعد 
رربقدر   لاإ لا يكون     فإنَّ وين أن يعيلً نفسيهما،  الأبصل في  الأولما كان ذلك، وكان  ...دون زيادة  الض 

إذا أثبت الوالدين بعد وفاة المورث بأنه   لاإن مسألة لا ت شك ل الحال الغالب،  ب الاالقول بإعالتهما من قبل  
رغم عدم الثبوت، إنما   إعالةتعويضهما ببدل    فإنَّ كان يعيلهما حال حياته وقبل مماته. وخلًف ذلك،  

استمعت إليها المحكمة، وبعد    ال تيولما كانت البيئة    .ثراء بلً سبب على حساب الغيرالايكون من قبيل  
وين لم يكونا معالين  الأبخلصت إليها، وهي أن    ال تيغير النتيجة    إلىتمحيصها وتدقيقها، لم تكن لتؤدي  

نجد معه بأن النتيجة المستخلصة تتوافق مع صريح ما جاءت به    ال ذيمر  الأ من قبل ابنهما المرحوم،  
 ". سبب الطعن الرابع يكون غير وارد  فإنَّ  كوبذل .إليهاالبيئة المستمع 

قرار محكمة النقض الفلسطيني ة، نقض مدني  )ما يليعلى    نص   2019وفي قرار آخر للمحكمة في عام  
وفيما " (11/9/2022، جلسة بتاريخ  567/2019، بالإضافة إلى نقض مدني رقم  2019/   537رقم 

،  الإعالةن بالخطأ بعدم الحكم للجهة الطاعنة ببدل  ذا الطعن، الناعي على الحكم الطع يتصل بسبب ه
ذلك نجد أن محكمة   الدرجة  الاوفي  بتأييد حكم محكمة  إذ قضت  لستئناف،  القاضي برد هذه  الأو  ى 
عمره    فإنَّ ،  18/ 10/ 1957القول بأن المدعي، والد المرحومين، من مواليد    إلىالمطالبة، حملت حكمها  

سنة، وهو في سن المقدرة على الكسب، وكان عليه تقديم بيئته على عدم مقدرته    56وقت الحادث هو  
ونجد أن    ."لم يتحقق  ال ذيمر  الاعلى الكسب، أو أن المرحومين كانا يعيلًنه لعدم مقدرته على الكسب،  

وكان يتوجب استبعاد هذه الشهادة   ،ما جاء في شهادة الشاهد   إلىستنتاج  الاستئناف بنت هذا  الامحكمة  
الواردة    الت أمينونجد كذلك، من خلًل أقوال محقق  ،  خذ بما جاء فيهاالأة، وعدم  الث انيق دمت للمرة    ال تي

لرجة  من ضبط ملف الد    (14)على صفحة   ى، قوله: )من خلًل التحقيقات تبين لي أن المدعي  الأو 
ل ا قوله: )إن للمدعي ولدان توفيا في الحادث؛    الأو  لدون عمل(، وأيض  خر يعمل عاملً   الاطالب، و   الأو 

مج محكمة  الافي  إليه  توصلت  ما  أن  نجد  وبهذا  متفرقة(.  أن  الات  واقعة  تحقق  عدم  من  ستئناف، 
ا  ن المدعيين كانا معالين من المرحومين أو أيٍ  منهما، جاء مخالف ا للوزن السليم للبي ا استنتاج  ة، ومستنتج 

خص عر ف المعالين بأنهم زوج    ال ذيخاطئ ا ومخالف ا لصريح البيئة وحكم القانون،   وأبويه وأولاده ما    الش 
ن من قبل الاص أنه يشك ل قرينة قانونية بأن الوالدين هما معمما ي ستفاد من الن   .دون سن الثامنة عشرة
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خص  م بيئة تثبت عكس تلك القرينة، وعليه، و الش  ستئناف قضت على خلًف الاأن محكمة    إذ، ما لم ت قد 
يستحقان بدل   بالت اليهذا الطعن يرد على الحكم الطعين، و   فإنَّ حكمها حريٌّ بالنقض. وبهذا    فإنَّ ذلك،  
 .إعالة

وفق    الإعالةستئناف، وعلى ضوء البيئات المقدمة، أن تحكم لهما ببدل  الاوكان يتوجب على محكمة  
معدل الدخل وفق    إلىصول، أو اللجوء  الاأحكام القانون، بعد أن تستخلص الدخل الحقيقي للمور ث وفق  

 .المتفق مع أحكام القانون  الت عويض معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومن ثم الحكم ب

قرار محكمة  )جاء فيها  ال تيو   2025مع حكم آخر للمحكمة صدر في عام  تتعارض    الأحكام  ههذ   نَّ أ  إلا  
ل ة لسببين  وبالنسب" :(،2025/ 6/3، جلسة بتاريخ  2025/    53النقض الفلسطيني ة، نقض مدني رقم     الأو 

المعالين ممن ورد ذكرهم في  الث انيو  افتراض  الطعين من  الحكم  المحكمة مصدرة  ، ومفادهما مخالفة 
، وكذلك لإهمالها ما هو ثابت أن المطعون ضده كان يعمل وي عين نفسه  الت أمينى من قانون  لالأو المادة  

فقد أوجب إخراجه وإخراج زوجته وابنته من أعداد المعالين، كونهم لم يعتمدوا في    بالت اليوزوجته وبيته، و 
بل عيشهم على عمل ابنه المتوفى. ولما كانت المحكمة قد توصلت   خلًف ذلك،   إلىحياتهم وتوفير س 

فيكون قرارها حري ا بالنقض. وفي ذلك تجد المحكمة أن ما جاء في هذا السبب يشكل طعن ا في الصلًحية  
ستئناف، بوصفها محكمة موضوع، يعود لها أمر تقدير ووزن البينات، وبأنه لا رقابة  الاالتقديرية لمحكمة  

، وله ما   ا سائغ ا ومقبولا  لمحكمة النقض عليها في ذلك، طالما أن ما توصلت إليه مستخلصٌ استخلًص 
كانت محكمة   ولما  بينات.  من  بصورة صحالايعززه  البيانات  قد محصت  وحكم    ومتفقةيحة  ستئناف 

 ".القانون وبشكل وافٍ 

وجعر فت المعالون:    الت أمينى من قانون  لالأو المادة    أن    خلصت إلى نتيجة  هاوإن" خص ،  الز  ، وأبويه، الش 
ثبات بذلك. أي  الاإذا كان على مقاعد الدراسة الجامعية أو معاق ا شرط    لاإوأولاده ما دون الثامنة عشرة،  

ص القانوني، قد افترض بأن الوالدين هم معالون من قبل ابنهم. وقد استقر اجتهاد ، وبالن  المشر عأن  
إن   إذ القضاء في فلسطين على هذه القرينة، وأن من ادعى عكس ذلك أن يثبت ذلك أمام المحكمة. و 

الصندوق لم يقدم أي بينة على أن المرحوم لم يكن يعيل والديه، بل إن البينة المقدمة تفيد بأنه يعيل 
 ".شقيقه، وهذا يعني أنهم معالون من قبل المرحوم ابنهم إلى الإضافةوالديه ب

في موضوع المعالين وفق المادة    فلسطيني ةالعن محكمة النقض    ةالصادر   الأحكام يتبي ن من استعراض  
ل حكم سابق للمحكمة، أ لزم   ، وفي، وجود تناقض واضح في التطبيق القضائيالت أمينى من قانون  الأو 

المنصوص عليها في    القانوني ةوكيل المعالين بإثبات أن المتوفى كان يعيل والديه فعلي ا، أي أن القرينة  
ثبات من قِبل المدعي. في المقابل وفي الحكم  الا القانون لم ت عتبر قائمة بذاتها، وإنما خضعت لشرط  

، قضت المحكمة بأن القرينة قائمة بقوة القانون، ويجب على المحكمة 2025حدث الصادر في عام الا
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من خلًل إثبات   الاتطبيقها من تلقاء نفسها دون الحاجة لإثبات من جهة المدعي، ولا يمكن دحضها  
. وهذا التناقض في موقف المحكمة من موضوع  الت أمينالعكس من قِبل الجهة المدعى عليها، كصندوق  

إشكالإعالةقرينة   يثير  مبدأ    الا،  على  ويؤثر  القضائية،  المبادئ  توحيد  واستقرار  الافي  القانوني  مان 
 .جتهاد القضائي في القضايا المماثلةالا

 ة الثّانياختلاف القضايا حول موضوع الرسملة في المرحلة ثانياا: 

تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة    ال ذيقضت محكمة النقض في حكم لها بعد السبب الرابع، و   إذ 
، والخطأ في الث انيحكمت به للقاصر على جدول الرسم    ال ذيمصدره الحكم الخطأ بعدم رسم المبلغ  

طلًع على الحكم محل الطعن تجد أنه جاء فيه: "إن الواقع الاالمحكمة ب  فإنَّ ،  الت عويض طريق احتساب  
تقوم على أساس    الإعالةيفيد أن المتوفى هو والد القاصرين المعالين منه حال حياته، وأن    الد عوى في  

بقاء  لفقدها المعال في معاشته جراء وفاة المعي  ال تيالفعلية    ةالمديونيالخسارة   ، وتقوم على افتراض 
وجةوتوزيعها على النحو التالي: البيت،    الإعالةالمعيل على قيد الحياة. وإن طريقة الحسابية لحساب   ،  الز 

 ."شهرا   (24) مدةة للناء القاصرين المتوفى، خمس حصص. وستحكم بمدة غير مرسمالأبواثنان من 

إن ما فقده المعالين القاصرين هو المعيل لهم، يستدعي أن يتم تعويضهم عنه    إذ ة، و الث انيوفي المرحلة  "
ا. و  ما يستحق المدعين القاصرين حتى بلوغهم    لةإنه تمت رسم  إذ على اعتبار أن المعيل ما زال موجود 

جتهاد القضائي، الاما توصلت إليه المحكمة جاء متفق ا مع    فإنَّ ،  الإعالةسن الثامن عشر، وخروجهم من  
قرار محكمة النقض الفلسطيني ة، نقض مدني  )"ولا ينال منه هذا السبب، وتقرر المحكمة رد هذا السبب 

 . (20/02/2025، جلسة بتاريخ 2025/ 113، بالإضافة إلى نقض مدني رقم  111/2025رقم

إلى الرجوع  فإن ها   ال تيالقرارات    وفي  أشكالها،  بكافة  المحاكم  ة  الث انيالرسملة    بإجراءتقوم    تصدر عن 
ة وذلك بموجب قرار المحكمة الصادر  الث انيللقصر على أساس اعتماد الجدول )ج( الخاص بالرسملة  

الخليل استئناف  محكمة  رقم  )عن  استئناف  الخليل  استئناف  محكمة  بتاريخ    287/2022و 283قرار 
ة الصادرة بموجب قرار محكمة البداية وإعادة الث انيوالقاضي بإلغاء احتساب الرسملة    (2024/ 10/ 17
كانت قد أخطأت ى  لالأو رجة  محكمة الد    أن  في ذلك نجد    نافإنَّ حتساب على أساس قصور هذا الوريث"  الا

ات بدخل مورث المدعي وليس بدخل الوريث وان حق الوريث الحصول  الت عويضق مبالغ  في ذلك لتعل  
مبلغ   محكمة    الإعالةعلى  قرار  تفسير  من  لنا  يتبين  عليه  وبناء  للمورث"  مستحقا  يكون  كما  كاملً 

قيام محكمة البداية برسملة المبلغ المستحق للقصر يخالف القانون ولا يجوز   ستئناف الوارد أعلًه أن  الا
 ان يتم استقطاع من المبلغ المستحق لهم على أساس انهم يستحقوا كامل المبلغ  

ة من حساب  الث انيالقضائية وجود تباين في تطبيق مبدأ الرسملة في المرحلة    الأحكاميتضح من استقراء  
تبعا  لاجتهادات المحاكم وتفسيرها لطبيعة  الت عويض  رر، وذلك  حين    ، وفيومرحلة حياة القاصر  الض 
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ة  الث انيرفض الرسملة في المرحلة    إلى  113/2025و   2025/ 111ذهبت محكمة النقض في الحكم رقم  
تم على أساس ما فقده القاصر من دعم فعلي من والده المتوفى،  الت عويض عتماد في  الا  أنَّ  إلى مستندة  

  الت عويض مبلغ    لةاكتفت المحكمة برسم   بالت اليوعلى افتراض استمرارية إعالته حتى بلوغ سن الرشد، و 
فإن  محكمة البداية في إحدى قراراتها    خذ برسملة ما بعد هذه المرحلة،الأحتى سن الثامنة عشر دون  

القرار السابق  )ليهإة وتم تصويب هذا القرار بموجب القرار السابق المشار  الث اني خذت باعتماد الرسملة  أ
الاستئناف رفم   استحقاق    (2022/ 287و 283محكمة  احتساب  اعتماد    الت عويض بإعادة  دون  للقصر 

  إلى ختلًف لا يقتصر فقط على المسائل الحسابية، بل يمتد  الاوبذلك، يمكن القول إن  ة  الث انيالرسملة  
لا يجوز المساس    أن ه   برسملة واحدة فقط على أساس  كتفاءالاذاتها، بين من يرى    الت عويض تفسير فلسفة  

 ائغ المساس به. غير الس  بمورثهم  إن ما بالوريث و   يتعل قخل لا هذا الد   أن  بدخل المورث كون 

 د الأوّلللبيت و  الزّوجةو  الزّوج إعالةا: لثا ثا

وجةمدى أهمية حماية المعالين خاصة    تم  عرض لقد   وجو   الز  والبيت لما يوفر استقرار للأسرة وحمايتهم    الز 
الض   بمفردهم،  ياع  من  الحياة  أومواجهة  سواء  الت شريعجميع    نَّ ولوحِظ  ات  الت شريعأو  ،  ةيالإسلًمات 

ريعةالوضعية وهي مستمدة من   حماية المعالين    إلىات الغربية تهدف  الت شريع  إلى  الإضافةب  ةيالإسلًم  الش 
بعض   باستعراض  نقوم  سوف  الخصوص  وبهذا  بكرامة،  العيش  سبل  لهم  توفير  طريق    الأحكامعن 

وجة  إعالةبخصوص   النقض   إذ ،  الز  محكمة  حكم  في  رقم  جاء  النقض  محكمة    2020/ 1163)قرار 
بتاريخ   على  ال تيو   (4/2023/ 26الصادر  "تنص  المحكمة  :  أن  هذه  الاتجد  برد  إذ قضت  ستئنافية 

ل المطالبة، حملت حكمها على مفهوم خاطئ لتعريف المعالين الوارد في المادة   ،  الت أمينى من قانون  الأو 
وجةعلى سند من القول بأن   ت عتبر م عيلة في حالة استثنائية، ويكون ذلك بعد وفاة زوجها المعيل، أو    الز 
وجة القول بأن مساهمة    إلىفي حالة الطلًق، وصولا    مع زوجها ت عتبر من قبيل المساعدة في الدخل،   الز 

وج، وذلك لوجود  إعالةحوال  الابأي حال من    يعدُّ لا    ال ذيو  نرى هنا محكمة النقض قامت بنقض    إذ "  الز 
لوقامت بإعادة تفسير المادة    الإعالة ستئناف من خلًل الحكم للقصر ببدل  الاقرار محكمة   ى من  الأو 

 . إعالةوقضت بالحكم ببدل  الت أمينقانون 

آخر حكم  رام الله  وفي  استئناف  محكمة  قضت (  2/2015/ 5بتاريخ    639/2014)قرار  محكمة    :، 
وجة  إعالةستئناف برد دعوى المدعين على أساس المطالبة ببدل  الا   أدى   ال ذيالمتوفاة نتيجة الحادث    الز 
وجة  إعالةجاء في قرار المحكمة ان    إذ وفاتها وتركها زوج وبيت واولاد،    إلى   إلىالبيت بحاجة    إلى  الز 

وجمفترضة بحكم القانون واستندت في ذلك باعتبار وجود  إعالةاثبات ولا تعتبر  على قيد الحياة وان   الز 
وجةالبيت و   إعالةالمسؤولية تقع على عاتقه في   ، وجاء في تفسيرها للقرار ضرب امثلة عندما د الأو لاو   الز 

وجةتكون  وجمعيلة وهي في حال كان  الز  وجمقعدا ولا دخل له وحالة أخرى في حال كان  الز  توفي،   الز 
وجاننا نفهم من هذه التفسير للمحكمة افترضت عجز  إذ  وجة  إعالةاسرته حتى تحكم ب  إعالةعلى  الز    الز 
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رعيةللبيت، ونحن نرى بهذا الخصوص ان المحكمة خالفت القانون والقواعد   وانما كان يتوجب عليها    الش 
 ن.ي من عدمه لا تفسر وتخالف التعريف الخاص بالمعال الإعالةفقط البحث بمدى ثبوت 

ت الطلًق  الاالمرأة لأسرتها حالة استثنائية تقتصر على ح  إعالةاعتبرت    ال تيالقضائية    الأحكامفي ضوء  
وجأو وفاة   ت، الاففي العديد من الح .جتماعي في فلسطينالا ، يتضح أن هذا التصور لا يعكس الواقع  الز 

ستثنائية  الالتولي دور المعيل الرئيسي لأفراد أسرتها، خاصة في ظل الظروف  فلسطيني ةالتضطر المرأة 
حتلًل الاسرى الفلسطينيين في سجون  الا% من  40أن    إلىفمثلً ، تشير التقارير  ،  تعاني منها البلًد   ال تي

كما أن هناك نساء    بمفردهن.  الأسرة  إعالةهم من المتزوجين، مما يترك زوجاتهم في مواجهة مسؤوليات  
ت، مما يجبرهن على تحمل أعباء الحياة اليومية  الاقعت الايعانين من فقدان أزواجهن نتيجة الحروب و 

هذه الوقائع تؤكد أن دور   .(2025موقع حركة التحرير الوطني الفلسطيني،  )دون دعم  الأطفالوتربية  
لذا، من الضروري أن تعكس  .ل هو واقع متكرر في المجتمع الفلسطينيالمرأة كمعيل ليس استثناء ، ب 

عتراف  الا المرأة لأسرتها كحالة طبيعية تستحق الدعم و   إعالة القضائية هذا الواقع، وأن تعترف ب  الأحكام 
 .القانوني، بدلا  من اعتبارها حالة استثنائية

 : تعويض المعالين عن حوادث الطرق الثّانيالمبحث 

نسانية المهمة  الاو   القانوني ةعن حوادث الطرق أحد الجوانب    الن اتجة  الأضراري عد تعويض المعالين عن  
تنظيمها، نظرا  لما تسببه هذه الحوادث من آثار نفسية واقتصادية جسيمة، لا    إلى  المشر عيهدف    ال تي

يعتمدون عليه في إعالتهم.    نَ ال ذيتقتصر على المتضرر المباشر فحسب، بل تمتد لتشمل أفراد أسرته  
فقدان المعيل أو إصابته إصابة تمنعه من ممارسة    إلىت، تؤدي حوادث الطرق  الاففي كثير من الح

عمله، وهو ما يلقي بعبء كبير على المعالين، ويستدعي تدخلً  قانونيا  لضمان حقوقهم وتعويضهم عن  
رر  .لحق بهم بشكل غير مباشر ال ذي الض 

ووجود المعيل من    الأسرةي عد  دعم  إذ وتبرز أهمية هذا الموضوع بشكل خاص في المجتمع الفلسطيني، 
حتلًل وما يترتب  الاوالسياسية، كوجود    الاجتماعي ةسري، كما أن الظروف  الاالجوهرية للًستقرار    الأسس

 .ت وقيود على الحركة والعمل، تجعل من الضروري توفير حماية قانونية فعالة للمعالينالاقعليه من اعت 

تعويض المعالين يواجه في الواقع القضائي الفلسطيني عدة إشكاليات، من أبرزها غياب  فإنَّ ومع ذلك، 
قيمة   يحدد  قانوني صريح  للمعالين،    الت عويض نص  للًجتهادات    ال ذيمر  الاالمستحق  المجال  يفتح 

القضائية المتباينة. كما لا توجد طريقة موحدة أو معيار محدد ي عتمد عليه داخل المنظومة القضائية في 
القضائية، ويؤثر على استقرار الحقوق    الأحكامتفاوت في    إلى، مما يؤدي  الت عويض احتساب مقدار هذا  

 .وي ضعف من ضمانات العدالة



 

89 
 

لتين:  ن رئيسال تي هذا المبحث مس ضم   وعليه،   ررى تتعلق بتعويض المعالين عن  الأو  المرتد الناشئ   الض 
تستند   ال تي، والمعايير  الت عويض ة فتبحث في طرق احتساب هذا  الث انيعن إصابة أو وفاة المعيل، أما  

 .ية الصريحة والموحدةالت شريع  الن صوص إليها الجهات القضائية في تحديد قيمته، في ظل غياب  
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 المرتد  الضّرر: تعويض المعالين عن الأوّلالمطلب 

رري عد   تصيب الغير نتيجة إصابة أو وفاة شخص    ال تيغير المباشرة    الأضرار المرتد أحد أنواع    الض 
وجأو    الأب مقر ب منه، ك رريمتد أثر    إذ أو المعيل بوجه عام،    الز    إلى ى  لو الأحية  أصاب الض    ال ذي  الض 

أو علًقة وثيقة، فيتضررون مادي ا أو أدبي ا جراء تلك الواقعة.    إعالةأشخاص آخرين تربطهم به رابطة  
ررمن    الن وععتراف بهذا  الا على    القانوني ةنظمة  الأوقد استقر الفقه والقضاء في العديد من   ، وإن الض 

تأرجح موقف القضاء بين القبول والرفض،    إذ ة،  الأدبيظل  محلً  للجدل لفترة طويلة، لا سيما في صورته  
ا في بعض   ررعن    الت عويض بشأن مدى أحقية الغير في المطالبة ب  الأحكاموكان التردد واضح   الض 

 .(85، 2014،  فريوره)منه الأدبيمر بالجانب المعنوي أو الأق المرتد، خاصة إذا تعل  

ياقوفي   ررالفلسطيني، ونظر ا لعدم وجود نص قانوني صريح ينظم تعويض المعالين عن    الس  المرتد   الض 
القواعد العامة في المسؤولية    إلىيستند غالب ا    ال ذيتقدير القضاء    إلىبشكل مفصل، ت ترك هذه المسألة  

الحق في المطالبة    –من أبناء وزوجة وغيرهم  – . وقد أصبح من المسلم به، اليوم، أن للمعالين  المدني ة
ررعن    الت عويض ب لحق بهم نتيجة وفاة أو إصابة المعيل، سواء كان ضرر ا مادي ا يتمثل في    ال ذي  الض 

ا عن الإعالةفقدان مصدر   .لم النفسي والمعاناةالا، أو ضرر ا أدبي ا ناتج 

ررعن    الت عويض لبيان نطاق حق المعالين في  مخصص  المطلب  فإن  هذا  وبناء  عليه،   المرتد، من    الض 
نوعي   تناول  ررخلًل  المرتد  الضّرر  إلىالتطرق    الأوّلالفرع  سيتم في    إذ ،  الض   حيث ، من  المادي 

في   نتناول  بينما  تقديره،  وآلية  القضاء المرتد  الأدبي  الضّرر  الثّانيالفرع  شروطه  موقف  بيان  مع   ،
ررمن  الن وعالفلسطيني من تعويض المعالين عن هذا   .الض 

 المرتد المادي الضّررعن  التّعويض: الأوّلالفرع 

رريعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري  ،  مالي ةه: "إخلًل بمصلحة المضرور ذات قيمة المادي بأن   الض 
 "(970)السنهوري، د.ت،  خلًل محقق ا، ولا يكفي أن يكون محتملً  يقع أو لا يقعالاويجب أن يكون هذا  

رر، وهو  المالي ةخلًل بمصلحة المضرور ذات القيمة  الافيما عر فه آخرون بأنه: "،   ينعكس    ال ذي  الض 
،  2013)ديناصور والشواربي،  من مصالحه"  مالي ة، فيصيب حق ا من حقوقه أو مصلحة  المالي ةعلى ذمته  

15) . 

رروفي سياق تعويض المعالين عن   ررفهل ي عقل اعتبار  المرتد،    الض  ا في حالة    الض  المادي ضرر ا مرتد 
 بشكل مباشر؟  المالي ةعنه بالرغم من أنه لا يصيب ذمتهم   الت عويض وهل يستحق المعالون  ،المعالين؟

رريكون فيها    ت الايوجد ح ن  أ  إذ نسان(،  الإعتداء على النفس )جسم  الا المادي المرتد ناشئ ا عن    الض 
  فإنَّ على جسده، كحقه في الحياة وحقه في سلًمة جسده،    القانوني ةنسان يتمتع بجملة من الحماية  الإ
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خص خلًل بحق  الاالجسدية تمثل ضرر ا بحد ذاته، مضمونه    الإصابة لا    ال ذيفي سلًمة جسده، و   الش 
 .المادي الت عويض صلي، وهو ما ي عرف بالاللمضرور  الاعنه   الت عويض ي تصور 

رر من  الن وعأن هذا  لاإ صلي من تشو ه أو  الا له تأثير اقتصادي يتجاوز آثاره ما يصيب المضرور  الض 
رر. فلاعنه كذلك استقلً  الت عويض جرح أو عاهة أو عجز يصيب الجسد، ليستحق     ال ذيالجسدي    الض 

تربطهم    نَ ال ذي  الأشخاص حيان يكون مصدر ا لأضرار أخرى تلحق بالايصيب المجني عليه في العديد من  
أو عاطفية،   مادية  معينة،  المضرور    إذ به روابط  وفاة  أو  إصابة  على  تلك  الايترتب  انقطاع  صلي 

ررالروابط. أي أن   ا للضرر الواقع بالمجني عليه    الأشخاص يلحق هؤلاء    ال ذي   الض  صلي،  الايكون انعكاس 
ررمن  الن وعلذلك ي طلق على هذا  رر" الض   .(289، 2001)منصور، المرتد  الض 

رر  إنه بشكل منطقيو  خص أصاب    ال ذي  الض  جسدي ا قد يؤثر على قدرته على الكسب، مما يلحق به    الش 
المضرورون ب  ،مالي ةخسائر   الخسائر على أشخاص آخرين وهم  تنعكس هذه   الأقارب كرتداد،  الاوقد 

. فتعد نفقات ومصاريف العلًج وما فات من كسب، ضرر ا مالي ةيجمعهم مع المضرور علًقات    نَ ال ذي
يلحق بالنفس المضرورة من ضرر، كإصابتها أو وفاتها، مما ينعكس بأضراره على الغير    عمامادي ا ينتج  

أو    الإصابة صلي. فقد يكون  الا كانوا يتلقونها من المضرور    ال تي ممن حرمهم الفعل الضار من المعونة  
خص سبب ا لإلحاق أضرار مادية بأفراد عائلة هذا    الأشخاص وفاة أحد   خص ، كأن يكون هذا  الش  هو   الش 

 .يؤمن للعائلة مورد رزقها ال ذي

ا سبب ا للإضرار بأشخاص آخرين لا تربطهم بالمتضرر روابط قرابة أو روابط قانونية   وقد يكون هذا أيض 
أو   المسنين  بعض  أو  الصديق  أو  الخليل  مثل  أو    نَ ال ذي يتام  الا مشروعة،  المتوفي  من  يتلقون  كانوا 

صلي قد ينعكس بأضراره  الاعتداء على المضرور  الا   فإنَّ دورية منتظمة. وعليه،    مالي ةالمصاب معونات  
 .على جميع هؤلاء المحرومين من مورد رزقهم

، نرى أنه ينص على  1فقرة   239مشروع القانون المدني الفلسطيني وبالتحديد في المادة    إلىوبالرجوع  
ائن ما لحق ب الت عويض المحكمة هي من تقدره، ويشمل  فإنَّ مقدر ا في العقد،  الت عويض أنه إذا لم يكن    الد 

ا عن قانون المخالفات   ا مختلف ا،    ال ذي الفلسطيني    المدني ة من خسارة وما فاته من كسب. عوض  تبنى نهج 
ررإذ نجد أنه نص على مصطلح " ة منه على  الث اني وقام بتعريفه في المادة  المادي" بشكل صريح،    الض 

ا وبيان تفاصيلها لسنة    36قانون المخالفات المدني ة رقم )أنه خسارة أو نفقه فعلية يمكن تقدير قيمتها نقد 
رر، إذ يقدر  والملًحظة أن دور القضاء في هذه الحالة لا يختلف عليه  .(2،  1947 المادي المرتد    الض 

موال تكفيهم، وهو ما لا يختلف عليه أي قانون في هذا الاعن وفاة المعيل ويقدر لهم نسبة معينة من  
 .البلد 
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رريعرف   رر. فقد يتحقق  المالي ةالمساس بالقيمة غير    على أن هالأدبي    الض  مر ذاته حين  الأ  الأدبي  الض 
يقع عند إفشاء أسرار من يمارس التجارة أو من يمارس إحدى المهن. بل حتى هناك المساس بالسلًم 

يغلب أن ينجم عن المساس بها التعطل عن العمل والنفقات الطبية، وهي أضرار مادية.    إذ الجسدي،  
يجب الاشارة  )رتداد الاذلك، قد ينتج عنها ألم وخسارة المصاب والقريبين منه المضرورين ب   إلى  الإضافةب

رر الاصلي، إذ لا يكون  ل هو صورة من صور الض  رر الأو  رر المرتد. فالض  رر الجسدي والض  إلى عدم الخلط بين الض 
رر الجسدي عادة  ما يصيب المضرور الاصلي، وقد ينعكس أثره   رر المرتد بصورة جسدية الا نادر ا. فالض  تصور الض 

رر الأدبي المرتد.لتصيب عائلة المضرور وا  .(لمقربين منهم. ففي هذه الحالة، يتحقق الض 

ررخر  الاكما عرف البعض   رربأنه    الأدبي  الض  نسان في شرفه أو عواطفه أو الايصيب    ال ذي  الض 
 .(190،  2017)عابدين، ة، حتى لا يقوم بمال الأدبي اعتباره أو في حق من حقوقه 

ررمثلة على  الأومن   بحادث طريق، فيشهر به آخر ويدعي    الأشخاص المرتد: أن يتوفى أحد    الأدبي  الض 
أنه قتل أثناء ارتكابه حادث سرقة. فهنا يحدث ضرر أدبي للقتيل من هذا التشهير، وقد ارتدت آثار هذا 

ب  إلىعتداء  الا يطالبوا  أن  لهم  فيجوز  مان عائلته.  مرتد   الض  أدبي  من ضرر  لحقهم  حجلة،  عما  )ابو 
المرتد لا ينعكس فقط عن ضرر جسماني أو    الأدبي المثال النظر في    هذا  والعبرة من  .(86،  2002
رر ا أن يرتد عن    الض  ررالمادي، وإنما قد يتصور أيض  االأ  الأدبي  الض  )المصري،  صلي ضرر ا مرتد 
2019 ،26) . 

نسان وهويته أو معتقداته أو خصوصيته، سواء من خلًل انتحال اسمه الإعتداء على اسم  الافي    وهو
الت   أو  موافقته،  دون  أسراره  نشر  أو  باستعمال صورته  أو  لقبه،  أو  أو  الهاتفية،  مكالماته  نصت على 

عتداء على الحقوق اللًصقة  الاإن    إذ ،    (140،  2016)التكروري والسويطي،  عتداء على حرمة مسكنهالا
خص ب رر، وينتج عنها  الش    211،  2013)الديناصور والشواربي،  عنه  الت عويض ، ويستدعي  الأدبي  الض 
رريء هو  ما يهمنا في هذا الش    نَّ لأ  .( ، على سبيل المثال، ضرر ا  الأب المرتد، فكما يصيب    الأدبي  الض 

ا نتيجة نشر صور خاصة لابنته،   صلي،  الأنكون أمام ضرر أدبي لابنته كونها المتضرر  فأدبي ا مرتد 
عندما يقوم أحد بانتهاك أو التشهير بمصاب عن    ا. والحال نفسهالأب وضرر أدبي مرتد عنها يصيب  

  إلى أدى    ال ذيمر  الأدعاء بأنه كان يقود المركبة وهو سكران، على سبيل المثال،  الابحادث طريق،  
ا لعائلة المتوفى، يستطيعون دعاء والت  الاهذا    فإنَّ حادث ووفاته.   ا ضرر ا أدبي ا مرتد  شهير ينتج عنه أيض 
 .عنه  الت عويض من خلًله طلب 

للإصابة أو    يصاب به المعالون نتيجة تعرض   ال ذيالمرتد    الأدبيكما أنه يوجد صورة أخرى للضرر  
ررم عاطفية نتيجة تعرض معيلهم لهذا  لا آ الوفاة نتيجة حادث طريق، وهو ما أحسوه من   ففي هذا   .الض 

ا من   ررموضوعين مهمين، وهما    إلىشارة  الإالصدد، لابد أيض  ررفسي و الن    الض  رر العاطفي. ف  الض    الض 
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ررفسي هو  الن   مه كلما أوقعته الحياة في  لاآصلي ليجدد  الأيخرج عن نفس المضرور    ال ذيالداخلي    الض 
ستهزاء من الغير. فهنا  الامواقف تستدعي استخدام العضو المصاب أو تجعله عرضة لنظرات الشفقة أو  

ررأن يصاب ب  لاإلا يتصور   ررصلي، فهو متعلق به وحده. فالأفسي غير المصاب  الن    الض  بهذه    الض 
الصورة يبدأ نفسي ا ويصيب نفس المضرور، لكن سرعان ما يرتد على أفراد أسرته وأقاربه لنكون أمام  

خصيصيب  ال ذيلم الأضرر أدبي مرتد. ومثل ذلك  بسبب إصابة أحد أفراد عائلته أو موت عزيز  الش 
ررله، وهو ما عبر عنه الفقهاء ب ررالعاطفي. وهذا    الض  البعض بإقصاء هذا   قالَ أثار جدلا  كبير ا، ف  الض 

ررمن  الن وع  ( 2013)محمود ونظام، القابلة للتعويض  الأضرارفي مجال  الض 

 الن وععن هذا    الت عويض وعلى النقيض منه، توسع جانب آخر من الفقه كثير ا في مفهوم البحث بمبدأ  
ررمن   ا يصيبه ما يصيب    إذ ،  الض  رراعتبروه ضرر ا مرتد    الت عويض عموم ا. وهناك رأي ينادي بقصر    الض 
ررعلى  ا برابطة القرابة الض   .(34)المصري، د.ت، العاطفي في حالة الوفاة بشكل مرتبط وجود 

ررعن    الت عويض من    فلسطيني ةالات  الت شريع موقف    إلىوبالعودة   مجلة   الأدبي  الض  أن  نجد  المرتد، 
ا  كم،  (19)مجلة الاحكام العدلية، د.ت، مادة  ."العدلية قد نصت على أنه "لا ضرر ولا ضرار  الأحكام 

ررنصت على أن   العدلية، د.ت، مادة  )يزول  الض  ليشمل  (20مجلة الاحكام  يعممان  . هذان نصان 
ررعن    الت عويض  رر المادي و   الض  صار عليه فقهاء المسلمين    ال ذي أن    الا  .على حد سواء  الأدبي  الض 

مانهو حصر   ررب   الض  ررالمادي فقط دون    الض  يكون بإحلًل    الت عويض ، على اعتبار أن  الأدبي  الض 
ررما كانت عليه، وهو ما لا يتحقق ب  إلىمال محل مال فاقد مكافئ له ليرد الحال   )دواس، الأدبي  الض 

 .(91د.ت، ص 

  الأدبي الفلسطيني، فالملًحظ فيه أنه لم يرد تعريف خاص للضرر    المدني ةقانون المخالفات    إلىبالعودة  
رركما فعل عندما عرف   ررلميح له حينما عرف  المادي، إنما قام فقط بالت    الض  بشكل عام. نص    الض 

ررتعني لفظ "(  2)المادة   بالرفاه    الأضرارأو  حة  سلب الر ايلحق بالمال، أو    ال ذي" الخسارة أو التلف  الض 
من قانون المخالفات المدني ة الفلسطيني: "الموت أو الخسارة أو   2/2نص المادة )الجسماني أو السمعة أو ما شابه

فاه الجسماني، أو السمعة، أو ما يشبه ذلك من ضرر أو   رر بالر  ال ذي يلحق بالمال، أو سلب الر احة، أو الض  التلف 
الفلسطيني، بذكره لكلمة "السمعة" في التعريف، واتباعها بـ "أو ما    المشر عيرى الباحث أن    إذ .  (خسارة

ررعن    الت عويض قرار بالإ  إلىه يقصد  فإنَّ شابه"،   حصر    إلىلم يتجه    المشر عيفهم أن    إذ .  الأدبي  الض 
استنتاج مفاده    إلىعتماد على ذلك، يصل الباحث  الا ت، إنما ذكرها على سبيل المثال. وعليه، بالاالح
ررعن    الت عويض ه ليس هناك ما يمنع من  أن   طالما تحققت شروطه، وطالما لم يوجد نص   الأدبي   الض 

 .قيد أو يمنع ذلكخاص يفيد الت  
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، عندما اشترط بنص  المدني ةالفلسطيني في قانون المخالفات    المشر عستنتاج هو تردد  الاوما يؤكد هذا  
فقط عما أصاب المضرور   الت عويض فتراء المؤذي أن يكون  الافي حالة    ( وهي المادة الآمرة23)المادة  

ا قيمة أدبيةالامن    الن وع من أضرار مادية، بالرغم من أن هذا     المشر ع في حين أن    .عتداء قد يصيب أيض 
من ذات القانون، لم يشترط أن    (21)   إلى  (16)الفلسطيني ذلك حينما تحدث عن القذف في المواد  

ررعن   الت عويض صلي. وعليه نستنتج من هذا أنه يمكن  الأر  ضر تفقط للم   الت عويض يكون     الأدبي  الض 
بهذا الصدد، نشير إلى أن المشر ع الفلسطيني في قانون المخالفات المدني ة يقر بالت عويض )رتداد في هذه المواد الاب

رر الأدبي بشكل يعتريه الحذر الشديد، وذلك بدلالة أنه نص على منع هذا الن وع من الت عويضات في سياق   عن الض 
 . (حديثه عن بعض الحالات

قانون   فقد أقر  الت أمينأما في  الطرق في الحصول على    المشر ع،  المصاب في حادث  صراحة بحق 
أدبي،   اشترط    إلا  تعويض  بالعملة    10,000عن    الت عويض يزيد مجموع    لاأأنه  يعادلها  ما  أو  دينار 
قانون ا الفلسطيني)المتداولة  الت أمين  المدني    إلى ظر  وبالن  ،  (153-152،  20/2005  ،قانون  القانون  مشروع 

ررقد نص على    المشر عالفلسطيني، نرى أن   جاء فيها: "كل من تعدى    إذ ،  (187)بالمادة    الأدبي   الض 
جتماعي أو في اعتباره  الاعلى الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو في سمعته أو في مركز رفاهه  

 ."المالي، يكون مسؤولا  عما لحق الغير من ضرر أدبي

بتعداد صور    المشر ع  أن    إذ  قام  قد  المشروع  هذا  في  ررالفلسطيني  بتعريفه.    الأدبي  الض  قيامه  دون 
ابق بصورته، نلًحظ أن "كل من الحق ضرر ا أدبي ا بغيره يكون مسؤولا   ص الس  صياغة الن    إلىوبالنظر  

ررعن كافة أشكال    الت عويض "، وذلك لضمان  الت عويض عن   لام الجسدية  الا، بما في ذلك  الأدبي  الض 
رريلًحظ عدم ذكرها ضمن صور    ال تيوالنفسية     كلمة "يكون مسؤولا    إلىأنه، وبالنظر    الا.  الأدبي  الض 

ا ما يلحق المعالين من ضرر أدبي مرتد نتيجة  عما لحق الغير من ضرر أدبي"،   رريدخل فيها أيض   الض 
 .أصاب معيلهم ال ذي الأدبي

ررعن    الت عويض القضاء الفلسطيني، فقد أجاز    إلىوبالعودة   المرتد، وقررت المحكمة العليا    الأدبي  الض 
ب  فلسطيني ةال المصاب  ذوي  مطالبة  بجواز  عن    الت عويض بذلك  لفقدان  الآ الناتج  والحزن  والمعاناة  لام 

 .(2005/ 168: 2007قرار محكمة النقض الفلسطيني ة، )مصابهم بسبب الحادث 
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 : إشكاليات احتساب تعويض المعالين عن حوادث الطرق الثّانيالمطلب 

  الإصابةت  الاشكاليات المتعلقة بتعويض المعالين في حالات ثار في الواقع العملي والقضائي العديد من  
ي عَد هؤلاء المعالون من الفئات المتضررة بشكل غير مباشر،    إذ عن حوادث الطرق،    الن اتجة أو الوفاة  

ررأن    الا أو    ال ذي  الض  المادية  الناحية  بالغ ا سواء من  يكون  إذا كان  الأدبي يصيبهم قد  ا  ة، خصوص 
 .جتماعيالاللدخل أو الدعم النفسي و  الأساسيالمعيل هو المصدر 

عملية    أن    لاإ،  القانوني ةنظمة  الأي والقضائي بمبدأ تعويض المعالين في كثير من  الت شريععتراف  الا ورغم  
المستحق لهم لا تزال تطرح تحديات معقدة، تتعلق بعدة جوانب، من أبرزها:    التّعويضاحتساب قيمة  

ثر النفسي أو  الاقتصادي على المعيل، وتقدير  الاعتماد  الا، وتحديد حجم  الإعالةمدى إثبات علًقة  
ذات الصلة،    القانوني ة  الن صوص غموض أو عمومية بعض    إلى  الإضافةلحق بالمعالين، ب  ال ذيالمعنوي  

 .أخرى  إلىأو اختلًف التطبيقات القضائية من حالة 

كما أن المعالين يجدون أنفسهم أحيان ا أمام تعويضات غير عادلة، إما بسبب التفسير الضيق للنصوص 
،  الت أمينمن قبل شركات    تفاقي ال   التّعويضت فرض في إطار    ال تيمن قبل القضاء، أو بسبب الشروط  

 .قد تحتوي على بنود تقلص من حقوقهم في الحصول على تعويض منصف ال تيو 

تتطالا معالجة هذه    فإنَّ لذلك،   تنظيم  لب دراسة تفصيلية لمساريْن رئيسي شكاليات  ي عتمد عليهما في  ن 
يتقرر بموجب حكم يصدر عن المحكمة المختصة    ال ذي  القضائي  التّعويض :تعويض المعالين، وهما

رربعد تقدير   يتم تنظيمه بموجب اتفاقيات أو وثائق    ال ذي  تفاقي ال   التّعويضوظروف الواقعة، و  الض 
ا معينة للتعويض. وفي هذا المطلب  تأمين قد تت  تعترض    ال تيت  الاشكالامعالجة أبرز  تمَّ  ضمن حدود 

 .لمسارينكل من هذين ا
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 القضائي  التّعويض: الأوّلالفرع 

عند وقوع  المتوفي أولاد وزوجة وبيت، و   هذا الفرع مسألة واحدة لحالة وفاة نتيجة حادث سير ترك  ضمَّ 
وفاة شخص كان ي عيل أسرته، ت ثار تساؤلات قانونية جوهرية حول كيفية احتساب    إلىحادث طرق يؤدي  

. ةي  الإعالحتياجات والعلًقات  الاعمار و الأالمستحق للمعالين، خاصة في ظل وجود تباين في    الت عويض 
الطفلة إيلين  :، هممنه  معالينولدين وزوجة وبيت  كان للمتوفى    تطرحها الدراسة  ال تيفي الحالة  فمثلً   

، إضافة  عاما 23 الزّوجةسنوات، و  3سنوات، والطفل هاشم البالغ من العمر  4.5البالغة من العمر  
ي بنى    ال تيفكيف ي مكن تحديد المبالغ المستحقة لكل منهم؟ وما هي المعايير    حصة ت خصّص للبيت،  إلى

بناء  على عمر المعال، أم مدى اعتماده الفعلي على    الت عويض عليها هذا التقدير؟ وهل يتم احتساب  
 وفق آليات مرنة؟  الت أمينمر يخضع لتقدير المحكمة أو شركات  الأالمعيل، أم أن 

، وهي غياب معايير دقيقة  القانوني  النّظامإشكالية جوهرية في  إن هذه التساؤلات تسلط الضوء على  
وثابتة لاحتساب تعويضات المعالين عن حوادث الطرق، مما يفتح الباب أمام تباينات في تطبيق القانون  

دراسة    فإنَّ ،  وعليهات غير منصفة أو متفاوتة.  ت الح صول على تعويضالاوي عرض المتضررين لاحتم
 .نظام تعويضي أكثر عدالة وشفافية إلىشكاليات ت عد ضرورة للوصول الاهذه 

لالطريقة   ى في الحل: الأو 

 شيكل شهريا . 7312 ن دخل المتوفى هوأذا علمت إالحل لسؤال الموصوف أعلًه هو: 

 : الينعدد المع

يتم احتساب عدد الشهور المتبقي لبلوغها سن    إذ وهو عمر ايلين    4.5)    سنة  4.5يلين وعمرها  إ - 
 الثامن عشر من العمر(. 

 .سنوات  3  هاشم وعمره - 
وجة -   . سنة  23وعمرها   الز 
 . حصة البيت  - 
 :) هي حصة مفترضة تضاف لحساب حصة كل معال من دخل المعيل(حصة المتوفي - 

  (: 5المعالين )مجموع  وعليه

 شيكل  172563=   118×   1462.4=  5÷7312: 4.5يلين إكبر الانة بالا .1
 شيكل  231059.2=   126.4×    1828 =  4÷   7312  هاشم =  الث انين الا .2
وجة .3  شيكل  492274  =  202 ×  2437=   3÷   7312=  الز 
وجةحصة البيت نفس حصة  .4  شيكل  492274 = الز 
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  = هو  المعالون  يستحقه  ما    492274+    492274+    231059.2+    172563مجموع 
 شيكل   1,388,170=

 :سنة 18نة الكبرى "إيلين" من تعويض نفقة المعيل المتوفى حتى بلوغها سن الأبحساب حصة 

نا نبدأ أولا  بتحديد  فإنَّ المستحق للًبنة الكبرى "إيلين" نتيجة فقدان معيلها،    الت عويض في إطار احتساب  
يبلغ دخل المعيل الشهري    ال تيهرية  الحصة الش   شيكل، وي فترض   7312تستحقها من راتب المعيل. 

وجةن هاشم، ب الانة إيلين، بالا ، وهم: المعالين الخمسةتوزيع هذا المبلغ على  ، حصة البيت، وحصة  الز 
 .ت الاالمتوفى نفسه، وذلك وفق ا لما جرى عليه العمل في التقديرات القضائية في مثل هذه الح

ي على عدد المستفيدين، خل الكل  ت حسب بقسمة الد    الر اتب هرية من هذا  ة إيلين الش  حص    فإنَّ وبناء  عليه،  
 :أي

تستحقه إيلين عن فقدان    ال ذيهري  الش    الت عويض وهذه هي قيمة    .شيكل 1462.4 = 5 ÷ 7312
 .والدها المعيل

ة المتبقية حتى بلوغها سن  المد    فإنَّ عمر إيلين الحالي، وهو أربع سنوات وخمسة أشهر،    إلى  وفي الن ظر
 شهور.  7و سنة   13أي ما يعادل  شهراا163تساوي – الن فقة وهو السن القانوني لانتهاء –الثامنة عشرة 

بعدد  الشهرية  قيمة حصتها  نضرب  الفترة،  هذه  تعويض خلًل  من  ستتقاضاه  ما  إجمالي  ولاحتساب 
المتبقيةالأ الفترة    شهر  لتصبح  يلنيك  جدول  بموجب  الفوري  الدفع  بدل  خصم   :شهرا  118هي  بعد 

 ما سوف تتقاضاه.  شيكل 172,563.2= 1462.4×118

 : هاشم الثّانين الأبحصة 

"هاشم" من راتب معيله المتوفى، وهو راتب    الث انين  بالا يستحقها    ال تينبدأ أولا  بتحديد الحصة الشهرية  
عدد المعالين    فإنَّ نة الكبرى "إيلين"،  بالا حساب حصة  سابق ا    أن ه تمشيكل( شهري ا. بما    7312يبلغ قدره ) 

يتناقص عند كل عملية احتساب. وبناء  عليه، ي فترض أن نقسم راتب المعيل هذه المرة على أربعة معالين  
على    الر اتب فقط بدلا  من خمسة، لن خرج حصة هاشم بدقة دون تكرار الحساب لنفس المعال. بقسمة  

 .شيكل  1828أربعة، نجد أن حصة هاشم الشهرية تساوي  

 .شيكل شهري ا  1828 = 4 ÷ 7312

الشهري. وبما   الت عويض سيستمر فيها هاشم بالحصول على هذا    ال تياحتساب المدة    إلىننتقل بعد ذلك  
المدة المتبقية له حتى بلوغه سن الثامنة عشرة هي خمس عشرة    فإنَّ أن عمره الحالي هو ثلًث سنوات،  

 .شهر ا 180 أي ما يعادلسنة. 
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المستحق لهاشم خلًل هذه الفترة، وذلك من خلًل ضرب   الت عويض خيرة، نحسب مجموع  الأفي الخطوة  
المتبقية بعد خصم بدل الدفع الفوري وفق جدول   شهرالاشيكل بعدد    1828تبلغ   ال تي الحصة الشهرية  

يقابل  أ  إذ يلينك   المعاش    126.4شهرا  .180نه  تكون    =  126.4×  1828ويتم ضرب حصته من 
شيكل، وهو مجموع ما يستحقه هاشم حتى يبلغ الثامنة عشرة من    231059.2النتيجة النهائية هي  

 .عمره، كتقدير للتعويض عن فقدان معيله

 الزّوجةحصة 

وجةلحساب تعويض  سنة، نقوم باتباع   60سن  إلىسنة( حتى تصل  23بناء  على عمرها الحالي ) الز 
 :الآتية الخطوات 

بعد تقليل عدد معالين )  3شيكل( على    7312م راتب المعيل )قس ي  :  الشهرية  الزّوجةحساب حصة  ل
وجة(، لذا حصة ثنينالاناء الأبالمعالين بعد حساب حصص   :الشهرية هي الز 

 شيكل  2437= 3÷ 7312

وجةإذا كانت   :60سن    الزّوجةحساب المدة المتبقية حتى بلوغ   عام ا، فنحتاج    37تبلغ من العمر    الز 
 شهرا   444وهو ما يعادل بشهور   :عام ا   60حساب عدد السنوات المتبقية لها حتى سن   إلى

 شهر ا  444=12سنة× 37

وجةستحصل عليه    ال ذين، نحسب إجمالي المبلغ  الا :الشهري   التّعويضحساب إجمالي   بناء  على    الز 
ن يتم خصم بدل الدفع الفوري بموجب جدول يلينك أعلى    444شيكل( لمدة    2437حصتها الشهرية ) 

 :شهر ا 202لتصب 

 شيكل  492,274=  202شيكل× 2437

تساوي حصة   البيت  وجةحصة  في    الز  به  معمول  هو  لما  الفلسطيني  الن ظاموفقا  وتساوي    :القانوني 
 . شيكل 492,274

 ة الث اني مع الرسملة  الت عويض حتساب مبالغ الا

لالرسملة    إلى   الإضافةب القانوني    الن ظامتم شرحها سابق ا، هناك نوع آخر من الرسملة ي طبق في    ال تيى  الأو 
ة تشمل استقطاع ا إضافي ا من المبالغ المستحقة  الث اني الفلسطيني بناء  على جدول يلنيك. هذه الرسملة  

يؤدي   مما  تحديدها،  يتم  معينة  مئوية  لنسبة  وفق ا  المبالغ    إلىللمعالين  عليها    ال تيتقليص  سيحصل 
 .المعالون 
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ياقفي هذا  ، يتم تطبيق نسب خصم معينة على المبالغ المستحقة للمعالين وفق ا للجدول. على سبيل  الس 
تم حسابه بناء  على المدة   ال ذي% من المبلغ  55نة إيلين، يتم تطبيق خصم بنسبة  بالاالمثال، في حالة  

وجة%. أما  48ن هاشم، يتم تطبيق خصم بنسبة  ب الاشهر ا(، بينما في حالة    118المعدلة ) وحصة   الز 
الرسملة  بدون خصم إضافي، كما هو موضح في حسابات  الكامل  للمبلغ  تعويضهم وفق ا  فيتم  البيت 

ل  .ىالأو 

 :ةالثّانيستقطاعات والرسملة الشرح 

 :سنوات( 4.5نة إيلين )بال .1

 :معالين 5تم تقسيم راتب المتوفى على  - 

 .شيكل 1462.4 = 5 ÷ 7312

 :شهرا ( 118تم ضرب المبلغ الشهري بالعدد المعتمد للأشهر ) - 

 .شيكل 172,563 = 118 × 1462.4

 :ةالث اني% من هذا المبلغ بناء  على الرسملة 55ثم يتم تطبيق خصم بنسبة   - 

 .شيكل 94,909 = 55% × 172,563

 :سنوات( 3ن هاشم )الأب .2

 :معالين 4تم تقسيم راتب المتوفى على  - 

 .شيكل 1828 = 4 ÷ 7312

 :شهرا ( 126تم ضرب المبلغ الشهري بالعدد المعتمد للأشهر ) - 

 .شيكل 231059.2= 126 × 1828

 :% من هذا المبلغ48ثم يتم تطبيق خصم بنسبة   - 

 .شيكل %110908 =  48×231,059.2

 :سنة( 32) الزّوجة .3

 :معالين 3تم تقسيم راتب المتوفى على  - 

 .شيكل 2437 = 3 ÷ 7312
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 :شهرا ( 202تم ضرب المبلغ الشهري بالعدد المعتمد للأشهر ) - 

 .شيكل 470,341 = 193 × 2437

 شيكل  492274=   2437×   202 - 

أن   -  وجةبما  الرسملة    الز  تشملها  الكامل  ال ذيالمبلغ    فإنَّ ة،  الث اني لا  المبلغ  هو  عليه   :ستحصل 
 .شيكل  492274

 :حصة البيت .4

حصة   -  نفس  تساوي  البيت  وجةحصة  و الز  الكامل  بالت الي،  المبلغ  على   :ستحصل 
 .شيكل  492274

 :المجموع النهائي

الرسملة   تطبيق  بعد  للمعالين  المستحقة  للمبالغ  الكلي  سيكون الث انيالمجموع   :ة 
 شيكل   1,190365  94,909 =+   110908+   492274+  492274

 :ستقطاعاتالشرح 

  172,563% على المبلغ المستحق للًبنة إيلين، مما يقلص المبلغ من  55تم تطبيق خصم بنسبة   - 
 .شيكل 94,909 إلىشيكل 

  231,059% على المبلغ المستحق للًبن هاشم، مما يقلص المبلغ من  48تم تطبيق خصم بنسبة   - 
 .شيكل  110,908 إلىشيكل 

وجةأما   -  تم    ال تيوحصة البيت، فلم يتم تطبيق خصم عليهما، لذا سيحصلون على المبالغ بالكامل    الز 
لحسابها في الرسملة   .ىالأو 

الباحث يرى أن   ليتم تطبيقها من خلًل الرسملة    ال تيستقطاعات  الاإن  ة هي شكل من  الث انيى و الأو 
تقليص المبالغ المستحقة لهم بشكل كبير، مما يضر    إلىأشكال الظلم الصارخ بحق المعالين، وتؤدي  

ليتم احتسابها وفق ا للرسملة    ال تيبحقوقهم بشكل واضح. فالمبالغ   من    ال تيى ت خصم من المدة الزمنية  الأو 
ة لت قلص هذه المبالغ  الث انيالمفترض أن يحصل المعالون على تعويضات بناء  عليها، بينما تأتي الرسملة  

يحصل عليها المعالون   ال تي، مما يجعل المبالغ مالي ةجالاأكثر من خلًل خصم نسبة معينة من القيمة 
 .دنى من احتياجاتهمالالا تفي بالحد 

للمعالين ولا تضع في  الاإن هذه   الحقيقي  الوضع  تعكس  المعالين  الاستقطاعات لا  أن هؤلاء  عتبار 
بعد فقدان معيلهم. فالمبالغ المستحقة    المالي ةات كوسيلة أساسية لتغطية احتياجاتهم  الت عويضيعتمدون على  
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  الر عاية و   الت عليم اليومية، مثل تكاليف المعيشة و   المالي ة للمعالين يجب أن تكون كافية لتغطية التزاماتهم  
حي  .الأسياسي ةستقطاعات، تصبح المبالغ المقررة غير كافية لتلبية هذه المتطلبات  الاة، ولكن مع هذه  الص 

 لها من قبل المحكمة: الت عويض مامنا وتم احتساب استحقاق أللمسألة المطروحة  الث انيالحل 

، كما لا بد  ن تم بيان سبب اعتماد هذا الدخلأبعد    7312اعتبرت المحكمة مقدار الدخل المعتمد هو  
لحتساب  الان  أتقوم باحتسابين، حيث  أن  المحكمة    من حين صدور القرار   إلىيتم من تاريخ الوفاة    الأو 

دة  وهذه الفترة لا ترسمل كونها استحقت لهم عن فترة التقاضي ولا تخضع للرسملة، وامتدت هذه الفترة م
 : شهر وتكون على النحو الآتي 24

 2014/ 05/ 26ايلين مواليد   - 
 11/2015/ 5هاشم مواليد  - 

 12/1990/ 08المتوفي من مواليد   -

 شيكل حصة كل واحد من المعالين   35.097.6شهر =   24×   1462.4=   5÷   7312

 ة: الث انيالمرحلة 

احتساب   المعالين  أ يتم  التقاضي    إذ ن  الاعمار  مرحلة  وفق   24امتدت  للمعالين  احتسابها  وتم  شهر 
 حتساب أعلًه وعليه يكون اعمار المعالين حاليا هو: الا

   104.7لتصبح بعد الرسملة  139سنة أي  11.6سنة  18متبقي لها لبلوغ سن  6.5ايلين حاليا . 1

 شيكل حصة ايلين   153,244شهر =  104.7×   1462.4

  1,5سنة    18هاشم تحسب حصة هاشم من تاريخ خروج ايلين وعليه يكون متبقي له لبلوغ سن  .  2
 شيكل ( 1828=  4÷  7312) شهرا  14.5شهرا ويقابلها بجدول يلنيك   17شهور أي 

 شيكل.  26,527=   1828×   14.5

وجة. ا3 تاريخ خروج هاشم و   لز  تم احتساب هذه الحصة من  المتوفي سن   إلىوالبيت:  حين وصول 
 شهر   137.2شهرا ويقابلها بجدول يلنيك    205الستين وعليه تبقى لعمر المتوفي بلوغ سن الستين 

 (7312   ÷3  =2437.3   

 شيكل   334,397.56=    2437.3×    137.2

وجةحصة البيت نفس حصة  . 4  شيكل 33,397.56 الز 
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 وعليه يكون حصة كل معال على النحو التالي: 

 شيكل  188,342=   153,244شيكل +  35,097حصة ايلين  تشمل الفترة الغير مرسملة   .1
 شيكل  214,869=   26,527+   ) حصة ايلين (  153244+   35,097حصة هاشم تكون    .2
وجةحصة   .3 :    الز  +    153244+    35,097تكون    ) ايلين  (   26,527) حصة  هاشم  )حصة 
 شيكل وتكون حصة البيت نفس الحصة    549366=    334497+

 شيكل  1,501,943=   549366+    549366+   214,869+   188,342المجموع =  

ة بمقارنة قيمة المبالغ  الث انيالرسملة  إلىتم احتسابها أعلًه دون التطرق   ال تينستخلص من كافة الطرق 
لحتساب  الان  أليها نجد  إوصل  الت    تمَّ   ال تي مام الجامعات نجد الفرق بينها وبين النتيجة  أوهو المعتمد    الأو 
تاريخ صدور الحكم    إلىتوصلت لها المحكمة بعد استبعاد الفترة الغير مرسملة من تاريخ الحادث    ال تي

نجد   كبير  أالمبدئي  بشكل  متقاربة  لحتساب  الان  إ  إذ نها  و   1,388,170بلغ    الأو  حتساب الاشيكل 
والبالغ )  منه  الغير مرسملة  الفترة  بعد خصم  يكون    140,388=  4×    35,097القضائي    ) شيكل 

 شيكل   26,615شيكل أي بفارق   1,361,555حتساب هو  الا

يتم حسابها بناء  على المدة المستحقة هي بالفعل أقل مما كان يجب   ال تيات  الت عويضأن    إلىوبالنظر  
تطبيق الرسملة   فإنَّ ات بناء  على المدة الكاملة،  الت عويضأن يحصل عليه المعالون في حال تم حساب  

ة يعمق من هذا الفارق ويزيد من معاناة المعالين. فبدلا  من أن يتم تعويضهم بشكل عادل ومنصف،  الث اني 
 .الأسياسي ةت قلص المبالغ المقررة بشكل يضر بمصالحهم، ويزيد من صعوبة تغطية احتياجاتهم 

ستقطاعات تضر بحقوق المعالين وتزيد من معاناتهم بدلا  من  الاوبناء  على ذلك، يرى الباحث أن هذه  
ستقطاع المعمول به لا  الا هم في حاجة ماسة إليها. إن نظام    ال تيات العادلة  الت عويض أن توفر لهم  

جتماعي للمعالين، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه لضمان تحقيق العدالة الايراعي الوضع المالي و 
 .والمساواة لهم

ات للمعالين  الت عويضات هو أنه يتم احتساب  الت عويضشكاليات في نظام  الاإن الباحث يرى أن من أكبر  
عتبار أن بعضهم قد يكون في مرحلة دراسية الاخذ بعين  الاسنة دون    18القصر فقط حتى بلوغهم سن  

ت، لا تنتهي  الاتتطلب دعما  ماليا  إضافيا . ففي العديد من الح  ال تيالجامعي،    الت عليممهمة، مثل مرحلة  
أن الطلًب الجامعيين يواجهون تكاليف إضافية تضاف    إذ سنة،    18احتياجات المعالين عند بلوغهم  

  الأسياسي ة يتم تعويضهم بها لا تكفي لسد احتياجاتهم    ال تي المصاريف المعيشية، مما يعني أن المبالغ    إلى
 .في هذه المرحلة
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  نَ ال ذييتجاهل حقيقة أن القصر  الت عويض ي حتسب عليها  ال تيفقط لتحديد المدة  18د ببلوغ سن إن التقي  
دعم مالي مستمر حتى بعد هذا السن. وفي الواقع، ي فترض أن يتم    إلىيدرسون في الجامعات بحاجة  

على أساس    الت عويض ي حتسب    إذ يتابعون دراستهم،    نَ ال ذيالوضع الفعلي للمعالين الشباب    إلىالنظر  
 .العالي الت عليم، خصوصا  في حالة استمرارهم في 18قد تمتد بعد بلوغهم سن   ال تي المالي ةاحتياجاتهم 

  القانوني ةنظمة  الاسنة ويثبت استمراره في الدراسة الجامعية، فبعض    18تجاوز    ال ذيوإذا كان المعال  
. لكن في الواقع الفلسطيني، يبدو  18ات بناء  على مدة أطول تتجاوز سن  الت عويض قد تتيح له استحقاق  

نظام   هذا  الت عويضأن  يأخذ  لا  في  الاات  مبالغ    إذ عتبار،  الا مر  على  الحصول  من  المعالون  ي حرم 
ة للعديد الت عليملواقع الحياة العملية و   الاتعويضية تواكب حاجاتهم المستمرة بعد هذه السن، مما يعكس إغف

 .من القصر

ينبغي    إذ ات لا يعكس العدالة بشكل كامل،  الت عويضفي احتساب    الن ظام ، يرى الباحث أن هذا  بالت الي
ية للمعالين القصر وتوفير الدعم المالي المستمر لهم حتى في الت عليمعتبار الحالة  الاأن يتم أخذ بعين  

 .18فقط حتى بلوغهم سن   الت عويض قتصار على احتساب الاالجامعي، بدلا  من  الت عليممرحلة 

ات الت عويضتوصلنا لها و   ال تيات  الت عويضقضية ثانية وبيان نتائجها والفرق بين قيمة  من طرح    ولا بد 
 283/2022، انظر استئناف حقوق رثم  توصلت لها المحكمة ال تي

 على النحو التالي : مام الحكمة المنظورة أتمثلت المسألة 

عاما    39.9( زوجة تبلغ من العمر وقت الحادث )الوفاة(  1توفي زوج وترك )  2020/ 03/ 02بتاريخ  
( يحيى  6عاما )  15( حسام  5عاما )  16.9( محمد  4عاما )  18  الا( ت3عاما )  19.8( وداد  2)

 ال تي  الأخطاءشيكل بعد دراسة القضية من قبل المحكمة و   5000تم اعتماد مقدار دخل  عاما   14.10
  الت عويض ستئناف أعادت احتساب  الاان محكمة    إذ ستئناف  الاوقعت بها محكمة البداية وفق قرار محكمة  

 يستحقه المعالون على النحو التالي:  ال ذي

عاما وهذه الفترة تمت خلًل فترة التقاضي أي من    18حين بلوغ محمد سن    إلىأولا: من تاريخ الحادث  
وكونها  شهرا     14وهذه الفترة بلغت    18بلوغ محمد سن    14/05/2021تاريخ    إلى  02/03/2020تاريخ  

شهر    14×    625=    8÷  5000وعليه تم تقسيم الدخل    8مستحقة لا ترسمل وبلغ مجموع الحصص  
 شيكل حصة محمد  8750= 

شهور تم    8  2022/ 20/1صدور حكم البداية بتاريخ    إلىثانيا: بلغت الفترة من تاريخ خروج محمد  
شيكل يتم   5714شهر =   8×    714.2=    7÷  5000لخروج محمد وعليه يكون   7توزيع الدخل على  

 منحها لجميع المعالين 
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  11.6شهرا ترسمل هذه الفترة لتصبح    13بعد صدور الحكم    18ثالثا: حسام تبقى له فترة لبلوغ سن  
 شيكل   8343=   11.6×    714.2=    7÷   5000معالين   7على  الر اتب شهرا على ان يتم تقسيم 

 شيكل  22807=   8343+   5714+   8750حصة حسام =  

ست    إلىرابعا: وداد تم احتساب الفترة المتبقية لها لانهاء دراستها على أساس انها تدرس الطب وبحاجة  
شهرا تم تقسيم    14.5شهرا  وبعد الرسملة تصبح    16سنوات للتخرج وعليه وبعد خروج حسام تبقى لها  

 شيكل   12093شهرا =   14.5شيكل  ×   833.3=   6÷    5000 6الدخل على 

 شيكل  34900=   12093+    22807حصة وداد = 

شهرا وبعد   12تم تحديدها اربع سنوات    ال تيبعد خروج وداد تبقى لها لانهاء دراستها و   الاخامسا: ت
=    11.6شيكل ×    1000=    5÷    5000أي    5شهرا وتم تقسيم الدخل على    11.6الرسملة تصبح  

 شيكل   4867

 شيكل  39767=   4867+   34900=   الاتحصة 

وبعد الرسملة تصبح  شهرا    79سنوات أي    6.7تبقى للمرحوم بلوغ سن الستين    الاسادسا: بعد خروج ت
 شيكل    83095=    66.4شيكل ×    1250=   4÷    5000افراد    4شهرا ويتم تقسيم الدخل على    66.4

 شيكل  122863=   83095+   39767أي ما مجموعه 

وجة الإضافة تم منح هذه الحصة لكل من القاصر يحيى ب  شيكل   368589والبيت أي بما مجموعه  الز 

استحقاق   مجموع  يكون    =   8750+  22807+ 34900+ 39767+ 368589  الت عويض وعليه 
 شيكل  474813

ستئناف ولكون ان المستأنف ضدها لم تقم باستئناف القرار  الاتم من خلًل محكمة    ال ذيحتساب  الاهذا  
  ال تي ستئناف المبالغ  الاان المستأنف لا يضار باستئنافه أبقت محكمة    إذ الصادر عن محكمة البداية و 

  إلى يجب تعديلها بالزيادة، ولن نتطرق    ال تي انقاصها على ما هي وقامت بتعديل المبالغ    يتم  أنْ   يجب 
 ،حتساب الابستئناف  الاوقعت بها محكمة    ال تي  الأخطاءمحكمة البداية ولا    اوقعت به  ال ذي  الأخطاء

ه وسهولة  يتم اعتماده في التدريس أمام الجامعات ومدى فاعليت  ال ذيحتساب  الاسوف يكتفي الباحث ببيان  
 : فضليته للمعالين على النحو الآتياحتسابه وبيان مدى أ

  48.2شهرا  تصبح بعد الرسملة    52عاما أي    4.4عاما    24عاما متبقي لها لبلوغ سن    19.8وداد   .1
 شهرا

 شكل  30125=   48.2×    625=  8÷   5000
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 شهرا   62شهر بعد الرسملة تصبح   72أعوام أي  6عاما   24عاما متبقي لها لبلوغ سن   18  الات .2
 شيكل   44280=   62×   714.2=  7÷   5000

 شهرا  14.5شهرا تصبح بعد الرسملة  15عاما  18عاما متبقي له لبلوغ سن   16.9محمد  .3
 شيكل   12082=   14.5×   833.3=   6÷   5000

  33.3شهرا تصبح بعد الرسملة    36أعوام أي    3  عاما    18  نعاما متبقي له لبلوغ س  15حسام    .4
 شهرا 
 شيكل   33300=   33.3×   1000=   5÷   5000

شهرا تصبح بعد الرسملة   170عاما أي    14.2عاما    18عاما متبقي له لبلوغ سن    3.10يحيى   .5
 شهرا   121
 شيكل   151250=    121×   1250=   4÷   5000

وجة .6 شهرا تصبح بعد    243عاما أي    20.3عاما    60عاما أي متبقي لها لبلوغ سن    39.9  الز 
   152.6الرسملة 
 شيكل  254323=    152.6×    1666.6=  3÷   5000

وجةالبيت نفس حصة   .7    الز 
 التالي:وعليه يكون مجموع ما يستحقه المعالون على النحو 

30125    +44280    +12082    +33300    +151250    +254323    +254323  =  779,683  
 شيكل  

 فاقي تال  التّعويض: الثّانيالفرع 
القضائي بنفس الرسملة،   الت عويض   إلىرقام المتعلقة به، يعود  الاحساباته و   حيث تفاقي، من  الا   الت عويض 

تفاقي  الا  الت عويض أن    إلا  تتم.    ال تيستقطاعات  الابما يحتويه من إشكاليات قد تضرر المعالين نتيجة  
،  المالي ةالمتوفى للمبالغ  اسرة  تتمحور في استغلًل حاجة    ال تيشكاليات  الايحمل في طياته العديد من  

بتعويض    الت أمينات، يقوم المؤمن أو وكيل شركة  الت عويضمن    الن وعخصوصا  بعد وفاة المعيل. ففي هذا  
المعالين بمبالغ متفق عليها، لكنها عادة ما تتضمن خصم مستقطعات أخرى، يتم تبريرها أحيانا  من  

 .القضائي  الت عويض   إلىقد يواجهونها إذا توجهوا    ال تي   القانوني ة اءات  الأجر خلًل إقناع المعالين بصعوبة  
يعاني منها المعالون، مما يجعلهم عرضة    ال تيمن أهم ما يبرز في هذه الحالة هو الحاجة الملحة للمال  و 

يتم تقديمه بسرعة، في    ال ذيتفاقي  الا  الت عويض يتم الضغط عليهم لتقبل    إذ ،  الت أمينلاستغلًل شركات  
حين يتم إقناعهم بعدم قدرتهم على دفع رسوم المحاكم أو التكاليف المرتبطة بالتقاضي. كما يتم تصوير  

غارالوضع بشكل مبالغ فيه، على أن المرأة مثلً  أو المعالين     بالت الي، و القانوني ةمور  الالا يفقهون في    الص 
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الذهاب   نوعا  من    إلىيصعب عليهم  يمثل  بأنفسهم. وهذا    ال تي ستغلًل للظروف الصعبة  الاالمحاكم 
 .يعيشها المعالون بعد وفاة المعيل

ياقفي هذا    الت أمينحيان، قد يستخدم وكيل شركة  الافي بعض  و  يتم دفعها    ال تيما يعرف بالرسوم    الس 
المقدم للمعالين. وهذا يحدث حتى في حال افترضنا    الت عويض للمحاكم، ويقوم بخصم هذه المبالغ من  

حي القضائي  الت عويض  إلىقام بمنح المعالين المبالغ استنادا   الت أمينأن وكيل شركة  ح، دون أن يتم  الص 
 .انتقاص هذه المبالغ لصالحه أو لصالح شركته

عملية    إلىإضافة   تواجه  وضع  الا   الت عويض ذلك،  عدم  في  تتمثل  أخرى  إشكالية  في الاتفاقي  موال 
رعيةحسابات خاصة بالمحكمة   بعد بلوغ المعالين سن الثامنة    الافراج عنها  الاموال لا يتم  الاهذه    إذ ،  الش 

لا    ال ذيتفاقي  الا  الت عويض أي في    –  بالقدر الضروري. وهذا الوضع  الاعشرة، ولا يتم صرفها عليهم  
مان تتوفر فيه هذه   يمكن أن يتم تلًعب أو    إذتخص القصر للخطر،    ال تيموال  الايعرض      -ات الض 

مر أو غيره.  الاموال من قبل من يقوم مقام القاصر، سواء كان ولي  الاإهمال في كيفية صرف هذه  
 ال ذي  الن ظامموال على أصحابها القصر، مما يعكس خللً  في  الاضياع هذه    مالي ة ، تزداد احتبالت اليو 

 .المالي ةيفترض أن يحمي حقوقهم 
ياقتفاقي في هذا  الا  الت عويض لذلك، يعتبر   لا   إذ القضائي،    الت عويض أقل حماية للمعالين مقارنة ب  الس 

يتم وضع المبالغ في حسابات ضامنة ولا يتعامل معها بشكل حكومي أو قانوني محايد، مما يفتح المجال  
 .لاستغلًل هذه المبالغ بشكل غير عادل
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 الخاتمة

، إذ يهدف   ف ي الختام، فإنَّ موضوعَ تَعويضِ الم عالين ي مثِ ل  جانب ا حَيَويًّا في أيِ  نظامٍ قانونيٍ  واجتماعيٍ 
إلى ضمانِ حقوقِ الأ سَرِ الَّتي تَعتمِد  على م عالين لتلبيةِ احتياجاتِهم الَأساسيَّة. ورغمَ أهميَّةِ هذا الموضوعِ،  

القانو  التَّشريعاتِ  التَّشريعيِ  إلاَّ أنَّ  ياتِ على الم ستويَينِ  التَّحدِ  ت واجه  العديدَ من  نيَّةَ الم تعلِ قةَ به لا تزال  
 . ة  في النِ ظامِ الفِلسطينيِ  ، خاصَّ  والتَّطبيقيِ 

الم عالين، مثلَ قانونِ   بتَعويضِ  ت عنى  ، وعلى الرغمِ من وجودِ قوانينَ وضَوابِطَ  التَّشريعيِ  عيدِ  على الصَّ
على   ت ؤثِ ر   قد  الَّتي  الثَّغراتِ  بعضِ  من  ت عاني  زالت  ما  التَّشريعاتِ  هذه  أنَّ  إلاَّ   ، الاجتماعيِ  مانِ  الضَّ

مولِيَّتِها وفعاليَّتِها. فبعض  القوانينِ  لم تتكيَّف بشكلٍ كافٍ مع التَّغيُّراتِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ الَّتي    ش 
 . ، ممَّا ي ؤدِ ي إلى إغفالِ بعضِ الفِئاتِ الَّتي تحتاج  إلى الدَّعمِ بشكلٍ م لِحٍ   يَشهَد ها المجتمع  الفِلسطينيُّ

ادِرةِ عن المحاكِمِ الفِلسطينيَّةِ يَعكِس  غيابَ   تَ في الأحكامِ الصَّ ، فإنَّ التَّفاو  أمَّا على الم ستوى القضائيِ 
التَّنسيقِ والتَّوحيدِ في تفسيرِ وتَطبيقِ القوانينِ الم تعلِ قةِ بالم عالين. فقد يَصد ر  ح كمٌ قضائيٌّ في قضيَّةٍ م عيَّنةٍ  

بق ا في قضيَّةٍ أ خرى ذاتِ ظ روفٍ م تشابِهةٍ، ممَّا ي ؤدِ ي إلى حالةٍ من الارتباكِ القانونيِ   ي خالِف  ح كم ا سا
كوكِ حولَ مدى عَدالةِ تَطبيقِ القوانين. وهذهِ الاختلًفات  القضائيَّة  ت ؤثِ ر  سَلب ا على مَبدأِ المساواةِ أمامَ   والشُّ

 ةٍ غيرِ م ستقرَّةٍ. القانونِ، وت ؤدِ ي إلى خَلقِ بيئةٍ قانونيَّ 
،  إنَّ توحيدَ الأحكامِ القضائيَّةِ وتوضيحَ الأ طرِ القانونيَّةِ الم تعلِ قةِ بتَعويضِ الم عالين ي عَدُّ أمر ا بالِغَ الأهميَّةِ 

القانونيَّةِ والتَّشريعيَّةِ،   الثَّغراتِ  القوانينِ بشكلٍ دَوريٍ  لمعالجةِ  الفِلسطينيِ  م راجعة   إذ يجب  على الم شرِ عِ 
قوقِ الإنسانِ. بالإضافةِ  والعمل  عل ى ضَمانِ أن تكونَ هذه القوانين  شاملة ، عادلة ، وم توافِقة  مع معايِيرِ ح 

، ويَضمَن  تَطبيقَ   ز  من الثِ قةِ في النِ ظامِ القضائيِ  الفِلسطينيِ  إلى ذلك، فإنَّ توحيدَ الأحكامِ القضائيَّةِ سي عزِ 
قوقِ الم عالين وحِمايتِهم بشكلٍ أفضل. العَدالةِ بشكلٍ م تساوٍ على جميعِ الأف   رادِ، ممَّا ي سهم  في تعزيزِ ح 

نِ بين الم شرِ ع  روريِ  أن يتمَّ سَدُّ هذه الثَّغراتِ التَّشريعيَّةِ والتَّطبيقيَّةِ من خلًلِ التَّعاو  ين،  في النِ هايةِ، من الضَّ
لجميعِ   الة   وفع  شاملة   حماية   ي وفِ ر   قانونيٍ   نظامٍ  لتَطويرِ  الإنسانِ،  قوقِ  بح  المعنيَّةِ  والجِهاتِ  والقَضاء، 

ز  من الاستقرارِ الاجتماعيِ     الم عالين. وهذا العَدالةِ الاجتماعيَّةِ، وي عزِ  ن  سوف ي سهم  في تحقيقِ  التَّعاو 
، ممَّا يَنعكِس  إيجاب ا على المجتمعِ الفِلسطيني ِ  . والاقتصاديِ   ككلٍ 
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 النتائج

 :توصل إليها الباحث بعد استكمال هذه الدراسة المتواضعة الّتيالنتائج 

تبيَّنَ للباحثِ أنَّ المشرِ عَ الفلسطينيَّ عرَّف "الم عالينَ" في سياقِ قوانينِ التَّأمينِ على أنَّهم الأشخاص   .1
المطالبة     –بناء  على ذلك    –الَّذينَ يعتمدونَ في معيشتِهم على المؤمنِ عليهِ أو المتوفَّى، ويحقُّ لهم  

رةِ بموجبِ الق وجةِ، والوالدَينِ، بالتَّعويضاتِ والحقوقِ الم قرَّ وجِ أو الزَّ انونِ. ويشمل  هذا التَّعريف  كلًًّ من الزَّ
والأبناءِ الَّذينَ لم يبلغوا سنَّ الثامنةَ عشرةَ، أو أولئك الَّذينَ يواصلونَ تعليمَهم في الجامعاتِ أو المعاهدِ، 

 بشرطِ تقديمِ ما ي ثبت  استمرارَهم في الدراسةِ. 
كما خل صَ الباحث  إلى أنَّ فئةَ الم عالينَ لا تقتصر  على الأسرةِ المباشرةِ فقط، بل يمكن  أن تمتدَّ    .2

لتشملَ الإخوةَ، والأخواتِ، والأقاربَ، والأيتامَ، بشرطِ ثبوتِ أنَّ المؤمنَ عليهِ أو المتوفَّى كان يتولَّى إعالتَهم  
 لاجتماعيَّةِ ومبادئِ التَّكافلِ. بانتظامٍ، وهو ما ينسجم  مع روحِ العدالةِ ا

البنيةِ    .3 في  الجوهريِ   لدورِهم  نظر ا  سواءٍ،  حدٍ   على  و"الم عالينَ"  "الم عيلِ"  فئتَي  حمايةِ  أهميَّة   ز   تبر 
الفئاتِ   لهذه  تكفل   متكاملةٍ  تشريعيَّةٍ  منظومةٍ  إرساءَ  يقتضي  ما  وهو  للدولةِ،  والاقتصاديَّةِ  الاجتماعيَّةِ 

  الإعالةِ. استقرار ا ماديًّا واجتماعيًّا بعد فقدانِ مصدرِ 
، ومبدأ 4 . تقوم  حماية  الم عالينَ على جملةٍ من المبادئِ الأساسيَّةِ، من أبرزِها: مبدأ التَّأمينِ الاجتماعيِ 

رعيَّةِ   التَّضامنِ والتَّكافلِ، ومبدأ المساواةِ والعدالةِ في تغطيةِ الحقوقِ، فضلً  عن المبادئِ الأخلًقيَّةِ والشَّ
عفاءِ والمحتاجينَ. الَّتي أقرَّها الإسلًم  لحمايةِ ا  لضُّ

ررِ  5 الضَّ التَّعويض  عن  ي ستحقُّ  إذ  الغيرِ،  اشتراطِ مصلحةِ  لقواعدِ  الم عالينَ كذلك  تعويض   . يخضع  
 .النَّاشئِ عند تحقُّقِ الخطرِ المؤمنِ عليهِ، حت ى لو لم يكن الم عال  طرف ا مباشر ا في عقدِ التَّأمينِ 

ة  قوانينَ فلسطينيَّةٍ ت عنى بحمايةِ الم عالينَ والم عيلينَ، من بينها: قانون  التَّأمينِ والمعاشاتِ،  6 . ت وجد  عدَّ
ةِ بأجهزةِ الأمنِ، وقانون  الخدمةِ  ، وقوانين  التَّقاعدِ الخاصَّ وقانون  التَّقاعدِ العامِ ، وقانون  التَّأمينِ الإلزاميِ 

يخلق  نوع ا من الازدواجيَّةِ وضعفَ المدنيَّةِ، إلاَّ أنَّ  بالتَّنفيذِ  لةِ  المخوَّ الجهاتِ  دَ  النُّصوصِ وتعدُّ  تشتُّتَ 
 . التَّنسيقِ 

ٍ صريحٍ وواضحٍ  . 7 لَ الباحث  إلى أنَّ أبرزَ ثغرةٍ تشريعيَّةٍ تتعلَّق  بتعويضِ الم عالينَ هي غياب  نص  توصَّ
د  مقدارَ التَّعويضِ الماليِ  المستحقِ  لهم في حالِ فقدانِ الم عيلِ، وهو ما أد ى إلى تضار بِ الأحكامِ   يحدِ 

ادرةِ عن المحاكمِ الفلسطينيَّ   ةِ بهذا الشأنِ. القضائيَّةِ الصَّ
فيه ضررٌ    –أي دفع  مبلغٍ مقطوعٍ بدلا  من تعويضٍ مستمرٍ     –. يرى الباحث  أنَّ العملَ بآليَّةِ "الرَّسملةِ"  8

نَّ   ةِ الم فترضةِ حت ى بلوغِهم السِ  هم عن كاملِ المدَّ كبيرٌ على مصلحةِ الم عالينَ، ويميل  إلى أن يتمَّ تعويض 
 سويةٍ م سبقةٍ ت قلِ ل  من حقوقِهم. سنة ( دونَ انتقاصٍ أو ت 18القانونيَّةَ )
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، رغمَ ما يشوب ه من إشكاليَّاتٍ واختلًفٍ في الأحكامِ،  9 . كذلك، يخل ص  الباحث  إلى أنَّ التَّعويضَ القضائيَّ
، الَّذي كثير ا ما يتمُّ فيه استغلًل  حاجةِ الم عالينَ الماليَّةِ، بما   لا يزال  أكثرَ إنصاف ا من التَّعويضِ الاتِ فاقيِ 

 التَّأمينِ. كبيرٍ من حقوقِهم لصالحِ شركاتِ يؤد ي إلى التَّنازلِ عن جزءٍ 

 التوصيات 
لَ إليه:  الت وصيات  ال تي يَقترح ها الباحث  في ضوء  ما تَوَص 

د  مِقدارَ التَّعويضِ الماليِ  1 ا صَريحة  وواضِحة  ت حَدِ  . ضَرورة  تَعديلِ التَّشريعاتِ الحاليَّةِ لِتَتَضَمَّنَ ن صوص 
نَ  الم ستَحَقِ  لِلم عالينَ، بما يَمنَع  التَّضار بَ في الأحكامِ القَضائيَّةِ وي وَفِ ر  ضَماناتٍ قانونيَّة  حقيقيَّة  لِلم عالي

 دانِ الم عيلِ. عندَ فَق

. تَوحيد  الاجتِهادِ القَضائيِ  الفِلسطينيِ  بشأنِ تَعويضِ الم عالينَ، مِن خِلًلِ إصدارِ مَبادئَ قانونيَّةٍ م لزِمةٍ 2
ليا، لِضَمانِ استِقرارِ الأحكامِ وتَحقيقِ العَدلِ والم ساواةِ بَينَ الم تَقاضينَ.  مِنَ المَحكمةِ الع 

قوقِهِم  الم س3 تمرَّةِ، . إلغاء  أو تَقييد  نِظامِ الرَّسملةِ الَّذي ي تيح  دَفعَ مَبلغٍ مَقطوعٍ لِلم عالينَ م قابِلَ التَّناز لِ عن ح 
نَ القانونيَّةَ أوِ   واستِبدال ه  بِنِظامٍ يَضمن  صَرفَ التَّعويضِ على فَتَراتٍ م نتَظِمةٍ حت ى ب لوغِ الم ستَحق ينَ السِ 

 انتِهاءِ الظُّروفِ الم وجِبةِ لِلتَّعويضِ.

ريعةِ، مِن خِلًلِ  4 قابةِ على شَرِكاتِ التَّأمينِ ومَنع ها مِنِ استِغلًلِ حاجةِ الم عالينَ لِلتَّسويةِ السَّ . تَعزيز  الرِ 
فَرضِ ق يودٍ قانونيَّةٍ على التَّعويضِ الاتِ فاقيِ  وضَمانِ إشرافٍ قَضائيٍ  أو إداريٍ  عليه، لا سِيَّما في حالاتِ  

رٍ أو أف فاعِ و جودِ ق صَّ قوقِهم. عن رادٍ غيرِ قادرينَ على الدِ   ح 
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 العربية المصادر والمراجع
استخدم الباحث في اعداد دراسته العديد من المصادر والمراجع المتنوعة منها قوانيين عربية وأوروبية  

القضائية    الأحكامودولية وكتب ومجلًت ومنشورات ودراسات ومؤتمرات جامعية عوضا عن استخدام  
 جنبية. الالكترونية وأخيرا المراجع الاوالمراجع 

 أولا: الكتب:

 .نهج البلًغة، جمع الشريف الرضي، باب المختار من الحكم )د.ت(.علي ابن ابي طالب، •
 دارالفكر :دمشق ،2القاموس الفقهي، ط (.1993)أبو الحبيب، سعدي •
 . دار ليبيا للنشرليبيا: تاج العروس،  (.1966)أبو الزبيدي، محمد  •
سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين،) صيدا، المكتبة  )د.ت(.  أبو داود، سليمان بن الاشعث  •

 .العصرية(
جمهور • أبي  بن  محمد  الرابع،    ه(.1403)الاحسائي،  الجزء  اللئالي،  سيد  ايران:  عوالم  في  نشر 

 الشهداء، قم، إيران
مسند الامام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب    (.1438)وآخرون   –عادل مرشد    – الارنؤوط، شعيب   •

 .، موسسة الرسالة1ط  ،الارنؤوط
إبراهيم • بن  سليمان  القاضي  دون    )د.ت(.الاصقه،  نشر،  سنة  دون  الانهائية،)  القضايا  في  مذكرة 

 .ناشر،(
لق عليه:  الجامع الكبير )سنن الترمذي(، حققه وخرج أحاديثه وع  (.1996) ، محمد بن عيسىالترمذي •

 .بيروت، دار الغرب الإسلًمي ، 1بشار عواد معروف، ط 
عثمان  ر التك • أحمد)وري،  في ضوء    (.  2016والسويطي،  خصي  الش  الحق  التزام مصادر  مصادر 

 القاهرة: مكتبة الاكاديمية ، 1أحكام مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدني ة، ط
منهاج المسلم، كتاب العقائد والاداب والأخلًق والعبادات والمعاملًت،    (.2001) الجزائري، بكر جابر •

 .ط. الجديدة، القاهرة: دار السلًم
مان الاجتماعي   (.2007) حسينحمدان،   • لى،    -الض  منشورات بيروت:  أحكامه وتطبيقاته، الطبعة الأو 

 . الحلبي الحقوقية
 بيروت:   ،5مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، ط     )د.ت(.الحنفي الرازي، زين الدين •

 .الدار النموذجية -المكتبة العصرية  
 . أقرب الموارد في فصحى اللغة والشواهد  )د.ت(. الخوري شرتوني، سعيد  •
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الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الث اني، مصادر الالتزام،    )د.ت(.السنهوري، عبد الرزاق •
 بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية 

المسؤولية المدني ة في ضوء الفقه والقضاء،    (.2013)الشواربي، عبد الحميد، وديناصور، عز الدين •
 الاسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية 

دار   :في ضوء القضاء والفقه، الاسكندرية  مركباتالت عويض في حوادث ال  (.2007)الطباخ، شريف •
 .الفكر الجامعي

دار بيروت:  مناهج الالباب المصرية: الحريات العامة وحقوق الانسان،  (.  1998)الطهطاوي، رفاعة •
 . المنهل اللبناني

مان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية،  (.1998)عبد الملك، عامر سلمان •  الض 
 . منشورات الحلبي الحقيقية بيروت:

معارف للطباعة  ال ،  الت عويض بين المادي والادب، مورف طبعة مزينة  (.2017)عبدين، محمد أحمد  •
 . والنشر والتوزيع

دار إحياء التراث بيروت:  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،    )د.ت(. العينى، بدر الدين أبو محمد  •
 .العربي

 .دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية: قانون الت أمين الاجتماعي، (.2003) قاسم، محمد حسن •
 .منشورات الحلبي الحقوقيةبيروت: المدخل لدراسة القانون،  (.2005) قاسم، محمد حسن •
دار بيروت:  سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،    )د.ت(.القزويني، أبو عبد الله محمد  •

 . إحياء الكتب العربية
 .نشر دار الدعوة القاهرة: المعجم الوسيط، ( 2010) مجمع اللغة العربية •
الن اتجة عن إصابة جسدية،    (.2013)محمود، جاسم قاسم • ونظام جبار طالب، الأضرار المعنوية 

 . الرياض: دار صفاء للنشر والتوزيع-)عم ان 
 . دار المشرق ، بيروت: 12المنجد في اللغة،  (.1982) المعلوف، لويس •
 . دار المشرق بيروت:   ،12المنجد في اللغة، ط (.1982)معلوف، لويس •
مان الاجتماعي في فلسطين،  (.1999)الملحم، فراس • سلسلة مشروع   رام الله:   الاطار القانوني للض 

 . تطوير القوانين
حسن • محمد  ال  (.2001)منصور،  حوادث  عن  منها،    مركبات المسؤولية  الاجباري  والت أمين 

 .)الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر
 .بيروت، دار الكتب العلمية ،صحيح مسلم )د.ت(.، مسلم بن الحجاجالنيسابوري  •
 .دار الحقبيروت:  دروس في العقيدة الإسلًمية، الجزء أول،    (.1993)محمد ، مصباح، تفي،  يزدي •
 .دار الحقبيروت: دروس في العقيدة الإسلًمية،  (1993)محمد  ، وتقييزدي، مصباح •
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 مجلات ومنشورات: ثانياا: 

الهيجا، • ماجد   أبو  ال  (.2004)لؤي  ماجستير،    –مركبات الت أمين ضد حوادث  مقارنة، رسالة  دراسة 
 القاهرة، قسم البحوث والدراسات القانوني ة، معهد البحوث والدراسات العربية 

رر الأدبي وفق ا لأحكام القانون المدني    (.2002)ثائر  أبو جحلة، • مان عن الض  انتقالَ الحق في الض 
 . 2002الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الأردنية،  

المستقلة لحقوق الانسان، سلسلة    )د.ت(.موسى  بودهيم،ا • الفلسطيني ة  الهيئة  الت أمينات الاجتماعي ة، 
 .(28التقارير القانوني ة )

التغيير    (.2017)حكيمة  اوشنان، • مجلة  وخفيها،  ظاهرة  بائن  لاسرتها:  الجزائرية  المراة  إعالة 
 . 2الاجتماعي ة، عدد 

 . اشتراط مصلحة الغير، الموسوعة العربية، المجلد الث اني نزار)د.ت(. بقدونس، •
 . 54الإعالة في العصر البالي القديم، مجلة اداب الرافدين العدد    (.2009)محمد عبد الغني  البكري، •
 . دار الفكر العالميبيروت:  المبادئ الدستورية العامة، (.1964محمود) حلمي، •

 : رسائل ودراسات جامعيةرابعاا: 

أحكام الت عويض بين المسؤولية المدني ة والنظم الخاصة، مجلة   (.2023، ياسين)مقدم  ايمان،  سويسي، •
 .الجزائر، المجلد الثامن، العدد الث اني –العلوم القانوني ة والاجتماعي ة، جامعة زيان عاشور بالجلفة 

النتقة على الوالدين واعفافهما، دراسة فقهية مقارنة، مجلة الأبحاث   (.2022) هالة عبد المحسن  شتا، •
 .37الفقهية والقانوني ة، عدد 

دراسة مقارنة حول تشريعات الت أمين الاجتماعي ة العربية، رام الله: مركز    (.1998)محمد أحمد   شريف، •
 .1998الديمقراطية وحقوق العاملين، 

إشكالية العدالة والمساواة في الحقوق العائلية: دراسة مقارنة بين  (.  2018)علي عبد المنعمطالب،   •
ريعة الإسلًمية، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والادارية، كلية الحقوق والعلوم  القانون الدولي والش 

 . السياسية والادارية، الجامعة اللبنانية
الطبيعة القانوني ة للتأمين الالزامي في الت شريع الفلسطيني  (.  2023، ضراغمة، بشار)سوسنطحاينة،   •

  – ، رسالة ماجستير، الجامعة العربية الامريكية  2005لسنة    20في ضوء قانون الت أمين الفلسطيني رقم  
 . جنين

ريعة الإسلًمية، مؤتمر "الت أمينات  (. 2002) أسامة عبد السميع، • نظرية الت أمينات الاجتماعي ة في الش 
 . الاجتماعي ة بين الواقع والمأمول" 

عمالة الأطفال وعلًقتها بالتسرب في المدار القدس الشريف، وزارة التربية    (.209تيسير)   عبد الله، •
 ي. والت عليم العالي الفلسطين
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مان  (.  2005، ضرار) عياش • قتصاد الوطني، مذكرة لنيل  الاجتماعي على حركية  الا أثر نظام الض 
وعلوم التسيير، تحت إشراف الدكتور   الاقتصادي ة، كلية العلوم  الاقتصادي ةشهادة الماجستير في العلوم  

 . 2004- 2005  الجزائر، -بوكبوس سعدون، جامعة يوسف بن خدة 
رر المرتد في القانون المدني الأردني،   (.2014ابراهيم)   فريوره، • الن ظام القانوني للتعويض عن الض 

 .2014، 2مجلة دراسات قانونية، الجامعة الأردنية، العدد 
الجزائر،    علي)د.ت(.  فيلًلي، • وتنوعه، حوليات جامعة  رر  الض  بتطور  الت عويض  الحق في  تطور 

ل، العدد   .31الجزء الأو 
مركز ما بعد الدراسات بغداد:  الديمقراطية والمساواة، ترجمة جهيدة لاوند،    (.2006)إيرك  كيسلًسي، •

 . الاستراتيجية
نطاق مبدأ تثبيت أثر العقدين بين الفقه الإسلًمي والقانون المدني الجزائري،    (.2014)ياقوتة  مزوغ، •

جامعة   الإسلًمية،  والعلوم  الانسانية  العلوم  كلية  الإسلًمية،  العلوم  في  الماجستير  لنيل شهادة  مذكرة 
 . وهران

التنظيم القانوني للضرر المرتد دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة    (.2019)منار سامر  المصري، •
 . النجاح الوطنية

النظرية والتجربة التطبيقية، المنعقدة    الأسسندوة حول مؤسسات الت أمين التكافلي والت أمين التقليدي بين   •
سطيف،    - والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس  الاقتصادي ة، كلية العلوم  ابريل  26و   25يومي  

،2011 . 
النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدني ة، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة  (  2006موسى)نعيمات،   •

لى،   . دار الثقافة للنشر والتوزيععمان: الأو 
رر في حوادث الطرق،    (.2010)يوسف محمد   الهرش، • ماجستير، جامعة  رسالة  الت عويض عن الض 

 . القدس، كلية القانون 
نة الن بوي ة،ا   (.2020)احمد واكد،   • مجلة قطاع أصول   نفاق المسلم على نفسه ومن يعول في ضوء الس 

 .15، عدد 15الدين، المجاد 
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 : المراجع الكترونية: ثالثاا 

ومعنى   • الجامع  الإعالةتعريف  المعاني  معجم  عربي-في  عربي  المعاني، معجم  موقع   ،
 . (https://www.almaany.comرابط)

السقاف،   • القادر  عبد  بن  الحديثيةعلوي  رابط  الموسوعة  السنية،  درر  موقع   ،
(https://dorar.net/hadith/sharh/17592) . 
ولده   • على  الوالد  ؟  إلىنفقة  رابط متى  وجواب،  سؤال  اسلًم  موقع   ،
(https://islamqa.info/ar/answers/42220) . 
حمورابي    150المادة   • قانون  الرابط  من  على  منشور 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Code_of_Hammurabi_%28Harper_transla
tion%29.) 

، موقع فضيلة الشيخ خالد بيين عثمان السبت، رابط  حديث »كفى بالمرء إثم ا أن يضيع من يقوت« •
(https://khaledalsabt.com/explanations/1456) . 
المرتبة   • في  للسكان.  46العراق  عالية  نسبة  في  عربيا   والسابعة  نيوزموقع    عالميا     رابط)   ،شفق 

https://shafaq.com/ ). 
  الكلية لمحافظات الوجه القبلى. موقع اليوم السابع، رابط  الإعالة% نسبة  67.1حصاء:  الاجهاز   •
(https://www.youm7.com/story). 
نسبة   • أن  تؤكد  السعودية    الإعالةإحصائية  سكان  رابط:64بين  العربية،  موقع   .%   (  

today/2013/12/02-https://www.alarabiya.net/saudi) . 
البالت عليم • مجموعة  موقع  رابط  ن،  الدولي،  ك 
(https://www.albankaldawli.org/ar/topic/education/overview). 
ملًيين    6ستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، قد يخلق ما يقارب  الامنظمة العمل الدولية.   •

 .(/https://www.ilo.orgرابط ) وظيفة.
طيفوري  • ولماذا؟  الاجتماعي ةالعدالة  ،  محمد  الناس  يستحق  ماذا  رابط  ،  الاقتصادي ةصحيفة  ،  .. 
(https://www.aleqt.com/2018/02/26/article_1338911) . 
اجتماعية • عدالة  أجل  من  اقتصادية  إيبرت،،  سياسات  فريدريش  رابط    مؤسسة 
(justice.html-social-for-policies-https://mena.fes.de/ar/topics/economic) . 
الحماية   1 • )الاجتماعي ة شبكة  الفلسطيني  الوطني  النقدية  التحويلًت  برنامج   .PNCTP.)   رابط
(https://socialprotection.org/discover/programmes/palestinian-national-

cash-transfer-programme-pnctp?utm_source) . 
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مارات  الاوكالة أنباء  ،  جتماعالاستقرار  الاسر في بناء المجتمع وتحقيق  الا سرية تؤكد دور  الالتنمية   •
 . (https://www.wam.ae/ar/article/hszrh3b8، رابط ))وام(
 .(/https://wethaqq.org )سري في بناء مجتمع مستقر"، مؤسسة وثاق، رابط.الا"دور الصلح  •
 .(/https://alhurriyah.sy، موقع الحرية، رابط )معالجة الفقر والتمييز والظلم إلىتهدف  •
مام ابن باز،  الا، موقع الشيخ من حديث: )إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة..( •

 .(https://binbaz.org.sa/audios/2258/108رابط )
دقة • الفقراء  الأقارب على    الص  على  أم  رابط  أفضل  ويب،  اسلًم  موقع   ،
(https://www.islamweb.net/ar/fatwa/177047). 
قانون   • يوقف  عباس  شعبية..  احتجاجات  مانعشية  رايط  جتماعيالا   الض  الجزيرة،  مرقع   ،
(https://www.aljazeera.net/politics/2019/1/29) . 
نفاذ قانون   1 • بقانون بوقف  مان الرئيس يصدر قرارا  ،  جتماعي وتعديلًته اعتبارا من تاريخهالا  الض 

 . (https://www.plo.ps/ar/Article/49817كوقع منظمة التحرير الفلسطنية، رابط )
الحق • حماه  موقع  للغير،  بالنسبة  العقد  أثر  سعد،  عمر  )المحامي  رابط   ،-https://jordan

others/#_ftn16-on-contract-the-of-effect-awyer.com/2021/11/08/thel). 
قانون   • بشأن  رئاسيا   مرسوما   يصدر  )  الت قاعد الرئيس  راية  (7رقم  موقع  رابط  الا،  علًمية، 
(https://www.raya.ps/news/1140203.html). 
"قانون   • بتعديل  رئاسي  نيوز،  العام"  الت قاعد مرسوم  صدى  وكالة   ،

 . (https://www.sadanews.ps/news/154350.htmlرابط)
فلسطين   • في  الطرق  حوداث  مؤشرات  جهاز  2022- 2015أهم  الفلسطيني،  الا،  المركزي  حصاء 

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_iرابط)
d=2032&utm). 

، موقع حركة التحرير الوطني  سرائيليهالات  الا قعتالافي ظل    فلسطيني ةالالعائلة  ،  علًميةالاالدائرة   •
( رابط  الوطنية،  العلًقات  مفوضية  فتح،  -https://www.fatehwatan.ps/pageالفلسطيني 

38776) . 

 : احكام قضائية:رابعاا 

، جلسة بتاريخ  875/2011المنعقدة في رام الله ، نقض مدني رقم    فلسطيني ةالقرار محكمة النقض   •
6/12/2012. 
، جلسة بتاريخ  857/2020المنعقدة في رام الله ، نقض مدني رقم    فلسطيني ةالقرار محكمة النقض   •

13 /3/2023. 
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، جلسة بتاريخ  514/2020المنعقدة في رام الله ، نقض مدني رقم    فلسطيني ةالقرار محكمة النقض   •
14 /12 /2022. 
، جلسة بتاريخ  2025/ 53المنعقدة في رام الله ، نقض مدني رقم    فلسطيني ةالقرار محكمة النقض   •
6/3 /2025. 
، جلسة بتاريخ  200/2023المنعقدة في رام الله ، نقض مدني رقم    فلسطيني ةالقرار محكمة النقض   •

20 /2/2023. 
،  844/2015القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله، استئناف مدني رقم   •

 .2018/ 12/ 10بجلسة بتاريخ 
، المنشور في كتاب: إبراهيم  1990/ 31/1، جلسة  821حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم   •

،  القانوني ة، مصر، دار الكتاب  الت أمينات والمسؤولية وشركات  الت عويضالسيد أحمد، الوسيط في قضايا  
2003. 

 ق(،82/ 212ة في حكمها في القضية رقم )تمييز حقوق الأردني محكمة التمييز  •
النقض   • محكمة  رقم  الأردني حكم  طعن  بتاريخ  77لسنة    373ة،  جلسة  مدني،  طعن  قضائية،   ،

24 /2/2008. 
النقض   • نقض مدني رقم   إلى  الإضافة، وب2020/  514نقض مدني رقم    فلسطيني ةالقرار محكمة 

 . 14/12/2022، الجلسة بتاريخ 2020/ 537
نقض مدني رقم     إلى  الإضافة، ب2019/    537، نقض مدني رقم  فلسطيني ةالقرار محكمة النقض   •

 . 2022/ 11/9، جلسة بتاريخ 2019/  567
 ،2025/ 3/ 6، جلسة بتاريخ 2025/   53، نقض مدني رقم فلسطيني ةالقرار محكمة النقض  •
نقض مدني رقم     إلى  الإضافة، ب2025/    111، نقض مدني رقم  فلسطيني ةالقرار محكمة النقض   •

 . 2022/ 11/9، جلسة بتاريخ 2025/  113
 .2022/   1242، نقض مدني رقم فلسطيني ةالقرار محكمة النقض  •
 .2013/ 151، استئناف مدني رقم  فلسطيني ةالستئناف الاقرار محكمة  •
 .2014/ 639، استئناف مدني رقم  فلسطيني ةالستئناف الاقرار محكمة  •
 . 2007/ 20/6، بتاريخ  2005لعام  168، منعقدة في رام الله، رقم  فلسطيني ةالقرار محكمة النقض  •
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